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هذا الكتاب هدية لبني البشر في أفريقيا وآسيا وجنوب 
Quast lS pal‏ لا يستطيعون قراءته, لأن سياسة صندوق الثقد 


الدولي قد حرمتهم من الالتحاق بالمدارس. 


المترجم 


«يشير المؤلف إلى تطور خطبير 
انتاب المجتمعات المعاصرة: اتساع 
رقعة التفاوت الاجتماعي في 
جميع البلدان الخاضعة لتدخلات 
الصندوق» وبلوغها مستوياتث | 
تاريخية تنذر بأوخم العواقب» 


إنه يبتز دولا كثيرة, إنه يجرد pl‏ 
وأجيالا من بني البشر من الحلم مستا 
Jail‏ إنه يتمتع بجبروت لا تتمتع به 
منظمة أخرى من المنظمات JU)‏ العاملة 
الساحة Able!‏ لا بل إنه يتمتع بجيرون 
تتمتع به دول كثيرة: إن الحديث ههنا هو 
صندوق النقد Jou‏ الذي صارت ممارس 


في دول العام الثالث تعيد إلى الأذهان تار 
أبشع عصور الهيمنة الكولونيالية. 

يتعجب المرء من زعم الصندوق أن 
بين مهامه وأهدافه مساعدة الدول الناه 
في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. : 
صياغة مناهج تفضي إلى تنمية مستد 
ورخاء متزايد. 

إن الصندوق يقدم هذه المساعدات ٠‏ 
dg Lele 0‏ بعض البلدان للمرة الثا 
والثالثة, ولكن بلا أي زيادة في النمو أو Ml‏ 


في الدول التى لجأت إليه باعتباره الملاذ الأ 


يستعرض أرنست فولف» في مؤلفه الموسوم «صندوق النقد 
الدولي قوة عظمى في الساحة العالمية», تاريخ هذا الصندوق dis‏ مؤتمر 
بريتون وودز حتى العام 2013 مشيرا إلى أن الهدف من تأسيس 
الصندوق م YS‏ كما يزعم البعضء استحداث نظام نقدي عالمي 
جديد وقويء وخال من العيوب. بل كان هدف تأسيسه يكمن في 
تعزيز هيمنة القوة العظمى الجديدة في العالم, الولايات المتحدة 
الأمريكية, على النظام العالمي الجديد. 

ويقسم المؤلف تاريخ الصندوق إلى أربع مراحل رئيسية. المرحلة 
الأولى تشتمل على خمسينيات وستينيات القرن العشرين. فخلال هذه 
الحقبة ركز الصندوق جهوده على تمكين الدولار الأمريكي من أن يكون 
العملة القيادية في العام أجمع» وعبّد الطريق abel‏ المصارف والشركات 


الأمريكيةء لكي تستثمر أموالها 3 كل ربوع المعمورة. وفي الستينيات 


انتهز الصندوق موجة حركات التحرر في القارة الأفريقية على نحو 
مخصوصء. وسعى إلى فرض وصايته على الدول ال مستقلة حديثاء وذلك 
من خلال منح هذه الدول القروض التي كانت في أمس الحاجة إليهاء 
بعدما نهبت الدول الاستعمارية خيراتها ومقومات حياتها الاقتصادية. 

وبدأت المرحلة ditt‏ حينما أطاحت حركة انقلابية بالحكومة 
الشرعية في تشيلي؛ أشرفت على تنظيمها من خلف الكواليس وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية. فخلال هذه الحقبة تعاون الصندوق». 
على نحو وثيق» مع الدكتاتور بينوشيه» ومع اللمؤمنين بالمبادئ التي 
تنادي بها مدرسة شيكاغو الاقتصادية بقيادة ميلتون فريدمانء 
فتبنى مبادئ الليبرالية الحديثة, جاعلا منها امنارة التي يهتدي بها 
ويصوغ بحسيها سياساته المنفذة حتى اليوم الحالي. 


والأمر الجدير بالملاحظة هو أن صندوق النقد الدوليء ومعه 


البنك gull‏ قد تجاهل عن وعي وإرادة اختبار صواب الليبرالية 
الحديثة في ضوء النجاحات الباهرة التي حققتها دول شرق آسيا. وكان 
هذا التجاهل أمرا طبيعيا في الواقع, فالصين وتايوان وكوريا الجنوبية 
وسنغافورة وهونغ aig’‏ على سبيل «SLAM‏ حققت ما حققت من 
نجاحات اقتصادية واجتماعية باهرةء على الرغم من عدم انصياعها 
لمبادئ الليبرالية الحديثةء لا بل إننا لا نبالغ أبداء إذا قلناء إنها حققت 
ما حققت من نجاحات اقتصادية عظيمة وانتصارات اجتماعية باهرة 


لأنها م تنصع gold‏ الليبرالية الحديثة وإرشادات 


والاجتماعية بحسب تصورات صندوق النقد الدولي. 

إن كل التنبؤات بشأن الدفعة العظيمة التي ستطرأ على النمو 
الاقتصادي في اله وفي الدول النامية بالأخص, إنما كانت حبرا على 
ورق ورجما بالغيب؛ فكثير من المحا كانوا قد نبهوا الصندوق إلى 
أن مكاسب النمو ستتوزع على فئة ضئيلة العدد فقط؛ الآخرون. 
Lal‏ الفقراء وا مستضعفونء أما البؤساء والعاطلون عن العمل فإنهم 
سيخسر ما تكسبه هذه الفئة الضئيلة العدد. 

غير أن الصندوق pol‏ على موقفه, فراح يطالب الدول بضرورة 
إلغاء مزيد من الة وتحرير أوسع ably‏ قدما في عملية خصخصة 
مشاريع dole‏ من قبيل المستشف والمدارس والجامعات. 
والموانئ البحرية والجوية. والسكك الحديد وشركات الط 


الوطنية» وما سوى ذلك من مرافق dale‏ إستراتيجيةء بذريعة 


مفادها أن نمو الاقته والرفاهية لن يعوض هذه الشعوب عن 
التضحيات الناجمة عن هذه الإجراءات فة بل سيمن عليها بخير 
يفوق هذا التعويض بكثير. 

على صعيد آخرء تكفل الصندوق. من ثم» برعاية العولة 
وبتشجيع دول العام + تحرير القطاع JULI‏ من التوجيه الحكوميء 
Wig‏ من خلال ما صاغ من «برامج تک هيكلي». وفيما مهدت 
هذه السياسات الطريق أمام المصارف والشركات العملا 
الأمريكية حصراء للوصول إلى أقصى ربوع المعمورة فإنها 
أسفرت في الدول LI‏ عن فقر مدقع ومجاعات AGB‏ وتدهور 
عظيم في النظامين الصحي والتعليمي» مستلزمات الرعاية 
الاجتماعيةء أي أسفرت عن تدهور مجالات كانت Bad‏ في ا من 


دول العام الثالث بالتخلف أصلا. 


وبدأت المرحلة Ql‏ على خلفية انهيار الاتحاد السوفييتي 
وتفكك الكتلة الشرذ فقد انتهز الصندوق هذا المنعطف التاريخي» 
لتمكين رأس الال الغربي من ولوج pul‏ رحبة كانت موصدة الأبواب 
في وجهه وقتذاك. وساهم في تعميق التفاوت الاجتما: وفي نشأة 
ثلة أوليغاركية صغيرة تمتلك ثروات لا قدرة للمرء على الإحاطة 
بحجمهاء تفاقم الفقر في صفوف غالبية مواطني الاتحاد 
السوفييتي [سابقا]. 

أما المرحلة الرابعة» فإنها المرحلة التي تعيشها البشرية 
حالياء والتي تسببت اندلاعها أزمة القروض العقارية الأمريكية 


مرتفعة المخاطرء هذه الأزمة التى ضر 


المالية باموال شعوبهاء باموال دافعي الضرائب» تدخل صندوق 
saul‏ الدوليء من ناحيته» باذلا ما يستطيع بذله من جهد من أجل 
إصلاح وضع الموازنات الحكومية. من خلال حفز الحكومات ال معنية 
على انتهاج «سياسة تقشف مالي». تناسب العجز «JU!‏ الناشئ بفعل 
مضاربات قام بها مستثمرون يغامرون بعشرات» لا بل lig‏ 
المليارات من الدولارات أو اليورو. لعلمهم أن الدولة لن تتركهم 
يفلسون. 

في المقابل» وبقدر تعلق الأمر بالمواطنين العاديين» مخضت 
سياسة التقشف هذه عن كوارث اجتماعية تاريخية الأبعاد: تهخضت 
عن بطالة جماهيريةء في صفوف الشبيبة في المقام الأولء وأدت إلى 
تعرض كثير من المواطنين لأبشع صنوف الفقرء وأسفرت عن تقويض 


أسس أنظمة الرعاية الاجتماعية. إن «وصفات» الصندوق المفروضة 


على الدول الراغبة في الحصول على قروضه أسفرت» كما هو مبين 
من عرض المؤلفء عن خراب وفقر مدقع» سواء في أمريكا الجنوبية, 
أو في جنوب شرق آسيا وروسيا ويوغسلافيا وأيسلندا وأيرلندا 
وقبرص واليونان مثلا وليس حصرا. 

ومدعوما بالبيانات الإحصائية والحقائق التاريخية» يشير 
المؤلف إلى تطور خطير انتاب المجتمعات ال معاصرة: اتساع رقعة 
التفاوت الاجتماعي في جميع البلدان الخاضعة لتدخلات الصندوق» 
وبلوغها مستويات تاريخية» تنذر بأوخم العواقب. مستويات كان 
صندوق النقد الدولي عامل ado‏ قويا في بلوغها. 

واستعان المؤلف بالتطورات التي انتابت يوغسلافيا سابقاء للتدليل 
على السلوكيات غير الأخلاقية المسيطرة على عمل الصندوق. فهو 
ساهم بهمة وعزهةء في تفكيك يوغسلافياء وذلك من خلال تعليق 


دفع المساعدات امالية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وبهذا 
الإجراءء لم يشارك الصندوق على نحو led‏ فقطء في دفع شعب 
تعداده 24 مليون نسمة إلى التهلكة وحياة البؤس والحرمان» بل قدم 
أيضا مساعدات فعالة لتفكيك Ugo‏ متعددة الأعراق والأجناس, 
وإشعال فتيل صراعات دموية على الأرض الأوروبيةء بعد ويلات 
الحرب العالمية الثانية. 

إن تعليق المساعدات المالية ا مخصصة ليزانيات الأقاليم والولايات 
كان أخطر إجراء نفذه الصندوق في يوغسلافيا؛ فوفقا لقرار صدر 
عن صندوق النقد الدوليء أصبح» على الفورء ممنوعا تخصيص هذه 


الأموال لأقاليم البلاد المختلفة؛ إذ تعين استخدامها 


مهلكا ومقصودا أيضا من قبل القوى العظمى: ففي المقابل 
علقت سلوفينيا وكرو تسديد ما في ذمتهما من التزامات مالية 
حيال الصندوق والمخصصة لمساعدة BY!‏ الضعيفة اقتصادياء 
بادئتين» من ثم» التفكير بصوت مرتفع بتقديم طلبات للانضمام 
الجماعة الأوروبية (EG)‏ 

إن هذا الإجراء كان نزلة الفتيل الذي أشعل لهيب 
الصراعات القومية والح الأهليةء التي تذرع بها حلف الأطلسي 
والاتحاد الأوروبي للتدخل عسكريا في يوغسلا 

وحاول المؤلف جاهدا أن يتقصى الخلفيات والدوافع: التي 
تفرض على الصندوق يتحرك بهذا النحو غير الأخلاقي؛ فوفقا 


للمؤلف لا يمكن تفسير هذا الموقف, وغيره المواقف الكثيرة غير 


الأخلاقية. بحجة أن الصندوق مؤسسة معرضة للخطأ والصوا 
حالها في ذلك حال بني البشرء أو أنه مؤسسة تقودها AB‏ تفتقر 
إلى الكفاءة. إن الت بهذه الحجة لا واقع حقيقيا يؤيد صوابه. 

وعلى ما نرى» فإن الأقرب إلى الحقيقة هو أن الصندوق يتحرك 
انسجاما مع تد النظام JUL)‏ العالمي» هذا النظام الذي تعرض منذ 
سبعينيات القرن العشرين ad‏ تحرير متصاعدة. زخما وأبعاداء 
وتطور بخطوات سريعة. بحيث di]‏ صار يتفوق حجمه على 
القطاع الحقيقي» أي القطاع الإنتاجي. 

إن هذا التحول المهم في هيكل اقتصاديات الدول الغربية, 
gol‏ إلى نشأة < مليارديرات: أمست ثرواتها تدار من قبل صناديق 
blac!‏ تهيمن Whe‏ على أسواق ١‏ وعلى السياسة ووسائل 


الإعلام - eg‏ صندوق النقد الدولي أيضاء Ws‏ لأنها جع منه 


ا مدافع الأكيد عن مصالحها الخاصة, جعلت dio‏ «لوبي» يتحرك 
وفق tite‏ وبحسب شروطهاء جعلت SUM die‏ الأخير للتزود 
بالسيولة الدولية (lender of last resort ernational)‏ 

وإذا كانت المحافظة على سلامة نظام بريتون وودز (نظام 
أسعار الصرف Ul‏ مسوغا معقولا لقيام الصندوق بمنح القروض 
القصيرة الأجل لمساعدة بعض الد للتغلب على أزمات ميزان 
المدفوعات» فإن من حق المرء أن يسأل: لمصلحة مَنْ ينو صندوق 
النقد الدولي بمهمة الملاذ الأخير؟ هل مصلحة الدول المأزومة 


Lab al‏ المستثمرين الأجانب؟ 


فهذه القروض لا تحل أسباب الأزمة ولا انعكاساتها على اقتصاديات 
هذه الدول: أعني أنها لا تخفض المديونية الخارجيةء ولا تحبط 
الارتفاع الحقيقي في قيمة هذه المديونية بفعل انهيار dad‏ العملة, 
ولا تمنع ارتفاع معدلات البطالةء وتدهور معدلات النمو الاقتصاديء 
وتراجع المستويات المعيشية. وما سوى ذلك من انعكاسات داخلية 
كثيرة. 

من وجهة النظر ode‏ يمكن تلخيص دور الصندوق بعبارة 
موجزة مفادها أن الصندوق لا يسعى إلى حل مشكلات الدول 
المأزومة» بل هو يسعى إلى تمكينها من استخدام قروضه لتسديد ما 
في ذمتها من ديون أجنبية مستحقةء أي أنه يحل مكان الدائنين 
الأجانب» ضامنا بذلك حصولهم على رؤوس أموالهم. 


وبهذا المعنى» فبالنسبة إلى دول الأزمة لا يتغير حجم 


امديونية البتة؛ إن كل ما يتغير هو اسم الدائن فقط؛ فبدلا من صناديق 
الاحتياط Ss oN)‏ أو المصارف العملاقة الأوروبية أو اليابانية. أمسى 
الصندوق هو الدائن الآن. وهكذاء في حين ينجو الدائنون الأجانب 
بأموالهم» يتحمل مواطنو البلدان المأزومة أعباء الأزمة: سياسات نقدية 
ومالية تقييدية صارمة يفرضها ue‏ الصندوقء. بلا مراعاة للنتائج 
المأساوية التي تتمخض عنها هذه السياسات. 

لقد دأب الصندوق على الزعم أن هدفه يكمن في محاربة 
الفقر. إن هذا ما لا نصدقه أبداء فالحقائقء كل الحقائقء تشير إلى أن 
الصندوق يحارب الفقراء وليس الفقر. يحاربهم بفعل خلفيته 
الأيديولوجية القائمة على مبادئ الليبرالية الحديثةء ولأن من السهولة 
يمكان تحميل الفقراء سلبيات سياسات التقشف امالي. 


د. عدنان عباس على 


«لم يستخدم الصندوق أسلحة أو 
جنوداء بل كان يستعين بوسيلة 
غاية في البساطة. وبواحدة من 
آليات النظام الرأسمالي: أعني Be‏ 
عمليات التمويل» ; 


خلال الفمسين Lele‏ المتصرم 
كان صندوق النقد الدولي (IMF)‏ 


المؤسسات الطالية تأثيرا في حياة جه 
غفيرة من بني البشر؛ فمنذ تأسيس 


الصندوق على أن تتسع دائرة 05985 لت 
إلى أقصى أنحاء المعمورة. فعدد أعض 


. في اليوم الحاضرء 188 دولة موزعة‎ als 
خمس قارات.‎ 

.وعلى مدى عقود كثيرة من الزمنء 
الصندوق بمارس نشاطه في أفريقيا ly‏ 
وأمريكا الجنوبية في المقام الأول؛ فة 
هذه القارات» نادرا ما يوجد th‏ لم تخ 
حكومته» مرة أو مرات عديدة: لتنفيذ سي 
الصندوق. وإذا كانت أنظار الصندوق» 
توجهت على نحو متزايد إلى شمال أو 


عقب اندلاع الأزمة المالية في العام 2007ء 


من الناحية الرسميةء تكمن وظيفة الصندوق 
الأساسية في العمل على استقرار النظام «JU‏ وفي مساعدة 
البلدان المأزومة على تلافي ما تعانيه من مشاكل. غير أن تدخلاته 
تبدوء في الواقع, أشبه ما تكون بغزوات جيوش متحاربة. فإنه کانء 
في كل AMSG‏ ينتهك سيادة هذه الدولة أو تلك ويجبرها على 
تنفيذ إجراءات ترفضها الأغلبية العظمى من المواطنين» وتخلف 
وراءها مساحة عريضة من خراب اقتصادي واجتماعي. 

وفي كل هذه التدخلات» لمم يستخدم الصندوق أسلحة أو 
جنوداء بل كان يستعين بوسيلة غاية في البساطة وبواحدة من 
آليات النظام الرأسمالي: أعني عمليات التمويل. ففي جميع هذه 
العمليات» تتسم إستراتيجيته ليس بالبساطة فقطء بل وبالفاعلية 


أيضا: فحاما يتعرض أحد البلدان لمشاكل ماليةء فإن الصندوق يقف 


على أهبة الاستعداد. عارضا مساعدته في هيئة قروض. وف 
المقابلء يطلب الصندوق تنفيذ إجراءات تضمن قدرة البلد ا معني 
على تسديد هذه القروض. 
وبالنظر إلى كونه» على مستوى العام أجمع.: «الملاذ الأخير 
للتزود بالسيولة». لذا ليس أمام حكومات البلدان المأزومةء في 
الأحوال العامة: غير قبول عرض الصندوقء وتنفيذ شروطه. 
وإن ترتب على ذلك السقوطء أكثر فأكثر. في فخ مديونية لا 
فرار منه. بفعل ما يتحمل البلد المقترض من فوائد وفوائد 
مركبة, وأقساط لتسديد ما في ذمته من ديون. وها أن هذه الأعباء 
المالية» أعني الفوائد والفوائد المركبة وأقساط تسديد القروضء 
تنعكس» سلباء على الموازنة الحكومية والاقتصاد الوطنيء لذا هكن 


القول إن قروض الصندوق تتسبب» في نهاية المطافء في تردي 


الوضع AST JU‏ فأكثر. الأمر الذي يتيح للصندوق الفرصة لأن 
يطالب الدولة المعنية بتنفيذ برامج تقشفية لا نهاية لها ولا آخر. 
وبالنسبة إلى البسطاء من مواطني الدول المعنية ههناء أعني 
الدول المتدنية الدخول أصلاء تترك هذه السياسة. في الحالات 
dole!‏ نتائج وخيمة جدا؛ فجميع حكومات هذه البلدان 
تتصرف وفق نهج لا اختلاف فيه: إنها تحمّل الجماهير العاملة 


وفقراء المواطنين تبعات برامج التقشف امالى. 


تعليمي مناسبء oe‏ يراعي كرامة الإنسان. فهذه 
البرامج تسببت ارتفاع أسعار ما يستهلكون من مواد 
غذائية إلى مستويات لا قدرة لهم : تحمل تكاليفهاء 
وساعدت على توسع دائرة المشردين الذين لا مأوى 2982 
ونهبت من المسنين ثمار الأعمال التي زاولوها عهودا 
طويلة من yl‏ وعززت انتشار الأمراض» وخفضت 
متوسط الأعمارء وزادت من معدا 
وفيات الأطفال الرضع. 

do‏ المقابلء وإذا ما أمعنا النظر في ناتج هذه البرامج 
بالنسبة إلى الط الآخر من السلم الاجتماعي» فإن الحقيقة 


التي لا خلاف dade‏ هي أن سياه الصندوق قد جعلت في 


مستطاع حفنة من أغنياء. يعجز المرء عن وصف Sy‏ أن 
تراكم ثرواتها بلا انقطاع» حتى في أزمنة الأزمات. إن 
الإجراءات المدعومة قبل الصندوق كانت عاملا جوهريا في 
بلوغ اللاعدالة الاجتماعية في العام of‏ مستويات لا مثيل 
لها في تاريخ البشرية أبدا. إننا لا نبالخ أبدا إذا قلنا إن , الملك 
أو ذاك من ملوك الشمس» سيبهت تبختره. حينما يحيط 
علما بح الهوة القائمة. في اليوم الحاضرء بين دخل sol‏ 
قادة صناديق الاحتياط وال الشرائية المتاحة لإنسان يقتات 
من مدفوعات الرعاية الاجتماعية". وعلى ر أن هذه الوقائع 
شائعة التداول» ودفعت» في عقود الزمن ال منصرمة» مثات الأل 
من الواطنين إلى الاحتجاج على ما خلفت إجراءات 


صندوق النقد الدولي نتائج وخيمة» معرضين حياتهم لأقسى 


المخاطرء ما برح الصندوق مصراء إلى ال الحاضر. على التقيد 
بإستراتيجيته. وعلى الرغم من تعالي الانتقادات الو 
لصندوق النقد الدوليء ومع أن نتائج سياساته كانت 
وخيمة حقا وحقيقة انفكت حكومات كل الأمم الصناعية 
الرئيسيةء تساند الصندوق وتمنحه B‏ بلا قيد أو شرط. 
كيف كان هذا؟ وباي وجه يحق مؤسسة أن 
تتسبب في تعريض إ البشر لمصائب لا توصف. ورزايا لا 
نهاية لهاء أن تواصل نشاطها بلا عقو وأن تحظىء مستقبلا 


أيضاء مساندة القوى صاحبة السلطان فى زمننا الراه 


إن إعطاء الجواب الشافي عن هذه الأسئلة هو الهدف 


الذي يسعى هذا الكتاب إلى تحقيقه. 


«وكانت أول مهمة يضطلع بها 
الصندوق تكمن في إمعان النظر 
في وضع جميع الدول المشاركة, 
وذلك بغية تحديد إسهامات الدول 
الأعضاء ف. رأسمال الصندوق» 


مؤثمر بريلول وودز: 
نداية الابتزاز 


حينما كانت رحى الحرب العالية الثا 
لا تزال دائرة في أوروباء استضافت oll‏ 


المتحدة الأمريكية وفودا من 44 بلدا لحذ 


المؤتمر الذي بدأ أعماله في الرابع عشر 
يوليو من العام 1944ء في المدينة السياء 
الشتوية بريتون وودزء الواقعة في وا 
نيوهامبشير. وكان الهدف ال معلن من pb!‏ 
الذي تستغرق اجتماعاته ثلاثة أساب 
يكمن في صياغة أسس نظام اقتصادي جا 
للعصر التالي لنهاية الحرب العالية WH‏ 
وفي العزلة التي وفرها فندق الدرجة الأ 
ماونت واشنطن Washington)‏ 011216 
(Hotel‏ كان على المؤتمرين أن يتفقوا : 
نظام جديد يضفي الاستقرار على الاقتد 


العاللمىء ويحول دون تكرار الأخطاء ١‏ 


من المعوقات التجارية. وتحققت فيها طفرات كبيرة في أسعار 
الصرف الأجنبي» وندرة ملحوظة في معدن الذهبء وتراجع 
النشاط الاقتصادي بأكثر من 60 بالمائة. أضف إلى هذاء أن 
التوترات الاجتماعية كانت عاملا يهدد استقرار النظام القائم 
بلا انقطاع. 

وسبقت الؤتمرء مفاوضات سرية بين البيت الأبيض 
والحكومة البريطانية» استغرقت سنوات عديدة وتتوجت في العام 
1944 بالتوصل إلى مجموعة خطط ينبغي على النظام النقدي 
العالمي الجديد أن يرتكز عليها. وإذا أراد المرء معرفة كيف 
تعاملت نخبة ذاك الزمان» مع مصالح وأهداف البلدان الصغيرة 
فما عليه سوى الرجوع إلى تعليق رئيس الوفد البريطاني 


الاقتصادي جون ماينارد GUS‏ فعنه Jas‏ أنه قال: «إن الأمر 


الواضح» هو أن اثنتين وعشرين دولةء من الدول المدعوةء & تسهم 
بأي دور ذي بال في المؤتمرء وأنها كانت حجر عثرة لا غير ... إننا 
هاهنا إزاء أكبر مهزلةء حدثت في السنوات Made)!‏ 

by‏ يدم الأمر طويلا حتى تعرض اللورد كينز والوفد 
البريطاني المرافق له. للمهانة نفسهاء التي كالها هو نفسه 
طمندوبي الدول الصغيرة. ففي سياق المؤتمر. تبين بجلاءء أن 
ميزان القوى ما عاد في مصلحة بريطانيا العظمى أبدا. 
فالإمبراطورية dole‏ التي أرهقتهاء أصلاء تكاليف 
الحرب العالية الأولى الباهظة,. كانت OW‏ قاب قوسين أو 
ol‏ من إعلان عجزها عن تسديد ما بذمتها من قروض. ففي 
حين كان اقتصادها الوطني يتدهور بشكل «nS‏ كان تصاعد 


حركات التحرير الوطني في مختلف أنحاء ال معمورةء بمنزلة نذير 


يشير إلى بلوغ إمبراطوريتها نهايتها المحتومة وزوال هيمنتها 
الاستعمارية على مقدرات العام إلى الأبد. 

وخلافا لوضع الإمبراطورية البريطانيةء فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية» هي المنتصر بلا منازع. في الحرب العاللية الثانية. 
فالولايات المتحدة ارتقت» عقب الحرب العالمية الثانيةء إلى أكبر 
دائن على المستوى الدولي» وأمست تمتلك نحو ثلثي الرصيد 
الذهبي في العام» وتنتج ما يزيد على نصف الإنتاج الصناعي 


العالمي. 


الأمريكي تخطط لشن هجوم نووي على الممدينتين اليابانيتين 
الكبيرتين done‏ وناجازاي. وهكذاء وإذا كان هناك مَنْ لا يزال 
لم يحط علماء BILL‏ التي to!‏ الولايات المتحدة في عام ذلك 
الزمن» فإن هذا الهجوم WS‏ بلا Wo ayy‏ قا على أن 
الولايات المتحدة.ء قد غدت القوة العظمى الجديدة في 
العام أج والدولة الرائدة» مستقبلاء على ا مستوى الكوني. 
وعلى خلفية هذا التحول الجديد في ميزان القوىء مني 
اللورد كينز به نكراء حينما عرض خطته لنظام اقتصادي 
جديد. فبصفته مندوب دولة تعاني معضلات كبيرة في تسديد 
ما بذمتها من ديون خارجية»ء كان كينز قد اقترح إذ «اتحاد 


«(International Clearing Union) المقاصة الدولية»‎ 


تكون go‏ تمكين الدولة المدينة (أي الدولة التي تعاني من 
عجز في ميزان المدفوعات) الحصول على ما تحتاج إليه من 
سيولة أجنبية. كما اقترح على المؤتمر استحا عملة احتياطية 
جديدة» اعتقد أنه مکن تسميتها «البانكور» [he Bancor)‏ 
لقد رفضت الولايات المتحدةء القيام بدور الممول 
الرئيسيء الذي كا الخطة تريد إسناده لها. وهكذاء وخلافا 
لخطة Gu‏ عرض رئيس الوفد الأمر؛ الاقتصادي هاري دكستر 
وايت dhs‏ أخرى» Car‏ على موافقة ال مؤتمرين. 19 «خطة 
وايت» ضرورة استحداث نظام نقدي عالمي جديد. لم تكن 
له أي قر في تاريخ النقود أبداء نظام نقدي» يتمحور حول 
الدولار الأمريكي أولا وأ وذلك GY‏ الدولار كان قد أنيط 


به أن يكون الأساس في تحديد باقي عم العام فسعره بات 


محددا وثابتا مقابل الذهب» بات يساوي 35 دولارا IU‏ 
الواحدة من الذهب. كما طالبت الخطة الأمريكية بضرورة 
تأسيس منظر دولية مختلفة. تكمن مهمتها في مراقبة عمل 
النظام النقدي الجديد. وفي اله على استقرار هذا lad)‏ 
وذلك من خلال منح القروض SIAL‏ التي تعاني مشاكل في 
ميزان المدفوعات. 

وكان هدف الولايات المتحدة الأمريكية يكمن» من 
ناحيةء في توزيع | القروض على أطراف كثيرة. ومن ناحية 


ثانية» في أن تضمن لنفسهاء الة 


لضمان التزود ها تحتاج إليه من مواد أوليةء وثانياء لفتح 
أسواق العام أمام إنتاجها السلعي الفائض عن حاجتها. 
وللنجاح في هذا المضمار. ما كان هناك بد من أن يزيح 
الدولار الأمريكي الجنيه الإسترليني» وينهي 10999 بصفته أكثر 
عملات العام تداولا وقتذاك. كما اعتقد الأمريكيون. أنه آن 
الأوان لأن يحل الوول ستريت” مكان مركز Gad‏ اماليء 
ويستحوذ على مكانته في لعب دور قطب الرحى بالنسبة إلى 
المعاملات التجارية وامالية الدولية. 

وغني عن البيان» أن ربط الدولار بالذهبء واعتماد 
أسعار صرف ثابتة, كان يعنيء الرجوع: جزئياء أي إلى حد ماء 
إلى النظام المسمى قاعدة الذهب» هذا النظام الذي كان 


سائدا منذ العام 1870 وحتى بداية الحرب العالمية الأولى - 


ولكن بشروط جديدة مختلفة كلية طبعا. ومن خلال 
تثبيت أسعار صرف كل العملات مقابل الدولار الأمريي, 
حجبت الولايات المتحدة الأمريكية» عن باقي المشاركين في 
النظام النقدي الجديد» حق توجيه سياساتها النقدية» بالنحو 
الضروريء لحماية صناعاتها الوطنية. ولا يشط اطرء أبداء إذا 
أكد أن هذه التدابير الأمريكية قد كانت أول خطوة على 
طريق تقييد سيادة بقية دول العالم. هذا العام الذي gual‏ 
الآن يخضع كلية لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما 6 يتصف توزيع حقوق التصويت,. الذي اقترحت 
الولايات المتحدة اعتماده في المنظمات المزمع تأسيسها©, 
بالديموقراطية قط. فلم يكن مقررا أن تتساوى دول العام 


ا مختلفة في الحقوق والواجبات» أو أن تمارس دورها في المنظمات 


الجديدة بناء على نسبة مواطنيها مقارنة بعدد سكان العام 
بل oly‏ على مقدار المبلغ. الذي تدفعه كل دولة للاكتتاب - 
وهكذاء ومن خلال سلطانها وتفوقها المالي استطاعت واشنطن» 
بادئ ذي cody‏ أن تضمن لنفسها الهيمنة المطلقة على القرارات 
الخاصة بصندوق النقد الدولي. ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن 
السماح للنظام العنصري الديكتاتوري في جنوب أفريقياء OV‏ 


يكون عضوا 


(a)‏ المركز المالى الأول في الولايات ايمتحدة الأمريكية. [المترجم]. 


وكانت الإدارة الأمريكية تدرك جيداء أنه لن يكون أمرا 
سهلاء إقناع الرأي الء الأمريكي بتأييد مشروع يتعارض مع روح 
الدستور الأمريكي ويتناقض مع الباا التي يؤمن بها الكثير 
من مواطني الولايات المتحدة. ولهذا السبب استعاذ الإدارة 
الأمريكيةء بجهد كبير وتكاليف مالية Atal‏ بالصحافة 
للتغطية ء الأهداف الحقيقية الموكل إلى صندوق النقد 
الدولي تنفيذهاء وراحت من أ التمويه على المواطنين 
تستخدم مقولات طنانة رنانة فارغة من قبيل «التجا 
الحرة» و«القضاء على آليات الحماية التجارية». وأشارت 
صحيفة Herald Tribune ew York‏ وقتذاك إلى وجود 
«حملة موجهة من قبل el‏ المستوياه هدفها بث دعاية 
مضللة. بكثافة غير معتادة في تاريخ البلاد». 


ولات اول dage‏ يضطلع بها الصندوق تكمن في 
إمعان النظر في وذ جميع الدول المشاركة» وذلك بغية 
تحديد إسهامات الدول الأعضاء في رأسه الصندوق. فبحسب 
ما هو dle Gate‏ فإن الصندوق مطالب GL‏ ارس «وظي 
رقابية» لضمان استقرار النظام في الأمد الطويل. وفي واقع 
lou!‏ كانت وج النظر هذه تعني أن الولايات المتحدة قد 
غدت صاحبة الحق الدائم» OV‏ تط إطلاعا دقيقا على 
الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة لدى كل الدول الأعذ في 
الصندوق. 

وعندما طالب البريطانيون» بعد مضي نصف عام على 
ا مؤتمر.ء بضرورة ]2 تعديل على الاتفاقية يحابي مصلحتهم 


الخاصة. سرعان ما pail‏ لهم gio‏ الطرف صاحب 


السلطان والكلمة النافذة في الصندوق. فحينما سعت 
Lot!‏ المتحدة إلى الحصول على تمويل مقداره 3.75 مليار 
دولار أمريكيء كانت لنا بأمس الحاجة له بناء على ما تكبدت 
من تكاليف dba‏ في الحرب العام أصرت الولايات 
المتحدة على ربط الموافقة على منح القرض المنشود Blog‏ 
بريطانيا على اتفاقية الصندوق بلا قيد أو تأخير وبالنحو 
ا معروض عليها. وسرء ما أعطى هذا الإملاء ثماره. فبعد 
أسبوعين لا غيرء أعلنت بريطانيا عن موافة: على الشرط 


الأمريكى صاغرة. 


في ولاية جورجيا الأمريكية» ممثلو 34 Ugo‏ وذلك لحضور أول 
اجتماع لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي والبنك 
Soul‏ وكان اللورد كينز ومرافقوه من أعضاء الوفد 
البريطاني» قد أصيبوا مرة أخرى بخيبة أمل كبيرة: فخلافا 
لاقتراحه بضرورة أن تكون مدينة نيويورك موقعا دانما لإقامة 
الصندوق» مثله في ذلك مثل منظمة الأمم المتحدة التي أصبح 
الصندوق. في هذه الأثناءء وكالة متخصصة من وكالاتهاء 
أصرت الإدارة الأمريكية على أن تكون هي وحدها الطرف 
الذي يحدد مكان إقامة الصندوق. وكيفما اتفقء باشر 
الصندوقء في الأول من مارس من العام 1947 أعماله في 
واشنطنء» في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. 


وكانت قواعد الحصول على العضوية في صندوق 


النقد الدولي GE‏ في البساطة: على البلدان الراغبة في 
الحصول على العضوية» أن تكشف عن حساباتهاء وذلك لكي 
يكون بالمستطاع تسليط الضوء على أوضاعها وامتحان هذه 
الأوضاع امتحانا قاسيا. وتعين على هذه البلدان» من ثم أن تودع 
لدى الصندوق» انطلاقا من قدراتها الاقتصادية كمية من 
الذهب» ومبلغا من المال. وفي المقابل» صار من حق هذه الدول 
التزود بالسيولة الدولية بمقدار ودائعها في حالة تعرض إحداها إلى 
مشاكل في ميزان المدفوعات. وتعين على الدولة طالبة التمويل 
دفع فوائد معينة على المبالخ التي تستلفها. كما التزمت الدول 
المقترضة بتنفيذ شروط تقضي Gh‏ تسدد الدولة المستدينة 
ديون الصندوق من قبل أن تباشر بتسديد ديون الأطراف 


الأخرىء أي أن تكون الأولوية لتسديد ديون الصندوقء باعتبار 


أنه دائن ممتاز. 

hug‏ الصندوق عملياته برأسمال AL‏ 8.8 مليار دولار 
«Su pal‏ جمعه من حصص الدول الأعضاءء التي تكونت إسهاماتها 
من 25 بالمائة ذهب» و75 UL‏ بعملة البلد العضو. وكانت 
الولايات المتحدة قد استحوذت على أكبر حصة. فقد بلغ 
إسهامها 2.9 مليار دولار. وكان هذا الإسهام ضعف إسهام 
بريطانيا. وبهذا النحوء لم تضمن الولايات المتحدة لنفسها قوة 


التصويت القادمة. 

ولقيادة الصندوق جرى اختيار مجلس محافظين يشرف 
على اثني عشر مد تنفيذيا. وفي حين اختير سبعة من هؤلاء 
المديرين من قبل الأعضاء المشاركيز الصندوق» جرى اختيار 
الخمسة الباقين من قبل المجموعة. التي تشكل game‏ 
الخمسة الكبار في الصندوق. أي من قبل مجموعة صارت 
قيادتها من نص الولايات المتحدة الأمريكية. وكما هي 
الحال بالنسبة إلى المنظمة الشقي أعني البنك الدوليء 
تقع مكاتب صندوق النقد الدولي في شارع بنسيلة 
(Pennsylvania Avenue)‏ في واشنطن. ولا تبعد عن 
البيت الأبيض أكثر بضعة دقائق» مشيا على الأقدام. 


وبحسب اتفاقية تأسيس الصندوق» تكمن أهداف 


الصندوق في: 
© تشجيع التعاون الدولي في ميدان السياسة النقدية, 
© تيسير التوسع والنمو في التجارة الخارجيةء 
© العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرفء 
وا مساعدة على إقامة ذذ 
مدفوعات متعدد SIEM‏ 
© تدعيم الثقة بين البلدان الأعضاءء وإتاحة الفرصة لها 
OY‏ تستخدم موا 
العامة مؤقتا بضمانات كافية» كي تتمكن من تصحيح 
الاختلالات في مواز 
مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء 


الوطني أو الدولي. 


© العمل على تصحيح الاختلالات في موازين 
المدفوعات الدولية الخا 
بالدول الأعضاء بأسرع وقت ممكنء ودون اللجوء 
إلى إجراءات مذ 
بالرخاء الوطني أو الدولي. 
إن هذه الصياغات الرسمية ترن في أذن السامع كأن 
صندوق النقد الد مؤسسة حيادية لها منزلة تعلو على الدول 
ولا تخضع لعوامل سياسية. مؤس يكمن هدفها الرئيسي في 
ترك العام الاقتصادي يعمل بأكبر قدر ممكن النظام وفي 
تصحيح الاختلالات بأسرع وقت متاح. وما كان الأمر محض 
مصاد 


تأثير: فهذه الصياغات» بالذات» هي العبارات» التي يرددها 
سياسيون وخبراء ووسائل إعلام دولية على مسامع الرأي 
العام bis!‏ منذ ما يزيد على ستة عقود من الزمن. 

وليس dé‏ مجال للشك» في أن صندوق النقد الدولي ليس إلا 
مؤسسة كانت الولايات المتحدة هي القوة التي أنشأتها 
والطرف Gogh!‏ عليهاء والدولة التي رسمت خطوطها 
العريضة ها يخدم مصالحها الخاصة. إنه» وبعبارة أخرىء 
إحدى المؤسسات,. التي أنشأتها القوة العظمى الجديدة 
لتفرض» ليس هيمنتها العسكرية فحسبءه بل هيمنتها 
الاقتصاديةء أيضاء على العام. ومن أجل ذر الرماد في عيون 
الرأي العام وتحويل الأنظار عن هذه الأهداف والنواياء 


استحدث المؤسسون الأوائل لصندوق النقد الدولي في العام 


1947 تقليدا تمسكت اللؤسسة بانتهاجه حتى يومنا الحاضر - 
إسناد قيادة الصندوق لشخصية غير أمريكية. 

وهكذا وقع الاختيارء في العام 1946 على المواطن 
البلجيكي كميل جوت (Camille Gutt)‏ كأول مدير عام 
للصندوق. وحينما كان وزيرا للمالية في بلاده. أعار هذا 
الاقتصادي البلجيكي البريطانيين كمية من الذهبء 
لمساعدتهم على تمويل إنفاقهم الحربيء وأسهم في استمرار 
المعارك في أثناء الحرب العاطية الثانية من خلال تزويد 
البريطانيين بشحنات من الكوبّلت والنحاس مستخرجة من 
مناجم الكونغوء المستعمرة البلجيكية في أفريقياء وكسب ود 
الإدارة الأمريكية وذلك لأنه كان قد زودها سراء Sole‏ اليورانيوم: 


المستخرجة من مناجم الكونغو أيضاء وسهل على الولايات 


المتحدةء بهذا الصنيع: الاستمرار في تنفيذ برنامجها النووي. Lal‏ 
بالنسبة إلى الطبقة العاملة في بلجيكاء OLS‏ كميل جوت» م 
يكن في جعبته في العام 1944 غير Las‏ إصلاح نقدي (دخل 
التأريخ باسم «عملية جوت»)» قضىء بنهجه المتطرف» على 
نسبة كبيرة من مدخرات الطبقة العاملة. 

وقاد كميل جوت صندوق النقد الدولي من العام 1946 
حتى العام 1951. وكان قد ركز جهوده» خلال هذه BRA!‏ على 


اعتماد نظام أسعار الصرف الثابتةء 


واستقرار في تصدير السلع وشراء المواد الأوليةء ما LIS‏ 
معهودين في سابق git‏ بفعل الصدمات العنيفةء التي 
كانت تطرأ على أسعار صرف عملات الء وبالإضافة لهذا 
وذاك. كان جوت قد عبد الطريقء أمام المصارف الأمري 
العملاقة» وسهل عليهاء منح القروض الدولية بلا إشكاليات 
ومخاطر يعتد وفتح أمام رأس امال الدوليء ا منقب عن 
فرص استثمارية مجزية» ولوج أقاليم العام تقريباء بلا Bilge‏ 
تقف في طريقه. 

على صعيد آخرء كان ثمة تطور يقض مضاجع صندوق 
النقد الدولي: التحوا السياسية الكبيرةء التي اندلعت في 
السنين التالية للحرب العالمية الثانيةء واا كانت قد ضيقت 
على الصندوق مساحة فاعليته. فقد انتهز الاتحاد السوفي 


الوضع الذي تبلورت ملامحه عقب انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. وراح يوس من دائرة نفوذه. Leg‏ أن هيمنة ستالين 
ورفاقه» كانت لا تزال تستند ]ل نفذته الثورة الروسية 
العائدة إلى العام 1917 من تأميم لعناصر الإنتاج» ab‏ سستالين 
ورفاقه الستار الحديدي على ما سمي «الكتلة الشرقية», 
بعد ui‏ العام بين القوى العظمى ورسم حدود جديدة في 
أوروباء وراحوا من ثم» و خلال أنصارهم الحاكمين في هذه 
البلدانء ينفذون نظام التخطيط الاقتصا المركزي في بلدان 
هذه الكتلة أيضا. وفي الواقع, لم يكن تحقيق مصالح الط 
العاملة هو الهدف المتوخى من هذه الإجراءات. بل كان 
يكمن في جعل الك الشرقية منطقة نفوذ تخدم مصالح 


الاتحاد السوفييتي وتسهل عليه نر خيرات هذه 


البلدان. ومهما كانت Sled!‏ الأمر الذي لا خلاف عليه 
هو هذا التحول التاريخي كان قد جعل من بولندا وأمانيا 
الشرقية وتشيكوسلوف والمجر ورومانيا وبلغاريا أسواقا لا 
تصل إليها الرأسمالية (capitalism ance) ASU!‏ الدولية. 

كما تسبب تسلم ماو سيتونخ مقاليد الحكم في 
الصين في العام 49 وتطبيق الاقتصاد الموجه مركزياء في 
إغلاق حدود الصين في وجه المستثمر الغربيينء واندلاع 


الحرب الكورية في نهاية المطافء التى تكبدت فيها Moll‏ 


العام رسالة واضحة المعاني din‏ المغزى. مفادها أن القوة 
العظمى في العام قاطبة, لا تسمح. ولا حتى لدولة واحدة 


أن تخرج على إرادتها أو ترفض تنفيذ قراراتها. 


«إن المشروطية قد زادت dal po‏ 
وتفاقمت شدة في تاريخ الصندوق» | 
وأثبتت. باستمرار, فاعليتها | 
المتصاعدة كآلية أساسية للتدخلء | 
خارجياء في قواعد الحكم السارية في 0 
البلدان المتعثرة» oe‏ 


الازدهار الاقتصادي عفب التهاء 
الحرب العالمية الثانية.. صندوة 
النقد الدولي ينصب حبائله 


تميزت السنون التالية لانتهاء الحرب العا 
الثانيةء باندلاع نمو اقتصادي متصاعد لدى الدو 


الصناعية الرئيسية - أعني ذلك النموء الذي در 


SLL‏ على تسميته ب «المعجزة الاقتصادية 
والذي لعب صندوق النقد «Jott‏ خلاله» دو 
ثانوياء من Cur‏ حجم ما منح من قروض. فخلا 
العامين 1947 19489 استدانت من الصندو 
إحدى عشرة دولة فقط. وفي العام 1950ء لم تطل 
الاستلاف من الصندوق ولا حتى دولة واحدة؛ أ 
في الأعوام التاليةء فإن الملاحظ هو أن عددا dd‏ 
جدا من الدول ناشد الصندوق أن هده بشيء م 
السيولة. بيد أن هذه التطورات, لا تعنيء بأ 
حال من الأحوال» أن قيادة الصندوق القابعة 
واشنطنء كانت عاطلة عن العملء لا فاعلية ل 
ففي عهد ثاني مدير تنفيذ في الصندوقء أعني إِية 
رووت (Ivar Rooth)‏ الاقتصادي السويدي الذ 


له أن يكون منعطفا خطيرا في تاريخ المنظمة - بدأ ربط التمويل 
بشروط لا لبس فيها. 

وكان هاري دكستر وايت» قد اقترح شيئا من هذا القبيلء في مؤتمر 
بريتون وودزء لكذ مني بالفشل بفعل المقاومة: التي أبدتها بريطانيا. 
بيد أن وضع بريطانيا كان قد ازدا تدهورا آنذاك. فكفاح مستعمراتهاء 


لنيل الاستقلالء أعني كفاح مستعمراتها في أفرية بنحو مخصوص. 


أسال لعاب الولايات المتحدة. فهي رأت في هذه التطورات dod‏ 
مناسبة» لفرض إرادتر ومصالحها الخاصة في صندوق النقد الدوليء بقوة 
أكبر وإصرار أشد عنفا مما سبق. 

على صعيد آخرء وفي سياق استحداث الصندوق اتفاقيات 


الاستعد اد الائتماز (Stand-by-Arrangements)‏ - وهي 


اتفاقيات كانت قواعدها قد ازدادن dial po‏ من ol‏ عقب 
اندحار البريطانيين في الصراع على قناة السويس. ومر ناحية أخرى. 
على خلفية تعاظم التوترات في العلاقات البريطانية - الأمريكية - 
فإذ استحدث. das‏ مبدأ «المشروطية» principle)‏ 
.(conditionality‏ وفحوى هذ lub!‏ هو أن الموافقة على التمويل 
المطلوب. أمست تتوقف على تنفيذ شرود dune‏ تتعدى 
الشروط المتفق عليها بشأن فترات السداد ومعدلات الفائدة 

ولإلزام الدول بالانصياع لهذا ud‏ استخدم استراتيجيو 
الصندوق أسلوبا Sd‏ لتضليل الرأي العام. فابتداء من العام 1958 
جرى إلزام حكومات الدول المستلفة بإصدار «خطاب نوايا» 
«(Letter of Intent)‏ تعرب فيه عن التزامها بتحقيق «اهداذ كمية 


محددة فيما يتصل بسلامة المركز الخارجي» والاستقرار ا مالي 


والنقديء والنم القابل للاستمرار»» وسعيها إلى التحكم في المشاكل 
المخيمة على ميزان المدفوعات وبهذا النحو أعطى الصندوق المراقبين 
الخارجيينء الانطباع بأن البلد المتعثر. هو الطرف الذي اقترح على 
الصندوق الإجراءات» الواردة في خطاب النواياء مموها عليهم أنه ه 
نفسه كان الطرف الذي طالب بتحقيق هذه الإجراءات في واقع 
الحال. 

غير أن هذا كله ما كان يشفي غليل الصندوق. فعلاوة على 
هذا وذاك. تعر أن يُصرف القرضء الموافق عليه. على مراحل 
.(Phasing)‏ وذلك لضمان أن البل المستلف لن يخرج عن 
الطاعة. بالإضافة إلى pol WS‏ الصندوقء ولايزال par‏ على أن 
الاتفاقيات التى يبرمها مع الدول المستلفةء ليست اتفاقيات دولية 


وبالتا! 


وأن يجري التعامل مع هذه الاتفاقيات» بوصفها سرا من 
الأسرار الواجب كتمانه علما Gh‏ هذا الترتيب لايزال ساري 
المفعول حتى Logs‏ الراهن. 

وغني عن البيانء أن المشروطية قد زادت صرامة, 
وتفاقمت شدة. في تار الصندوق» وأثبتت» باستمرارء فاعليتها 
المتصاعدة كآلية أساسية للتدخل» خارج في قواعد الحكم 
السارية في البلدان المتعثرة. بالإضافة إلى هذا كله أسهم مب 
المشروطية في توسيع نطاق نفوذ الصندوق» وذلك OY‏ 
البنك الدولي وأغلب الحكومات وأكثرية المصارف التجارية 
الدوليةء قد دأبت على تسليف تلك البلدا فقطء التي لديها 
«شهادة حسن سلوك» من صندوق النقد الدولم» أي شهادة تثب 


أنها نفذت جميع امعايير المطلوبة منها. 


في العام 1956« شهدت باريس اجتماعاء ستكون له أهمية 
أساسية: بالنسبة | الاتجاه الذي سيتخذه تطور الصندوق في 
الحقب التاليةء فالأرجنتين gel‏ وقتذاا صعوبات في تسديد ما 
كان في ذمتها من قروضء ومن هناء فقد استوجب عليهاء | 
تجتمع بالأطراف الدائنة agg‏ صندوق النقد الدوليء بغية 
الاتفاق معهم عا الرغبات» التي يريدون إملاءها عليها. والتأم 
شمل الاجتماع في مكاتب وزير امال الفرنسي Pierre Pflimlin‏ 
وبرئاسته. وم يكن هذا الاجتماع هو الوحيد من نوعه. AS‏ 
السنوات dl‏ شهدت باريس سلسلة اجتماعات ضمت 
ممثلين من صندوق النة الدولي وأطرافا دائنة ودولة مدينة. ومع 
مرور الزمنء تولدت عن هذه الاجتماعاد فكرة use‏ اجتماعات 


شهرية منتظمة: يلتقي في سياقها الصندوق بالدائنين الحكوميع 


وتولد عنها ما صار يعرف ب«نادي باريس». وصارت هذه 
الاجتماعات مجالا لاتذ قرارات تنطوي على أهمية لا يستهان 
dy‏ قرارات يجري GY‏ عليها في سيا مفاوضات «غير 
رسمية» - cle‏ عن رقابة البرلمانات وبعيدا عن أنظار الرأي 
العام" 

إيطالياء اليابان» هولنداء الارويج» روسياء إسبانياء السويد. سويسراء المملكة المتحدة, 
والولايات المتحدة الأمريكية. وفي 24 يونيو من العام 2014ء انضمت إلى هذه الدول 
إسرائيل» لتصبح المجموعة مكونة من 20 دولة. 

وترددت أنباء حول انتهاز إسرائيل الفرصة» عقب حصولها على العضوية الدائمة في نادي 
باريس» فسعت إلى شراء دي مصر من الدول الدائتة» على أمل أن تكون هذه الديون 
الوسيلة المناسبة لإملاء إرادتها على مصرء مما دفع الحكو المصرية في 4 يوليو العام 
4, لتسديد القسط نصف السنوي لدول النادي والذي يبلغ 700 مليون دولار yal‏ 


وذكرت بيانات البنك المركزي المصري أن ديون مصر لدى دول نادي باريس ارتفعت 


معدل بلغ 1.3 في المائة ‏ 


الحاضر, تعقد, اجتماعات تتزامن مع اجتماع نادي باريس. 

وركز صندوق النقد الدولي أنظارهء في الزمن التالي» على حقل 
جديد من حقوا نشاطاته» ركز أنظاره على حقل سيشكلء خلال حيز 
زمني قصيرء قوة دفع عظيمة تزيا الصندوق سلطانا. فعلى خلفية 
dogs‏ استقلال العديد من الدول الأفريقية في مطل ستينيات القرن 
العشرين2, أخذت البلدانء التي نهب الاستعمار خيراتهاء pars‏ 
عاجزة كلية عن الوقوف على قدميها اقتصادياء تتطلع, SY)‏ إلى أخذ 
مكانتها بين الأ كدول مستقلةء تتمتع بكامل Solu)‏ في العالم, وفي 
الاقتصاد العالمي بنحو مخصوص ولتحقيق هذا الأمل» كانت حكومات 
هذه الدول بحاجة ماسة إلى السيولة النقدية وبما أن أغلبية هذه 
الدول كانت مسرحا للتوترات الاجتماعية والاضطرابات السياسية 


وكانت تفتقر إلى الهياكل التحتية المنشودة وم تكن قادرة على 


تقديم ضمانات كافيا للمصارف التجاريةء فقد انتهز صندوق النقد 
الدولي الفرصة» وعرض نفسه على هذ الدول كطرف مستعد لفتح 
نوافذ الإقراض لها. 

ومع أن البلدان الأفريقية كانت بصفة dole‏ فقير جداء وما 
كان في مقدورها أز تحصل على أكثر من قروض متواضعة القيمةء بيد 
أن هذه القيمة المتواضعة. كانت له نتائج وخيمة. ففترات سداد 
أقساط خدمة الذين al‏ بانتظام لا مفر منهء إلى وقو: الدولء 
الحاصلة gil!‏ على استقلالها من Lad‏ الدول الاستعماريةء في قبضة فخ 
جديد - أجبرت هذه الدول على التبعية لأهواء وسياسات صندوق 
النقد الدولي. 

Leg‏ أن الحصول على تمويل من صندوق النقد الدوليء يفترض أن 


يكون slr ull‏ عضوا في الصندوقء انضمت إلى الصندوق, الذي 


كانت ثلاث دول أفريقية فقط مز أعضائه المؤسسين - pao‏ وأثيوبيا 
وجنوب أفريقيا - ما يزيد على 40 دولة أفريقية بير العامين 1957 
و1969. ففي العام 1969ء كانت 44 دولة أفريقية تتمتع بالعضوية مز 
أصل أعضاء كان عددهم قد بلغ وقتذاك. 115 دولة. وإذا كان عدد 
الدول الأفريقية قا زاد على ثلث عدد الدول المنضوية تحت راية 
الصندوقء غير أن قوتها التصويتية كانت أقل من خمسة في المائة في 
العام المذكور. 


جل في الربع الثالث من السسنة امالية 2014/2013, لتسجل 3.71 مليار دولار في مارس بدلا من 3.66 مليار دولا 
في مارس 2013. وكانت الحكومة المصرية قد أشارت إلى أن إجراءات رفع الدعم عن الوقود 


في يوليو 2014, rele‏ في إطار سداد أقساط تلك الديون. علما Gb‏ مصر كانت قد سددت 
قسطها المستحق في 2 يناير 2014 والبالخ 00 مليون دولار قبل انضمام إسرائيل كعضو دائم في 


النادي. [المترجم]. 


«مع أن حقوق الإنسان قد انتهكت 
JS‏ وحشية؛ نلاحظ أن الصندوق 
قد ضاعف من قروضه إلى تشيلي 
بعد عام من انقلاب بينوشيه. وأنه 
زاد قيمة قروضه إلى أربعة أضعافه 
ومن ثم إلى خمسة أضعاف في 
العامين التاليين» 


السبعينيات.. الصندوق 
والتجربة التشيلية 


مع بداية عقد الستينيات» أشرف الازده 
الذي اندلع في الحقبة التالية على نها 
الحرب العالمية الثانية على الانتهاء أعذ 
الخمسة والعشرين عاما التي اتصفت بنه 


النشاطات الاقتصادية على نحو انفجار: 


وبحصول الطبقة العاملةء في الدول الصناع 
على Jol‏ تقديرء على حقوق اجتماعية كان 
محجوبة عنها سابقاء وبتحسن امستويا: 
ا معيشية على نحو مم يكن معهودا في ساب 
الزمن. ويعود سبب بلوغ هذا التطر 
نهايته إلى التدهور الداخلي الذي نزل بنظ 
بريتون وودز؛ فعلى خلفية تزايد الاستثمارا: 
الأمريكية في العام الخارجيء وارتفاع الإنفا 
المخصص للقوات المسلحة مقادير مضاعذ 
- لتمويل الحرب الأمريكية على فيتنام عا 


إلى التحكم في التوسع الهائل في كمية الدولارات المتداولة في 
العام Wig‏ لأز رأس امال الأمريكي كان قد اختلط برأس المال 
low!‏ وتبين من هذا الاختلاط أز القوة المالية المتراكمة لم يعد في 
إمكان أمة واحدة التحكم فيها وكبح جماحها. 

وفي العام 1971 سجلت الولايات المتحدةء لأول مرة في 
تاريخهاء عجزا ف ميزان المدفوعات الأمريكي, وكان عدم التناسب 
بين كمية Vow‏ المتداولة § العام واحتياطي الذهبء المخزن 
في فورت نوكس Fort Knox‏ قد al‏ § غضون WS‏ 
مستويات أثبتت أنه حتى رفع سعر الذهب. في بادئ AMT‏ 
JI‏ 38 دولارا ومن ثم إلى 42.20 دولار للأوقية الواحدةء ما 
عاد يضمن تحقيق التناسب المطلوب2). وعلى الصعيد نفسه. ما 


كان لدى الرئيس الأمريكي نيكسوز غير الوقوف على نحو صارم 


في وجه هذا التطورء وأن يعلن في العام 1971 فك ارتباط الدولار 
بالذهب» بالأسلوب الفوقيء المعهود من قوة عظمىء أعني 
بلا تنسيق أو اتفاق» مسبقينء مع Vasile‏ 

في ديسمبر 1971ء اتخذ اجتماع ضم مجموعة الدول 
العشر (أي المجموعة التي اتفقت أكبر عشر دول صناعية في 
dle‏ على تأسيسها في العام 1961( قرارا يقضي بتعديل أسعار 
صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي» وتثبيت سعر جديد. 
وكان هذا الإجراء قد تمخض عن خفض قيمة الدولار مقدار 
تراوح بيز 7.5 في المائة مقابل الليرة الإيطاليةء التي كانت وقتذاك 
عملة died‏ لا يُعتد به كثيرا في أسواق امال الدوليةء و16.9 في 
المائة مقابل الين الياباني» العملة القوية وذات المكانة المرموقة 


في المعاملات الدولية. وفي فبراير 1973 خفضت قيمة الدولار 


مجدداء بيد أن هذا الخفض م يجد dedi‏ فقد بات واضحا أن 
نظام أسعار الصرف الثابتة ما عاد يتمتع بمقومات الحياة 
الطويلة. وهكذاء وفي مارس 1973 تحولت مجموعة العشر 


١ ee ٠ if 1 0 ( )‏ 
٠ 5 G10‏ وبضع دول صناعية اخرى, إلى نظام أسعار 
(#) هي مجموعة الدول الصناعية السبع (فرنساء وأمانياء وإيطالياء واليابان» وا مملكة المتحدة, والولايات المتحدة 
وكندا)» بالإضافة إلى بلجيكا وهولندا والسويد. وتهتم هذه المجموعة با موضوعاث التي تشكل 


لب مناقشات صندوة النقد الدولى» dg‏ بعض الأحيان تشترك سويسراء بشكل ثانويء في 


اجتماعات الدول العشر. [المترجم]. 


التي يتخذها البلد المعني في مجال Spall‏ الأجنبي. wis‏ 
عن البیان أن النذ الجديد يتناق» بشكل واضح ee peg‏ 
وبنحو شنيعء مع ما جاء في المادة 6 د وثيقة إنشاء صندوق 
النقد الدولي» بشأن أسعار الصرف الثابتة وأهميتها استقرار 
قيمة عملات الدول ال مختلفة. 

وغني عن البيان أن التخلي عن نظام أسعار الصرف 
الثابتة قد أنهىء تاريخ وظائف الصندوق الأساسية. وبهذا 
المعنى لم يبق للصندوق غير أداء دور المم الذي بمقدوره 
ممارسة التأثير المباشر في سياسة الدولة المقترضة. وذلك من 
خا الموافقة أو عدم الموافقة على إمداد الدولة المتعثرة 
بالسيولة المطلوبة. وه خلال ربط الائتمان بشروط معينة, 


ومن خلال إطلاع الصندوق على حسابا الدولة مقدمة 


الالتماس. by‏ يدم الأمر طويلا حتى تبلورت - على نحو We‏ 
وبصورة مأساوية» وبسبب لم يكن في الحسبان في الواقع - 
ظروف كانت dled‏ بصورة جيدة مع هذه الوظيفة على وجه 
الخصوص. 

ففي العام 1973 

انتهز أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC)‏ ال 
أسست في العام 1960 فرصة اندلاع حرب 6 أكتوبر بين 
pao‏ وإسرائيلء ورا يخفضون صادرات البترول إلى العام 
الغربي”””» ولتحقيق ارتفاع كبير في أسه البترول. ومن خلال 
هذا الإجراء حققت شركات البترول العملاقة والدول ال مصد 
للبترول ارتفاعات عظيمة في أرباحهاء وتراكمت هذه الأرباح 


لدى مصارف تجار كانت قد glo‏ من ناحیتهاء استثمار 


هذه الأموال في مجالات تدر عليها الر الوفير. وها أن 
الاقتصاد العالمي كان في العام 1974/ 1975 قد qual‏ هر بحا 
كساد شديد Recession‏ ”* وما كانت الفرص الاستثمارية 
قد تراجعت بش 


(#) في هذا النظام تكون أسعار الصرف الثابتةء وكذلك النطاق حولهاء قابلة للحركة إلى أعلى وإلى أسفل ١‏ 
للضغوط الحاصلة في سوق العملات الأجنبيةء ويتيح هذا النظام لأسعار الصرف 


الأجنبي التجاوب مع قوى أساء طويلة الأجل تؤثر في أسعار الصرفء بينما تحافظ على 
التقلبات قصيرة المدى إلى الحد الأدنى. [المترجم]. 

(##) لردع الغرب عن المضي قدما في مساندة العدوان الإسرائيلي. [المترجم]. 

(###) يطلق الكساد على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي 
يستمر لعدة أشهر, وتحد يطلق الكساد على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي 


Sub‏ تساوي dew‏ أشهر على Gal‏ تقدير. [امترجم! 


الدول» وعلى نحو مخصوص, تلك التي كانت في أمس الحاجة إلى 
هذه القروض لتغطية النفقات المتزايدة بفعل ارتفاع أسعار 
البترول. وأعار الصندوق انتباهه dele ff‏ بلدان العام الثالث 
للقروض» فاستحدث في العام 1974 ما يسمى تسهيا الصندوق 
الموسع Wis Louie » Extended Fund Facility‏ للدول 
الأعضا الفرصة لأن تحصل على قروض يبلغ مقدارها 140 في المائة 
من حصة البلد المعنم وبفترات تسديد تتراوح بين أربعة أعوام 
ونصف العام وعشر سنين. 

ومع أن التسهيل المذكور استحدث - كما قيل بصريح 
العبارة - لتمويا الواردات البتروليةء التي ليس بمستطاع البلد 
ا معني الاستغناء عنهاء فإن الصندوة م يعر أهمية تذكر - حاله 


في ذلك حال المصارف التجارية - للمجالات التى أنفقت عليها 


القروض. وهكذاء فسواء اختفت هذه المبالغ في جيوب حكا 
مستبدين» من قبيل رئيس زائير موبوتوء والرئيس العراقي 
صدام حسين» أ الرئيس الإندونيسي سوهارتوء وذلك لأنه إما 
فاتهم أن يخفوها في حسابات مصرفية أجنبية. سريةء وإما 
أنهم أنفقوها على المجالات العسكرية المعزز لسلطانهمء وإما 
أنها Col‏ إلى زيادة المديونية على نحو ماء إن هذا كله مم يشغا 
بال الصندوق والمصارف التجارية» فبالنسبة إليهم كان الأمر المهم 
هو أن يتسلمو أقساط الفوائد بانتظام. 

غير أن هذا الوضعء تغير dled‏ فالمحافظ الجديد للمصرف 
المركزي SM‏ (بنك الاحتياطي الفدرالي) بول فوكر 
(Paul Vocker)‏ رفع معدل wil‏ القيادي (أي معدل 


الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على القروض التى yous‏ 


للمصارف التجارية) بنسبة بلغت 300 في المائة في العام 
9 وذللا بهدف خفض معدلات التضخم في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وكانت هذ السياسة قد تسببت في تفاقم 
الكساد مجددا في الولايات المتحدة. وترتب عار الكساد تراجع 
ملحوظ في الطلب على المواد الأولية» وذلك كانعكاس للضعف 
الذي رزحت تحت وطأته النشاطات الاقتصادية. 


)4( أو الممدد. كما يرد فى أدبيات الصندوق الناطقة بالعربية. [المترجم]. 


نحو انفجاري» كانت هذه الخلطة تعني أنها أصبحت غير 
قادرة على تسديد أقساط الدين المفروض عليها الوفاء بها 
مقابل المصارف الدولية العملاقة. Jeg‏ خلفية هذه 
التطورات. بلغ عبء الديون التراكمة بذمة البلدان 
النامية م مجموعه 567 مليار دولار أمريكي في العام 
0. وهكذاء. فلو كان قد حصل تعثر في تسديد هذه 
الديون العظيمة القيمة. لتعرض العديد من المصارف 
التجارية الغربيةء أيضاء لمحنة مثيرة للرع ب ولتعين الأخذ 
بيدها وإنقاذها مز محنتها في كل الأحوال. 


وكانت المعطيات قد أشارت. بناء على هذه 


التطورات. إلى أنه حان الآز وقت الصندوق لأداء دور 
الملاذ الأخير للتزود بالسيولة. ففي الوقت الذي كانت 
الدائرة المكلفة» في الصندوق» برعاية العلاقات العامة 
تذيع» من خلال وسائل الإعلامء على SUI‏ أن الصندوق يدرس 
إمكان تقديم «حزمة إجراءات» لإنقاذ البلدان الغارقة في 
ديونهاء انتهز الصندوق الفرصة» فجعلء بناء على قوته 
الاحتكاريةء التي لا يرقى إليها الشكء موافقته على منح 
القروض Lay‏ بتنفيذ شروط dub‏ لا تقبل أي مناقشة. وفي 
نهجه هذا استقى الصندوق دروسا قيمة من تجربتین» كان قد 
عاشها في السنين الماضية. 

من dol‏ كان الانقلاب العسكري في تشيلي في 


سبتمبر 1973 قد أنهى حكومة الرئيس الاشتراي سالفادور 


أليندي بمساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)‏ 
وسلم زمام السلطة إلى الديكتاتور الفاشي أوغستو بينوشيه 
Yo do‏ نجح بينوشيه. بيسرء في إلغاء كل عمليات 
التأميم المنفذة من قبل ألينديء غير أنه عجز WS‏ عن 
استحداث وسيلة فعالة للتعامل بنجاح مع التضخه الجامح 
الذي اجتاح بلاده. وللسيطرة على الوضع اتصل بينوشيه 
مجموعة تضه 30 اقتصاديا أكاديميا من مواطني تشيلي 
(درج المرء على تسميتهم صبياز شيكاغو ‘Chicago Boys‏ 
وذلك لأنهم درسوا العلوم الاقتصادية على يد ميلتوز 
فريدمان. الاقتصادى الأمريكى» الحائز جائزة نوبل والذي 


كان ارس التدريس 


يتكفل بينوشيه بقمع كل ضروب اللمعارضة السياسية وصيغ 
النقابات العمال والقضاء على كل أنواع الإضرابات 
والانتفاضات العمالية. Lod‏ يقوم هؤ الاقتصاديون بصياغة 
برنامج يسترشد بأسس الأفكار الليبرالية الحديثةء ويفر على 
البلاد تقشفا Whe‏ يذهب إلى أبعد مدى ممكن*. 

وخلال بضعة أسابيع» تمت صياغة برنامج واسع النطاقء 
نص على خف الكمية النقدية المتداولة على نحو صارم وفعال. 
وعلى ضرورة خفض BY‏ الحكوميء وتسريح أكبر قدر ممكن 
من الموظفين الحكوميين» وتنفيذ الخصخد في القطاع الصحي 
والتعليمي. وفي حين نص هذا البرنامج بصريح العبارة» ء ضرورة 


خفض أجور العاملين وزيادة المعدلات الضريبية المستوفاة 


من الأ العاملينء فإنه» نص في GIS‏ الوقت. على أهمية 
خفض الضرائب الجمر: والضرائب المستوفاة من الشركات. 
ووصف الطرفان» بينوشيه و«صبيان شيكاغ هذا البرنامج بأنه 
ee»‏ بالصدمة» -Schocktherapie‏ 

ونفذ الطرفان» أعني بينوشيه وشركاءه ما اتفقوا عليه 
بالكامل وأكثر « الكامل» وعرضوا أنفسهم أمام الرأي العام كما لو 
كانوا «حكومة خبراء». وفي > قمع الديكتاتورء على نحو وحشي» 
كل الاحتجاجات المناوئة للإجراءات العنيذ واتخذ كل ما يلزم OY‏ 
يختفيء إلى الأبد» كثير من المعارضينء كان صبيان شيكا قد أعدوا 
العدة لشن هجوم مباشر على الأفراد الكادحين. فقد عملوا كل 
ما مستطاعهم لكي يتفاقم مستوى البطالة في البلادء وبفضل 
جهودهم ارتفع البطالة» التي كان معدلها لا يزيد على 3 في المائة 


في العام 1973 إلى معدل ب 18.7 في المائة في العام 1975ء وبلغ 


معدل التضخم» في الفترة الزمنية نفس 341 في المائة. وتعاظم 
الفقرء وفقر تلك الفئات على وجه الخصوص,ء التي « في عداد 
أفقر الفقراء أي التي تعيش تحت خط الفقر أصلا. وأفرز هذا 
البرناد تفاقم التفاوت الاجتماعي على مدى عقود كثيرة من 
الزمن؛ ففي العام 80 استحوذ 10 في المائة من سكان تشيلي 


على 36.5 في المائة من الدخل القوم 


٠ = > جر‎ i ہیں ورب پا‎ ٠١ er sade سی‎ ٠ ری‎ > 


EE 
odio! الملاحظ هو أن حصتهم من الدخل القومي قد‎ 
إلى 16.8 في المائة.‎ ULI في الفترة ذاتهاء مر 20.4 في‎ 
وفيما كان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري‎ 
كيسنجرء ووكالة اللخابران المركزية الأمريكية يساندون‎ 
بينوشيه. بقوة, في مسعاه إلى تنفيذ انقلاب عسكرة دموي,‎ 
ساند صندوق النقد الدولي صبيان شيكاغوء أعني ا مجموعة‎ 
التي كانت مسؤولة عن تنفيذ أقسى برنامج تقشف مالي عرفته‎ 
تحفظء فمع‎ ying أمريكا الجنوبية عبر التاريخ بلا حدود‎ 
أن حقوق الإنسان قد انتهكت بكل وحشية نلاحظء أن‎ 


الصندوق قد ضاعف من قروضه إلى تشيلي بعد عام من 


انقلا بينوشيه»ء وأنه زاد dod‏ قروضه إلى أربعة أضعاف. 
ومن ثم إلى خمسة أضعاف في العامين التاليين. 

وكانت التجربة AGW‏ التي مر بها الصندوق» ذات علاقة 
ببريطانياء فالتدهو الاقتصادي.ء الذي تعرضت له بريطانياء 
على نحو متواصل» وبسرعة لا قدرة عاو Lato‏ كان قد جعل 
البلادء في أول عقدين ونصف العقد من نشأة الصندوق أكبر 
مستلف من الصندوق» فمن العام 1947 حتى العام 
1 استدانت الحكومة البريطانية ما قيمته الإجمالية 
5 مليار دولار أمريكي. وعقب اندلا: الكساد في 1974/ 
1975« وتعرض الجنيه لعملية مضاربة واسعة وعنيفة» كان 
الحكومة البريطانية تئن تحت وطأة ضغوط متزايدة العنف. 


وحينما توجهت ؤ العام 1976 صوب الصندوق مجدداء أملا في 


الحصول على مساعدته في هذه المر أيضاء انتهزت الولايات 
المتحدة الأمريكية الفرصة بصورة Ale‏ في القسوة لاختبا 
مدى هيمنتها على الصندوق. فبفضل تحالفها مع الأمانء 
ا مفعمين بالقوة مز جديد. نجحت الولايات المتحدة في إكراه 
الحكومة العمالية التي كان يترأسو هارولد ولسون 
وقتذاك. في خفض الإنفاق الحكومي» Go‏ تقليص برامج 
الرعاي الاجتماعية على نحو jlo‏ وفي إجبارها على تنفيذ 
سياسة ضريبية شديد القيود. والتخلى عن كل القيود 
المفروضة على الواردات. وانطوى هذا التدخا 


وب ر- w ww www‏ و2 «wt‏ عاد 
يي Tae ٠‏ ألا تطلب أبداء ولا حتی دولة صناعية واحدة, من 
الصندوق. 


7 
«كان خفض قيمة العملة الوطنية 
بمنزلة الحلم العظيم الذي يراود 
خيال المضاربسين: فما كان على 
هؤلاء سوى الاقتراض بعملة 
أجنبية» في وقت مناسبء والانتظار 
فترة زمنية معينة. لجني ربح ١‏ 
يساويء بالعد والتمام» معدل 

تخفيض العملة المعنية» 


aol»‏ التكيف الهيكلي».. 
على إجراءاته 


من خلال التجربتين التشيلية والبريطانية 


أدركت قيادة صندوق النقد الدوليء أنه قا 


آن الأوان OY‏ يجهز الصندوق نفسه. منهجي 


أيضاء لأداء الدور الجديد. دور الرائد العازه 
على حفز مجموعة الدول النامية عاو 
تنفيذ إصلاحات تهتدي بالليبرالية الحديثة 
وتتماهى مع تصورات الرأسمالية USUI‏ 
(Finance capitalism)‏ الأمريكية. وهذا هر 
ما Med Guo‏ وعلى مرحلتين خلال العاميز 
8 و1979. 

1978 وفي أبر يل من العام‎ «es ذي‎ (gals 
جرى استكمال اللوائح الداخليةء السائدة ف‎ 
الصندوق. من خلال الفقرات الثلاث المتضمناً‎ 
«المساندة المالية» و«المساعدة الفنية»‎ 


و«المراقة». وف الواقع. فليس المقصوه 


انعسي وى UPI! MEA) Ia‏ واو صو TD‏ 
سدس حى «رسمر المنشودء قد أمست من صلب اللوائح 
المذكورة. أما «المساعدة الفنية»» فإن الأه الواضح هو أن 
الصندوق قد خطى هاهنا خطوة أبعد. فمن خلال هذه الفقرذ 
حاز الصندوق لنفسه. حق المشاركة القوية في القول الفصل 
الخاص بتوسي طاقات الجهاز الحكومي وبالقرارات المتعلقة 
dis‏ المصرف المركزي في الدول المعنية. وهكذاء استطاع 
الصندوق. من الآن فصاعداء اتخاذ التدابير اللازمةء لأر يتقلد 
ا لمناصب الرفيعة في وزارات الاقتصاد والمصارف المركزيةء أفراذ 
هم عار صلة وثيقة بالصندوقء أو أنهم. وعلى Gal‏ تقديرء 

يشاركونه في تبني sole‏ الليبرالية الحديثة. 


نيد أن أهم ما جاء في لوائح الصندوق الجديدة هو الفقرة 


المتعلقة موضو «الرقابة». فإذا كان الصندوق» حتى ذلك الحينء قد 
حصر تدخله في مراقبة الإجراءاد المتعلقة بالتطورات الاقتصادية 
الكلية» أعني تطورات من قبيل خفض الكمي النقدية المتداولة, 
ومكافحة التضخم» وضبط اليزانية الحكومية» ومسائل مديوني 
الدولةء فإنه أخذ لنفسه. من الآن فصاعداء حق مراقبة مدى الوفاء 
متطلبات الإدار الرشيدة [الحوكمة] (good Governance)‏ 
وبمدى تنفيذ الإصلاحات في القطاعم القضائي وامالي. وبعبارة 
أخرىء يمكن القول إن الصندوق قد أجاز لنفسه. ممثا Jel‏ 
مستوياته القيادية» ومستوی أكثر عمقا مما كان سائدا حتى 
ذلك الوقت التدخل في سيادة الدولة المدينة له. 

dy‏ العام 1979« عرض الصندوق على العام «برامج 
التكيف الهيكلي؛ باعتبارها أداةء ستكون سارية المفعول بصفة 


dale‏ ومؤشرا يشير بنحو بين إإ الاتجاه الذي سيسلكه الصندوق 


مستقبلاء وبأنهاء أي هذه البرامج» تراعي» من خلاا مبسدأ المشروطية, 
الأهمية المتصاعدة للتدفقات امالية العالمية, وذلك من IMS‏ 
المصطلحات الأربعة: ليبراليةء تحريرء استقرار. خصخصة. وعلى رغم 
الزعم بأن هذ الشروط سيجري تحديدهاء مستقبلا أيضاء وفق واقع 
dow!‏ طالبة Gls!‏ بيد أر قانئمة الشروط تضمنتء من الناحية 
الأماسية. الشروط نفسها السابقة. أي الشرود التى من جملتهاء على 
سبيل المثال. وليس الحضر: 


© 
خفض قيمة العملة الوطنية وذلك من أجل تعزيز القدرة 
التنافسية 
الأسواق العاطية. 
© 
رفع معدلات الفوائد بغية الحد من حجم الائتمان الداخلي. 


© إلغاء القيود على الواردات السلعية وتداول العملات 


الأجنبية. 

© 
تعزيز تخصص الاقتصاد الوطني gli‏ بضع سلع» قابلة 
للتصدير. 


© إلغاء القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية. 


© خصخصة المشاريع الحكومية وأملاك الدولة. 

© تشريع لوائح قانونيةء تضمن حقوق المشاريع الخاصة. 

إن كل واحدة من هذه الإجراءات كانت بالنسبة إلى الجماهير 
العاملة والفقراء م أبناء البلدان ا معنيةء وبالا وسوطا يُجلدون به 
يوما بعد يوم. فأجور العاملين لدى الدو جمدت أو أنها خفضت. 
كما جرى تسريح الكثيرين منهم. على صعيد آخرء تركزت WS‏ 
تقليص الإنفاق على قطاع التعليم والقطاع الصحي بنحو 
مخصوصء أي على قطاعا تعانيء في جميع البلدان الناميةء من نقص 
شديد في التمويل حتى يومنا الحاضر. وهكذ Gg‏ بلدان» تشكل 
الأمية فيها أحد أكبر العوامل المعيقة للتنميةء خفضت السلطاء 
المصادر المالية الضرورية لعمل المدارس الحكوميةء لا بل إن 
هذه السلطات شرع بتقاضي رسوم من الطلبة المسجلين في 


مدارسها. وعلى رغم أن الرعاية الصحية كان تعانيء Sol‏ قصورا 
واضحاء فإن السلطات مضت قدما في تقليص الخدمات الصحي 
من diol‏ جرى إلغاء الدعم SU)‏ المخصص مواد الوقود. على 
رغم أن هذا الإلغ سيجعل الكثير من العائلات بلا وقود. والأمر 
الأكثر Thy‏ هو أن السلطات قد قلصه أو ألغت الدعم امالي 
المخصص للمواد الغذائية الرئيسية. من هناء فإن الأطفالء الذر 
كانوا يعانونء نقص التغذية أصلاء باتوا يعانونء العمر AS‏ من 
أمراض مختلفةء أو تع عليهم» حالهم في ذلك حال الكبارء اموت 
جوعا. 

من ناحية أخرى» سبب خفض قيمة العملة الوطنية تدهور 
القوة الشرائية لد السكانء وذلك لأنه تعين عليهم» الآن» دفع 


أسعار أعلى على السلع الأجنبية. ! 


ow = ” - we” ~~ - د و‎ wr 


يتوقف وجودها على حصولها على قروض ميسرة. وأجبر 

ادت مشار » على إعلان إفلاسها وتسريح العاملين 
لديها. ولعل من نافلة oll‏ الإشارة إلى أ إفلاس هذه الشركات قد 
سبب تفاقم البطالة. وسبب إلغاء القيود المفروضة عا السلع 
المستوردة وعلى التعامل بالعملات الأجنبيةء في تدفق رأس الال 
الأجن, والسلع الأجنبيةء على البلد المعني» بلا قيد أو شرطء وإغراق 
الاقتصاد «fork!‏ بسا زهيدة الثمن. وانعكست هذه النتائج على 
القطاع الزراعي بنحو مخصوص: فب أن صغار المزارعين ما كانوا 
قادرين على منافسة الشركات الدولية العملاقة, المنتج للمواد 
الغذائية. فقد اندلعت موجات إفلاس واسعة. وكانت نتيجة 
موجات MEY!‏ هذه هو أن البلدان الأفريقية على وجه الخصوص, 


أعني البلدان التي كانت من قب تصدر المواد الغذائية, قد تحولت إلى 


بلدان مستوردة للمواد الغذائية - ليس لحق معينة من الزمنء بل 
ظلت بلدانا مستوردة للمواد الغذائية حتى اليوم الحاضر. 

وبفعل التخصص بإنتاج بضع موارد طبيعية. يمكن 
تصريفها بيسر عا خضعت البلدان ال معنية إلى تبعية من طرف 
واحدء تبعية نشأت عنها نتائج وخيما في الظروف التي اتسمت 
بانخفاض الأسعار في السوق العامميةء وترتب عليها تدهو ملحوظء 
إلى حد ماء في الموارد المالية المتأتية من التصدير. وغني عن 
البيانء أ التركيز على بضع alu‏ مطلوبة في السوق العاميةء isl‏ 
التركيز على سلع من قبي البن والشاي أو القطن. قد دفع القطاع 
الزراعي إلى إهمالء أو التخلي كلية. ع زراعة:مواد غذائية 
أساسية» معهودة منذ قرون كثيرة» أعني مواد غذائية من قبي 
<“°(Maniok) cgi‏ والبطاطس الحلوة والذرة البيضاء 


[الذخن]. 


وسبب إلغاء القيود ا مفروضة على المستثمرين اندثار الكثير من 
المصانع المحليا إذ تعين عليهاء من الآن فصاعداء مضاهاة مشاريع 
تتفوق عليها تفوقا كبيرا م حيث القوة ASU!‏ والكفاءة 
التكنولوجية» والإمكانات اللوجستية. من dob‏ أخرو كانت 
خصخصة المشاريع الحكومية تعني أن مرافق عامة أساسية. 
مثل مشاري الكهرباء والمياه أو وسائط النقل العامة قد صارت 
تحت رحمة القطاع الخاص 


(#) هو نبات يُستخرج من جذوره نشاء مغذ. [المترجم]. 


الأسعار الجديدة. 

وبعبارة أخرى: لقد خفضت المستويات المعيشية للفئات 
العاملة بنحو منتذ وتحقق تصعيد عظيم بمشاكل الفقر 
والأمية والمجاعة» واتسعت هوة التفاو الاجتماعي» وتعززت 
بالتاي» فظلت سائدة على مر الزمن. ولا غرو في أن المصار 
العملاقة الناشطة دوليا والمستثمرين المؤسساتين "ا 
والمضاربين من أصحاب ملا ومليارات الدولارات» قد استبشروا 
خيراء Why‏ لأن كل واحد من إجراءات صندر النقد الدولي. 
ينطوي على تحسن ملحوظ في فرصهم الاستثمارية وزيادة 
مؤكدة معدلات أرباحهم» وذلك لأن: 

خفض الإنفاق الحكومي يعني أن البلد ا معني ستكون 


لديه قدرات ماا أكبر لخدمة ما بذمته من ديون كان قد 


استلفها من أطراف أجنبية. وعلى صه آخرء كان خفض dad‏ 
العملة الوطنية بمنزلة الحلم العظيم الذي يراود خي 
المضاربين: فما كان على هؤلاء سوى الاقتراض بعملة أجنبيةء 
في وقت مناس ولانتظار فترة Aue}‏ معينةء لجني ربح 
يساوي» بالعد والتمام» معدل تخفي العملة ال معنية). من 
dob‏ أخرى» حظيت زيادة معدلات الفائدة. بغية خف 
معدلات التضخم» بترحيب واسع وحار أيضاء وصعدت. 
إلى جانب Ws‏ د ا مضاربة على العملات» على خلفية تزايد 
القدرات امالية الموجودة بحو المضاربين. متسببة في 
نهاية المطاف» في تعميق تبعية البلد المعني للتطورا امالية 
الدوليةء وبزيادة طاعة حكومته لرغبات وشروط المقرضين 


الأجانب. وغ عن البيان» أن تعزيز تخصص الاقتصاد 


الوطني بإنتاج عدد محدود من مر أولية قابلة للتصديرء 
وما ينجم عن هذا التخصص من تبعية وتعرض للابتز نعم 
كان هذا وذاك» من جملة الأمورء التي درت أرباحا 
خيالية على القر العظمى والشركات dest!‏ درت أرباحا 
جرى استثمارهاء ثانية وفي الحالء البلد المعنيء لاسيما 


بعدما تم إلغاء القيود المفروضة على الاستثمار الأجنم 


(#) أي مستثمرين من قبيل شركات إدارة الأموال وشركات التأمين والمصارف الاستثمارية وصناه 
الاحتاط. |المتوحم!. 


وسواء ركز المرء منظوره على هذا الإجراء أو ذاك من 
إجراءات صندوق النقد الدوليء فالأمر البين هو أن جميع هذه 
الإجراءات تشترك في الخصائص الثلاث التالية: إنها جميعا 
حملت الجماهير العاملة أضرارا فادحة. وانطوت على منافع جمة 
بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين» وساهمت مساهمة قوية في 
تعزيز تبعية البلد المعني إلى أسواق امال العامية. 

les‏ سأل سائل عن السبب الذي دفع بلدانا متزايدة 
العدد للتوجه صوب صندوق النقد الدوليء والانضواء تحت رايته 
كدول أعضاء. إن الإجابة عن هذا السؤال غاية في البساطة: إن 
المصارف التجارية ترى أن الدول الجديرة بالحصول على التمويلء 
هي تلك الدول فقطء التي خضعت لشروط صندوق النقد الدولي 


والتزمت بتنفيذ برامج التكيف الهيكلي. وهكذاء فإذا كان هذا البلد أو 


ld‏ لا يريد لنفسه التعرض إلى UE‏ شاملةء وإذا عزم على مواصلة 
المشاركة بالمستجدات الاقتصادية وامالية الدوليةء عندئذ لن يكون 
لديه خيار آخر غير الانتظام في صفوف الصندوق والموافقة على 
شروطه. وبهذا النحوء BW dus‏ أرباع بلدان أمريكا اللاتينية وثلثا 
البلدان الأفريقية. أعضاء في صندوق النقد الدولي» في منتصف 


ممانينيات القرن العشرين. 


«تدخل الصندوق كأنه فرقة 7207 
مطافئ تمارس عملها على مستوى 0' 
العام أجمع. وأخذ يكره بلدا بعد أا 
آخر على الانصياع لبرنامج ١ ASS‏ 7 
الهيكلى المعد من قبله» . 


أزمة الديون في أمريكا 
اللاتينية.. الصندوق يتحول 


إلى لاعب دوك في إدارة الازما 

على خلفية التوسع الهائل في عر 
البترودولار” (Petrodollar)‏ في ستيني 
وسبعينيات القرن العشرين. وبناء ع 


الأسلوب الذي انتهجته المصارف الدولية 
عمليات الإقراض» سجلت ديون كل البلا 
النامية ارتفاعا بلغ 600 في ASU)‏ خا 
العامين 1971 19829 وزيادة في خدم 
ديونها (أي أقساط تسديد الدين وأقس 
الفوائد على هذا الذين) بلغت 1.100 
المائة. وكان إجمالي الديون في dod‏ أمر 
اللاتينية» قد سجل بين العامين 1975 و83 


(#) كما توحي الكلمة يتألف تعبير بترودولار من بتروء بم 
نفطء ودولار. والبترودولار هو عائدات بيع النفط من قبل ال 
المصدرةء سواء كانت أعضاء في منظمة الدول المصدرة لل 
(أوبك). أو خارجها. [المترجم]. 


الديون في العام 1983« ليصل إلى ما يزيد على 314 مليار 
دولار امريي. وعلى 
الصعيد نفسه. وفيما كانت خدمة الدّين السنوية لا تزيد على 
2 مليار دولار أمريكي في العام 1975 غير أنها ارتفعت» في ظل 
معدلات فائدة تتراوح بين 15 في المائة و16 في امائة. إلى 66 مليار 
دولار في العام 1982« مسجلة ارتفاعا سنويا بلغ 10 في ASU)‏ 
وهكذاء كانت قد لاحت في الأفق» وقتذاك» أزمة لم يشهد العام 
مثيلا لها منذ اندلاع الحرب العامية ASW)‏ 

وكانت المكسيك» البلد الذي لصادراته البترولية أهمية 
كبيرة في حياته الاقتصادية» أول Ugo‏ تتعرض لهذه الأزمة في 
أمريكا اللاتينية؛ فتدهور أسعار البترولء بفعل انتشار الكساد 


على المستوى العالمي. والارتفاع السريع بمعدلات الفائدة 


الأمريكية. كانا قد تركا بصماتهما على المكسيك على نحو 
شديد في قسوته. على صعيد آخر» سحب مستثمرون أجانب 
5 مليار دولار بين العامين 1979 19829 وخسر البيزوء العملة 
المكسيكية. حتى فبراير من العام 1979 ما يساوي 67 في 
المائة من قيمته» وسجل ميزان الحساب التجاري المكسيكي 
عجزا بلغت قيمته 5.8 مليار دولار أمريكي. وحينما امتنعت 
مصارف أجنبية في صيف العام 1982 عن منح قروض Baie‏ 
كانت البلاد خائرة القوى وعلى وشك السقوط في الهاوية اطالية. 
وفي الثاني عشر من أغسطس من العام 1983 أغلقت 
البورصة امكسيكية أبوابهاء وسافر وفد حكومي إلى واشنطنء 
واجتمع مع كل من رئيس المصرف المركزي الأمريكي (فيدرال 


رزيرف)» ووزير الخزانة الأمريكية ورئيس صندوق النقد 


الدولي. dy‏ هذا الاجتماع أكد الوفد المكسيي للحاضرين أن 
المكسيك ما عادت قادرة على سداد ما في ذمتها من التزامات 
مالية» وأنهم لهذا السبب يناشدونهم الموافقة على تعليق 
تسديد أقساط خدمة الذين (Moratorium)‏ في الأشهر الثلاثة 
القادمة. ومن خلال الجرد الفوري للخزينة الحكومية الذي 
أوصى به المجتمعون تبين أن الوضع أكثر وخامة مما كانوا 


يتوقعونء إذ أظهر 


ال «وول ستريت» وصندوق النقد الدولي على علم أكيد 
بحقيقة مفادها: التوقف عن تسديد ديون بهذه القيمة 
الكبيرة يمكن أن يؤدي إلى انهيار مصاء أمريكية وأوربية 
ويابانية متعددة. وإلى تعرض النظام امال العالمي لنة 
وخيمة» غير محسوبة. 

واستدعى رئيس صندوق النقد الدولي جاك لاروزبير 
icques Larosiére)‏ في الحال» ممثلي 800 مصرف للمشاركة 
في اجتماع طارئ يلتئم شمله في نيويو وكان جدول أعمال 
الاجتماع يتكون من فقرة واحدة لا غير: كيف بمكن الحيا 
دون إعلان المكسيك إفلاسها؟ ومن أجل اجتياز بضعة 
أسابيع على الأقل» دون إعلان الإفلاسء. وافقت المصارف 


ا مركزية التابعة لعشرة بلدان 142 وبنك التسويات الدولية 


في مدينة بازل السويسرية» على تنفيذ «حزمة slo]‏ مالية» 
قصيرة المدى. ومارس الصندوق» من ثم. وبشكل رسمي» 
دور «الوسي بين المكسيك ولمصارف التجارية. وأكد 
الصندوق» في وقت go‏ أنه نجح «انتزاع» قروض قيمتها 5 
مليارات دولار من المصارف التجارية بغية توظيفه استقرار 
المكسيك» وأنه هو نفسه. على أتم استعداد «لمساعدة» 
المكسيك خلال تقدممه مبلغا قيمته 3.3 مليار دولار. 

بيد أن الحقيقة التي تخفت وراء هذه الصياغات 
الزائفة» كانت على الذ التالي: من أجل ضمان قدرة المكسيك 
على تسديد أقساط خدمة الذين» ما | لدى المقرضين غير 
خيار واحد لا غير هو منح البلاد قروضا جديدة. بيد أن ه 


القروض مم تمنح من أجل إنقاذ المكسيكء بل تلبية 


لتحقيق مصالح Lab!‏ التجارية نفسهاء كما أنها ارتبطت». 
ومساعدة من قبل صندوق النقد الدو bo plo‏ عززت. على 
نحو قوي» سلطان هذه المصارف. وساعدتها على تحه 
مستحقاتها من الشركات المكسيكية بيسر مقارنة Lg‏ كان 
ممكنا في سابق الزه وكان الصندوق من ناحيته قد أعد العدة 
ليس لتقديم قرض قيمته 3.3 ما دولار فقطء بل بربط 


تقديم هذا المبلغ بتنفيذ صارم لبرنامج ASS‏ هي 


الحكومة على تقديمه سابقا. وعلى خلفية هذه الإجراءات» وبناء 
على استمرار 
التضخم بمعدلات عاليةء طوال الأعوام الأربعة التالية, تراوحت 
بين 60 و90 في SLI‏ سنوياء انخفض المستوى المعيشي لفثات 
عريضة من سكان المكسيكء وصار عدد pS‏ منهم فقراء معدمين. 
يقاسون أبشع ضروب العوز. 

ds‏ ديسمبر من العام 1982 أعلنت البرازيلء أيضاء تعليق 
تسديد أقساط خدمة ديونها الدولية. وكما كانت الحال في 
مجمل أمريكا اللاتينية» كانت البرازيل Gls‏ وطأة تزامن 
ارتفاعات كبيرة في معدلات الفوائد A Sy pall‏ مع تراجع مفاجئ 
في حجم الصادرات» وذلك على خلفية الكساد الذي خيم على 


النشاط الاقتصادي عاطياء وبسبب تصاعد معدلات التضخم. 


وهنا أيضاء تدخل الصندوق بلا nob‏ وأجبر الحكومة على تنفيذ 
برنامج تقشف مالي cabo‏ وذي آثار سلبية» بشعة. بالنسبة إلى 
المواطنين العاديين. وانتهزء في غضون QS‏ فرصة ضعف الحكومة 
فراح يطالبها بإلغاء الضرائب المفروضة على glad!‏ المستوردة. 
علما Ob‏ الحكومة كانت تسعى» من خلال هذه الضرائب» 
لحماية المشاريع البرازيلية ا متوسطة الحجم في المقام الأولء من 
سلطان ما لدى المشاريع الدولية العملاقة. من قوة تنافسية 

وخلافا لكل التأكيدات المعلنةء لم يكن هدف الصندوقء. 
في المقام الأول مساعدة الاقتصاد المكسيكي أو البرازيلي» على 
bas‏ الأزمة والتعافي من وبالهاء بل كان يتركز على GSE‏ 


الناشئة على خلفية الأزمة الاقتصادية واطاليةء المخيمة على 
البلدين. إن هدفه الوحيد كان يكمن في إعادة قابلية البلدين 
لتسديد ما في ذمتهما من قروضء» والاستفادة من الأزمة لتحسين 
شروط الاستثمار وفرص جني الأرباح أمام المشاريع والمصارف 
الأجنبية العملاقة. 

وما كانت أسباب الأزمة ذات طبيعة عالية أصلاء لذا فإنها 
ازدادت تفاقما: وتعاظمت اتساعاء على نحو مطرد؛ فحتى أكتوبر 


من العام 1983 اضطرت 16 


قطاع المصارف التجارية قد بلغت 176 مليار دولار أمريكي. 
وآن 37 مليار دوا من هذا المبلغ كانت ديونا في dod‏ هذه 
البلدان لمصلحة أكبر أربعة مصار أمريكية. وعلى المستوى 
العالمي ارتفعت ديون الدول الناميةء مقابل المصار التجارية, 
إلى 239 مليار دولار أمريكي. 

Callas كل الحالات. تدخل الصندوق كأنه فرقة‎ ay 
تمارس عملها ء مستوى العام أجمع» وأخذ يكره بلدا بعد‎ 
ALS آخر على الانصياع لبرنامج التكيا الهيكلي المعد من‎ 
a) وجرى تبادل الآراء وإقرار الخطوات الفعلية‎ 
الإجراءات المطلوبة في رحاب نادي باريس. هذا النادي‎ 


الذي أخذ دوره يزد أهمية Lele‏ بعد آخر؛ ففيما كان عدد 


الاتفاقيات التي أبرمها النادي مع الد المدينة أربع اتفاقيات لا 
غير في المتوسط, بين العامين 1956 و1980. ارتفع ه العدد 
ابتداء من العام 1982 إلى عشر اتفاقيات في العام. وبلغ عدد 
الاتفاقيا الذروة في العام 1989ء إذ بلغ عددها أربعا وعشرين 
اتفاقية. 

ويُستحسن أن نلقي نظرة فاحصة على «النادي» 
فالملاحظء بادئ ذي بد هو أن النادي ليست لديه لوائح 
وقواعد مكتوبة تنظم عمله. بهذا المع فإن أعضاءه 
يمارسون مهامهم وفق «مبادئ» غير رسمية. ولكن مفيدة 
لتأه أي اتفاق تبرمه الدول الدائنة مع الدول المدينة: أعني 
مبادئ من قبيل: أت القرارات على نحو يأخذ في الاعتبار 


خصائص كل dle‏ أي ضرورة اتخاذ القرارا لكل حالة على 


حدة »)fallweise Behandlung)‏ والإجماع 
«(Konditionalitãt)  ةيطورشملو  tinstimmigkeit)‏ 
والتضامن (1422180[ه50). والتعامل على ن مقارن 
<(vergleichbare Behandlung)‏ ويقضي مبدأ اتخاذ 
القرارات ل حالة على due‏ أن النادي مطالب Gb‏ تناسب 
إجراءاته الوضع السائد في الب المدين. والمقصود Fong‏ 
«الإجماع». هو أن تحظى قرارات النادي بموافقة ١‏ الدول 
الدائنةء وليس موافقة الدول امدينة. ويفرض Jae‏ 
«المشروطية» ع البلد المدين أن ينفذ برنامجا من برامج 


صندوق النقد الدولى (اتفاقات الاستعد 


.Policy Support Instrument‏ 59 هي الحال بالنسبة 
إلى مبدا الإجماع 

يستهدف مبدأ «التضامن»., أيضاء البلدان الدائنة فقط 
ويطالبها ob‏ تتصرف وتعمل كمجموعة: وأن تراعي - وهي 
تسعى إلى الظفر بما لها من مستحقات مالية في ذمة البلدان 
dual‏ - حقوق دول دائنة غير مشمولة باتفاقيات Sold]‏ مسع 
الدول المدينة. ويعني مبدأ «التعامل على نحو مقارن» أن أي 
بلد مدين» يصادق على اتفاقية مع الدائنين من أعضاء نادي 
باريس» محظور عليه الاتفاق على قروض يحصل عليها من أطراف 
أخرى غير منضوية تحت راية نادي باريس بشروط أسوأ من 
الشروط التي اتفق عليها مع نادي باريس. 


ولو قارن cpt!‏ العلاقة القائمة بين ال مدين والدائن, 


بالعلاقة السائدة بين المدّعي وامْدّعَى عليهء لتوصل بيسر إلى 
أن نادي باريس أشبه محكمةء يمارس فيها المدعي دور المدعي 
العام والقاضي في وقت واحدء ويحرم المدعى عليه من Bo‏ اختيار 
محام يدافع dic‏ وهكذاء لا غرو أن يلتئم شمل هذه 
الاجتماعاتدائما من حيث البدأ - في ديوان وزارة المالية 
الفرنسية» وأن يُستبعد الرأي العام من الاطلاع على ما يدور في 
هذه الاجتماعات. والملاحظ هو أنه لا توجد لا قوائم بأسماء 
المشاركين» ولا بروتوكولات تلخص ما يدور في هذه الاجتماعات. 
إن نتائج «المحادثات» هي فقط الموضوع الذي يثبت تحريريا 
- نعم يُثبت هذا فقطء برغم أن هذه الاجتماعات هي الرحاب 
الذي جرت فيه في العام 2012 مفاوضات مع 90 gs‏ والحفل 


الذي تم فيه التوقيع على 428 اتفاقية تدور حول قروض بلغت 


قيمتها 573 مليار دولار آمریکي! 

وترتب على قرارات نادي باريس ارتفاع هائل في التفاوت 
الاجتماعي السائد على المستوى العالميء وفي حين ازدادت الفئات 
الموجودة في Gol‏ السلم الاجتماعي فقراء وحرمت أكثر فأكثر مما 
كان من استحقاقاتها. وحيل دون سلوكها الدرب ال موصلة إلى 
حياة تليق ببني البشرء Col‏ ثلة تقف في أعلى مراتب 
السلم الاجتماعيء وتتمتع بثراء هو من ble‏ الخيال» حتى في 


أقسى مراحل LN‏ 


في المكسيك والبرازيل فقط 1.5 مليار دولار أمريكي. 

وحينما بداء في العام 1985 واضحا وضوح الشمس 
أن برامج التكييف الهيكلي تنطويء في الأمد القصير. على نفع 
كبير للمصارفء إلا أنها تعيق على od‏ شديد النمو الاقتصادي 
في مجمل أمريكا الجنوبيةء وتتسبب في تفاقم المديوني على 
خلفية تراجع إيرادات الدولة©, لاحت في الأفق نذر المستقبل 
الكئيب الذو ينتظر الرأسمالية امالية الدولية. وهكذاء 
ولتمكين المدينين له من تسديد ble‏ ذمتهم من ديونء على 
نحو مستمرء كان على الصندوق» وقف هذا التطور با قيد 
وبلا شرط. ولكن ST‏ له وقف هذا التطور؟ 

ففي واشنطن وضع جيمس بيكرء وزير الخزانة في 


إدارة الرئيس الأمريك رونالد «gly,‏ ومعه رئيس المصرف 


المركزي الأمريكي بول فولكر.ء dhs‏ عرض على الاجتماع 
السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليء المنعقد في 
عاصم كوريا الجنوبية سيولء في أول أكتوبر من العام 
yas «1985‏ بها خمس عشر dts‏ من بينها عشر دول في 
أمريكا اللاتينيةء كانت في ذمتها ديون مجموعي 437 مليار 
دولار أمريكي» Inte‏ فيها إلى ضرورة منح هذه الدولء 
على مدو ثلاث سنواتء قروضا إضافية بقيمة تبلغ 47 مليار 
دولار (20 مليار دولار مز المصارف الأهلية» و27 مليار 
دولار من البنك الدولي). وكان الهدف المعلز هو جعل هذه 
الدول في موضع يسمح لها باتخاذ التدابير اللازمة لحفز 
النم الاقتصاديء الذي كانت في أمس الحاجة إليه. غير 


أن الأمر الجدير SUL‏ هو أن هذه الدول b‏ تكن من 


جملة الدول الأكثر فقراء بل كانت تدخل ؤ عداد الدول 
المتوسطة الدخل .(middle-income countries)‏ وبهذا 
inkl‏ فإن الدول المستهدفة كانت بلدانا يشير وضعها إلى 
أن الاستثمارات الإضافيا فيها ستكون مجزية - بلا ريب - 
وبهذا فلا مجال مقارنة هذه الدول بالدوا الفقيرة التي لا 
نفع يرتجى من الاستثمار فيها. وفيما تمسكت هذه الخطة 
jou‏ صندوق النقد الدولى فى فرض برامجه الرامية إلى 


« ق هه التكرة 1 یکا 


ومنيت خطة بيكر بفشل واضح؛ فعلى خلفية الوضع الحرج 
السائد في قار أمريكا الجنوبية, كانت المصارف الأهلية تستشعر 
مخاطر كبيرة. وهكذاء وفيه استثمرت هذه المصارفء. خلال 
الفترة الواقعة بين نهاية العام 1985 ونهايا العام 1988« ما 
قيمته 12.8 مليار دولار فقطء دفعت أمريكا الجنوبيةء في الفتر 
الزمنية ذاتهاء فوائد بلغ مجموعها 30 مليار دولارء علما أن 
هروب رأس امال من أمريكا الجنوبية كان مستمرا بلا انقطاعء 
على خلفية اضطراب الوضع § كل البلدان تقريبا. وفي السنين 
التاليةء أيضاء لم يطرأ تحسن ذو بال على الوضه المتردي من 
وجهة نظر المصارف الغربية. وحينما أشرف عقد الثمانينيات 
عاو بلوغ نهايته» كانت هذه المصارف مهددة بتكبد خسائر بقيمة 


تبلغ مثات dle‏ الدولارات. وكان كل المعنيين على علم أكيد 


بضرورة اتباع آليات جديدة: وانتهام إستراتيجية مختلفةء لتذليل 
معضلات كثيرة تراكمت خلال عقود الزمن المنصرم 

لقد بانت ملامح الحل عقب انتخاب جورج بوش [الأب] 
رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في العام 1989 وشروع وزير 
الخزانة في حكومة بوش» نيكولامر براديء في تركيز اهتمامه على 
سبل حل المشكلات المتراكمة؛ فقد أعلن رسميا أز السبيل الوحيد 
لحل أزمة الديون يكمن في «حفز المصارف» على خفض ما لها مز 
استحقاقات مالية على نحو طوعي». غير أن من حقائق الأمور, 
أيضاء أن خطتا 6 تكن - بناء على الظروف الحرجة السائدة على 
أرض الواقع - سوى محولا تهدف إلى تمكين المصارف من 
تحقيق أفضل نتيجة يمكن تحقيقهاء أي كانت خليطا يجمع بين 


US تنازل ممكن وأكبر عائد بامستطاع تحقيقه. وفي هذا‎ dol 


كان برادي يراهن على التزايد المستمر في قوة القطاع امالي 
Jou‏ بفعل تعاظ الرأسمالية AIL‏ وعلى توق المستثمرين 
الناشطين في هذا القطاع المالي إلى فرص استثمارية جديدة تدر 
عوائد مجزية. 

فلإعادة جدولة ديون المكسيك. على سبيل SUL!‏ أكره 
مديرو المصارف» عار الاختيار بين الحلين التاليين: إما مبادلة 


القروض السائدة dle‏ مقابل الحصول 


فائدة أعلى. وإما في مستطاعها مبادلة القروضء السائدة 
حالياء مقابل الحصو 
على سندات دين جديدة تدفع المكسيك لحامليها 
معدلات فائدة هي أدز بعض الشيء من معدلات الفائد 
السائدة في الأسواق العادية» وبلا أي تخفيذ للديون الحالية. 
ولكي تستطيع هذه الدول دفع أقساط الفائدة. عرض 
ار عليهاء الحصول على قروض جديدةء قيمتها تعادل 25 في 
المائة من قيمة إجما| ما في ذمتها من ديون في العام 1989ء 
oli!‏ دفع أسعار فائدة تضارع معدلاد الفائدة الدارجة في 
السوق. 

وجرى ربط dejo»‏ المساعدات». ode‏ بشرط يقضي 


بضرورة أن تكون 3198 وأقساط ما يسمى «سندات برادي» 


برادي بوندز» «(Brady Bonds)‏ مضموذ من خلال سندات 
صادرة عن الحكومة AS pci!‏ ويمكن تداولها في أسواق امال 
وما بدا للوهلة الأولى» كما لو كان تنازلا يحابي الدول النامية, 
كان ينطوي في واة الحال على تصعيد ملحوظ للضغط 
الممارس على هذه الدولء فإمكان المتاجر بسندات برادي 
تعني أن مصير البلدان النامية ما ole‏ الآنء يتوقف على إراد 
مؤسسات dle‏ متفرقة. بل صار يرتبط على نحو مباشر 
بأسواق الال الدوليا وا لل «وول ستريت» أيضاء من قوة 
هائلةء وقبضة لا ترحم. 

وم يدم الأمر طويلاء حتى راحت المصارف التجارية 
تشتري قروض الدو النامية وتحولها حزما معروضة للبيع 


على مصارف الدول النامية. محملةء بها النحوء الدول النامية 


كل المخاطر الكامنة في هذه الحزم. وأخذت» من ثم تستثه 
الأرباح المتحققة في البلد المعني. محفزة بذلك المضاربين 
بالعملات» على 25 أخبار الأرباح الكبيرة» وإمكان المشاركة في 
الصفقة المتاحة» وتحقيق أرباح كبر في الدول المعنية. وذلك 
من خلال تعريض هذه الدول لتقلبات كبيرة في أسعا الصرف 
الأجنبي. وهكذاء ألحقت هذه المصارف أضرارا جسيمة 
باقتصاديات هذ الدول النامية. asl‏ وبعبارة أخرى: إن 
صندوق النقد الدولي الذي يؤكد ممثلو رسمياء وفي كل 


مناسبة» أنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل استقرار 


هذ 


وبكل وعي وإرادة. 

وخلال العامين 1980 و1993 جرى في 70 بلدا ناميا تنفيذ 
6 برنامجا م برامج التكيف الهيكلي وبرامج التثبيت 
الاقتصادي””. وحتى مايو 1998 أقدم 8 بلدا على الدخول في 
مغامرة سندات برادي» بقيمة بلغت 190 مليار دولار. 9 كل 
الصفقات التي تمت في رحاب نادي باريس» كان الصندوق AB‏ 
عونا يقد خدماته لنفس الشركاء: النخبة الاقتصادية التي يحابيها 


رأس امال الدولي تلب لمصالحه الخاصة. والحكومات. 


(#) أى برامج الاستقرار الاقتصادى. [المترجم]. 


«إن 39 بلدا تعرضت خلال 
الفترة الواقعة بين 1976 و1992 
إلى سلسلة من الاضطرابات 
والثورات» كانت قد تكررت نحو | 
0 مرةء وذلك احتجاجا على | 
سياسات التقشف التي نفذتها 
حكومات هذه الدول استجابة 
لشروط الصندوقء وأن عشرات 
آلاف المواطنين قد لقوا حتفهم في 
عمليات الاحتجاجات هذه» 


نتائج «التكيف الهيكلي».. 
تضاعد المقاومة ضد 
الصندوق 


ولشد أزره» ما كان الصندوق بحاجة |! 


مساندة الحكومات فحسب» بل ومؤازرة 9 


لدى هذه الحكومات من أجهزة قمعيةء وذلا 


لأن كل تصعيد للمشروطية كان يدفع الجمام 
إلى تصعيد مقاومتها ضد الإجراءات الحكومي 
الرامية إلى تحقيق تقشف مالي صارم. على سبيا 
ا مثالء بعدما نفذ الجنرال بينوشيه في العا 
3 انقلابا عسكريا جعل تشيلي تسبح ١‏ 
«حمام «as‏ باعتراف بينوشيه نفسه. اندلعت ١‏ 
الأرجنتين في العام 1976 احتجاجات جماهيري 
ضد مناشدة صندوق النقد الدولي الأرجنتع 
ضرورة العمل على تجميد الأجور لفترة أمدة 
0 يوماء كخطوة أولى تجيز للحكومة مواجه 
التضخم وتخفيض مستوى الدين الخارجي 


وكما حدث في (duis‏ استولى الجيشء هنا أيض 


على السلطة وشرع في فرض نظام حكم إرهان 


وق اقريفيا وباقي انحاء العام UD‏ برلال التوره يتصاعد من يوم 
لاخرء قفي ينار 1977 اندلعت في كبرى المدن المصرية ثورة انصب 
جام غضبها على مطالبة صندوذ النقد الدولي والبنك الدولي الحكومة 
ا لمصرية بضرورة شطب الأموال التي تخصصها كا عام لدعم أسعار 
المواد الغذائية الأساسية. وفي سياق هذه الاحتجاجات قتل 79 متظاهم 
وجرح JS]‏ من 550 مواطنا. وفي المغرب. كانت النقابات العمالية 
قد أعلنت في العا 1981 إضرابا عاماء وذلك GY‏ الصندوق QS‏ هنا 
أيضاء قد ربط منح قرض قيمته 2. مليار دولار بالتزام الحكومة 
ا مغربية بإلغاء الإنفاق الحكومي المخصص لدعم أسعا المواد الغذائية 
الأساسية. وفي سياق هذا الإضراب تمرد GT‏ الشباب من سكان 
الأحيا الفقيرة» المحيطة بالدار البيضاء وكانت قوات الشرطة قد قتلت 


أكثر من 600 منهم. 


واندلعت في جمهورية الدومينيكان في العام 1981 موجة 
مظاهرات صاخبة احتجاجا على إجراءات التقشف JU)‏ التي أملاها 
الصندوق على حكومة البلاد. أضف إلى هذا أن التقشف ال مالي كان قد 
أدى إلى ارتفاع أسعار العقاقير الطبية إلى ضعف المستوى الذي كانت 
عليه قبل تنفيذ برنامج التقشف الالء وكانت polis‏ الشرطة ق اعتقلت 
0 متظاهر وقتلت بوابل من الرصاص 50 مواطنا. وقتل في فنزويلا 
في العا 1989 مئات المتظاهرينء احتجاجا على إلغاء الدعم JU‏ 
المخصص لأسعار البنزير المستخدم من قبل الفقراء بخاصة. 

وفي مايو 1986 قتلت قوی الأمن نحو عشرين طالبا من طلاب 
جامعة أحمدو بيل في زاريا بنيجيرياء وذلك لأنهم احتجوا على الشروع 
في تنفيذ برامج ASG‏ هيكلي. که قتل طلبة آخرون إثر تنظيمهم 


احتجاجات في قسم الهندسة التابع لجامعة كادونا وؤ جامعة 


جمهورية بنين وفي جامعة لاغوس أيضا. 

وبعدما اتفقت الحكومة الجديدة المعينة من قبل بيريز رئيس 
فنزويلا مع صندوة النقد Loui]‏ على برنامج للتكيف الهيكليء وبعدما 
دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفي في 23 فبراير 1989 اندلعت خلال 
اليومين 28 فبراير و2 مارس تظاهرات صاخبا احتجاجا على ما 
سيسببه هذا البرنامج من ارتفاع كبير في أسعار البنزين وتكاليف 
استخدام وسائط النقل العمومية. وفي سياق هذه الاحتجاجات» قتل 
ما يزيد على 00: متظاهر وجرح أكثر من ألف مواطن. 

وفي فبراير 1990 أضرب طلاب جامعة نيامي في النيجر عن 
حضور المحاضراد احتجاجا على اشتراط صندوق النقد الدولى على 


الحكومة تقليص مخصصات التعلي 


الأجهزة الأمنية نفسها. 

وخلال الفترة الواقعة بين 28 يوليو و2 أغسطس 1990 
اقتحمت منظمة إسلامية بناية حكومية في جمهورية ترينيداد 
واحتجزت رئيس الجمهورية روبنسون وعددا من أعضاء الحكومة, 
احتجاجا على برامج التقشف المفروضة من قبل الصندوق. وفي 
سياق المناوشات التي شهدتها العاصمة بورت أوف سبينء قتل 
خمسون فردا على أقل تقدير. 

وعموماء يمكن القول إن 36 بلدا تعرضت خلال الفترة الواقعة 
بين 1976 و1992 إلى سلسلة من الاضطرابات والثورات» كانت قد 
تكررت نحو 150 مرةء وذلك احتجاجا على سياسات التقشف التي 
نفذتها حكومات هذه الدول استجابة لشروط الصندوق» وأن 


عشرات آلاف المواطنين قد لقوا حتفهم في عمليات الاحتجاجات 


ole‏ وعلى الرغم من هذه القائمة الطويلةء أعني قانمة 
الاضطرابات الداميةء م يخطر على بال صندوق النقد الدولي ضرورة 
إعادة النظر في إستراتيجيته dosh!‏ فضلا عن أن يخطر على AL‏ 
ضرورة تبني إستراتيجية جديدة. إن ما تحقق كان عكس المأمول: 
فقد واصل العمل بإستراتيجيته بكل إصرار وراح يعلنء على SU‏ في 
العام 1990 اتفاقه التام مع المبادئ التي تضمنها «توافق 
.Washington Consensus« jail‏ علما أن هذه التسمية هي 
الاسم» الذي أطلقه في العام 1989 الاقتصادي الأمريي: والمستشار 
الأسبق لصندوق النقد الدولي جون ويليامسون Williamson)‏ 
(John‏ على تلك «المبادئ الأساسية, التي تتواءم» مع تصورات الدوائر 


السياسية في واشنطنء والأعضاء الرئيسين في الإدارة الأمريكية 


والتكنوقراط في المؤسسات المالية العاملة في واشنطنء والوكالات 
الاقتصادية التابعة للحكومة الأمريكية والمصرف المركزي الأمريكي 
وأخيرا وليس آخرا المراكز البحثية " العاملة في واشنطن”**. 

الأمر الذي تجدر الإشارة إليه هو أن المبادئ العشرةء التي 
أعرب عنها ويليامسون. لمم تخفف من شدة برامج التكيف 
الهيكلي العائدة إلى العام 1979ء بل زادتها صرامة في واقع الحال. 
وكان اتفاق واشنطن يطالب الدول المعنية بالسهر على تحقيق ما 
يلي: انضباط اطالية العامة إعادة ترتيب أولوية الإنفاق العام 
الإصلاح الضريبيء تحرير أسعار الفائدة. الوصول إلى سعر صرف 
تناضسي» تحرير التجارة.ء تحرير الاستثمار الأجنبي اطباشر, 
الخصخصة. إلغاء القيود على الأسواق» وحماية حقوق ASL‏ 


(#) خلايا أو بيوت الخبرة كما يسميها البعض. [المترجم]. 


(##) فى خدمة الإمبراطورية الأمريكية بصفتها صنفا من صنوف القوة الناعمة. 


[المترجم]. 


الهروب بثرواتهم إلى خارج البلادء مم تدفعه إلى التفكير في الإجراءات 
الضرورية للحد مر قدرة الأغنياء على الهروب برؤوس أموالهم» بل 
قادته إلى الإعلاء من أهمية التقشذ اماليء متناسيا أن الفقراء هم 
الذين يتحملون النتائج السلبية التي يفرزها التقشف JU‏ وأنه 
يؤدي إلى تخفيض مستوياتهم المعيشية على نحو متزايد. أضف 
إلى ها أنه يتحدث عن الجانب المظلم في الخصخصة. قائلاء بصراحة 
تثير العجب: «إنها Se‏ أن تعبد الطريق أمام الفساد الإداري 
والارتشاء» وذلك لأنها تسهل على النخبة صاحب الامتيازات, الحصول 
على مزيد من الثروات بأرخص الأثمان». ويوصيء من ثم قائلاء بأ على 
Jol‏ الشأن «أن يتخذوا التدابير الضرورية لتطبيقها" على النحو 
السليم»”””. 

وكيفما «gai!‏ الأمر المؤكد هو أن توقيت إذاعة توافق واشنطن 
على العام لم يكر من محض مصادفة. ففيما كانت أزمة الديون تؤدي 
إلى صدمات اقتصادية واجتماعية ليس في البلدان النامية الواقعة في 
أمريكا اللاتينية فقطء بل في البلدان النامية الواقعة ( أفريقيا وآسيا أيضاء 


كان قد بدا واضحاء أن أوربا قد أمست على وشك التعرض إلى تحولاد 
عظيمة قبل فترة وجيزة من بزوغ فجر العقد الأخير من القرن 
العشرين. وفي البلدا الأوربية أيضاء gol‏ صندوق النقد الدولي دورا فتاكا 
بالنسبة إلى المواطنين البسطاء. 


)#( أي عملية الخصخصة. [المترجم]. 
(##) ترجع dab‏ «توافق واشنطن» إلى اتخاذ «معهد الاقتصاد الدولي» في واشنطن في العام 


9 قرارا بعقد ندر يقدم فيها مؤلفون من عشر دول من أمريكا اللاتينية بحوثا تشرح بالتفصيل 
التطورات الاقتصادية التي قادت إلى أزه الديون في بلدان أمريكا اللاتينية. وكان جون ويليامسون 
الزميل الرئيسي في معهد الاقتصاد الدوليء قد شارك ببحث أور فيه العشرة إصلاحات المذكورة في متن 
هذا الكتاب. وأطلق ويليامسون على حزمة الإصلاحات هذه اسم «اتفاق واشنطن اعتقادا din‏ أن 
كل المشاركين في الندوة يعتقدون أن الأوضاع في أمريكا اللاتينية تتطلب هذه الإصلاحات بكل 
تأكيد. وكا ويليامسون قد تطرق إلى قصة «اتفاق واشنطن» في مجلة البنك الدولي «التنمية 
والتمويل» (الصادرة في سبتمبر 002 المجلد 40 العدد 3( فكتب قائلا: «وم أكن أحلم مطلقا أنني 
كنت بذلك أصك مصطلحا سيصبح فيما بعد نداء حرب , المناظرات الأيديولوجية لأكثر من عقد 


من الزمن...». ويقر ويليامسون بأنه أغفل إدراج عدد من الإصلاحات الضرور, في AZ‏ مثل 


«جعل سياسة الاقتصاد الكلي تحقق الاستقرار الدوريء وتصحح عدم المساواة الفظيع في توزيع 
الدخو الذي ابتليت به المنطقة». ويواصل ويليامسون حديثه فيقول: «... بيد أنه من الواضح 
تماماء انه رور الزمنء أصبح كث من الناس يستخدمون المصطلح بمعنى يختلف جدا عما قصدته. 
ويمكن للمرء أن يحدد Quine‏ بديلين على الأقل. الأو منهما يساوي بين آراء واشنطن والليبرالية 
الجديدة...» فالليبراليون الجدد. الليبراليون الحديثون» يؤيدون «معظم إصلاحاه السياسة التي وردت 
في توافق واشنطن»». غير أن «هناك عددا من المبادئ الليبرالية الجديدة يتبدى غيابها جليا في قائمت 
وهي: نزعة التركيز على أسعار الضرائب المنخفضة. والحد الأدنى للدولة التي ترفض أي مسؤولية عن 
تصحيح توزيع الدخ أو احتواء العوامل الخارجية وحرية تحرك رأس امال... أما التفسير الثاني فهو 
أن توافق واشنطن يمثل السياسة التي تتبع بصورة جماعية المؤسسات التي تتخذ من واشنطن 
مقرا لها والتي تقدم نصائحها للدول النامية: أي مؤسسات بريتو وودز (صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي) وبنك التنمية لدول أمريكا والخزانة الأمريكيةء ورا بنك الاحتياطي الفدرا للولايات 
المتحدة...», وتكمن نواحي الاختلاف بين المنظورين «في الحماس الذي أظهرته واشنطن في 
التسعينيات للترو لقابلية حساب رأس امال للتحويل». فويليامسون يقر dol po‏ بأنه أهمل عن 
وعي «إدراج التحرير الشامل لحساب رأه المال نظرا إلى أننى & أعتقد أنه أحرز توافقا في الرأي في 


واشنطن». [المترجم]. 


«إن 5,5 الصندوق الممنوح في 
إطار «التسهيل التمويلي لتحويل 
الأنظمة الاقتصادية» والبالغة أ 
قيمته 3 مليارات دولار قد ساعد ' 
رئيس روسيا على تثبيت موقعه 
وعزز موقفه, بعدما انتهك دستور | 
البلاد وضمن لنفسه التمقع ' 
بصلاحيات دكتاتورية بقوة السلاح»  BE‏ 


alle»‏ الاتحاد السوفييتى 

بالصدمة».. الصندوق 

والعودة إلى النظام [Lowi J!‏ 
حينما جرىء في مارس من العام 1985 اخت 


ميخائيل غورباتشوف رئيسا للحزب الشيوه 


هي أكبر بلدان العام مساحة: تمر بأعنف أز 
اقتصادية عرفتها البلاد حتى ذلك الحين. < 
كان التخطيط الاقتصاديء المطبق بعد نجاح ثو 
العام 1917 قد حول الدولة: التي كانت > 
ذلك الحين بلدا زراعيا متخلفاء إلى قوة عظم 
بيد أن من حقائق الأمور أيضاء أن هذه A‏ 
العظمىء أعني الاتحاد السوفييتي» قد سارت ء 
درب التدهور منذ مطلع الثمانينيات على اد 
تقدير. وكما هو معروف, فالتسابق مع الولايا 
المتحدة في المجال العسكري - وهو تسابق ك 
البلاد أموالا طائلة خلال سنوات الحرب البار 


- والحرب أيضاء التى دارت رحاها فى أفغانستا 


النخبة ذات النفوذ في الحزب والدولةء كانت من جملة العوامل؛ التي 
أنهكت قوة البلا بشكل كبير. على صعيد آخرء فإن الاقتصاد. الذي فاته 
اللحاق بعصر الكمبيوترء وما عاد بالتالي» قادرا على المنافسة في 
الأسواق العاميةء أخذ يعاني من وطأة الركود dio‏ ستا أعوام سبقت 
تسلم غورباتشوف مقاليد الحكم في البلاد. 

كما أعلنت السعوديةء من ناحيتهاء وبعد نصف عام لا غير على 
تسلم غورباتشوف مقاليد السلطة: انتهاء حقبة سياسة تثبيت أسعار 
البترول» وراحت» خلال ستة شهو تقريباء ترفع إنتاجها من البترول إلى 
أربعة أضعاف كمية إنتاجها السابق. وبالنسبة إل الاتحاد السوفييتي» 
Gol‏ الانهيار الكبير في أسعار ord!‏ الناشئ بفعل ارتفاع الإنتاء 
السعوديء إلى تراجع الإيرادات بمقدار بلغ 20 مليار دولار سنويا. 


وحاول غورباتشوفء في بادئ الأمرء تحميل حلفائه عبء 


المعضلات امالية الناشر ظلالها على الاتحاد السوفييتي. ففي حين زاد 
غورباتشوف حجم الواردات السلعيا القادمة من الكتلة الشرقيةء 
فإنه لم يدفع قيمة هذه الواردات نقداء بل أكره الدول الدائرة في فلك 
الاتحاد السوفييتي» على مقايضة سلعها بالبترول السوفييتي بقيمة 
هر Gal‏ بكثير من القيمة السائدة في الأسواق Able‏ أضف إلى هذل 
أنه كان قد دأب Jo‏ تقديم تنازلات للنظام الرأسمالي كانت تزداد 
اتساعا مع مرور الأيام. من ناحية أخرى سمح غورباتشوف بتأسيس 
شركات محاصة (Joint Ventures)‏ (أي شركات مشتركة yw‏ شركات 
الدولة السوفييتية والشركات (du el‏ وأجاز للقياديين الاحتفاظ 
لأنفسهم jou‏ من الأرباح المتحققة, وحاول تعزيز قدرات الاقتصاد 
السوفييتي من خلال الحصول Jo‏ قروض ضخمة من العام الخارجي. 


وأفرز هذا النهج ارتفاعا في مديونية الدولةء وأفضى في نهاية العام 


9 إلى بلوغ ديون الدولة إلى أعلى مستوى عرفته البلاد حتى WS‏ 
الحينء إلى 54 مليار دولار على وجه التحديد. 

وحينما رفض اتحاد دولي ضم GEG‏ مصرف (consortium)‏ 
تمويل قرض ضخم كان الاتحاد السوفييتي بأمسٌ الحاجة <A]‏ وبعدما 
تبين بجلاء أنه حتى ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية, على 
خلفية النزاع العسكري في الخليج العربي [أي الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية]ء لن ينقذ الاتحاد السوفييتى من محنته ASU!‏ توجه 


غورباتشوف 


الاتحاد السوفييتي. ولسوء الحظء بلا طائل» فبوش كانت 
dhs Mol ay‏ جاه للتعامل مع البلدان غير الرأسمالية 
المشرفة على الانهيار المحتوم. وها أن مؤتمر الق الخاص بالاتحاد 
الأوروبيء المنعقد في مدينة كولونياء قد كلفت الاتحاد الأوروبي 
بضرو الأخذ بيد دول أوروبا الشرقية, لذا أشُرك بوش صندوق النقد 
الدولي في الأمرء وكلفه. » والبنك الدولم» بتقديم دراسة تتناول 
بالتحليل وضع الاقتصاد السوفييتي. 

وهكذاء دخل على الخط الآن ميشيل كامديسوس 
Michel Camadessus)‏ المدير العام لصندوق النقد الدولي 


وقتذاكء والذي أشرف على إدارة نادي باري من العام 1978 


حتى العام 1984 وعلى المصرف المركزي الفرنسي على مدى ثلا 
أعوام. by‏ ينتظر كامديسوس طويلاء فتنفيذا لطلب igh‏ 
أرسل إلى موسكو بع ضمت اقتصاديين يؤمنون إيمانا راسخا 
بأفكار الليبرالية الحديثة. وأوصى كامديسو, clash‏ البعثة أن 
يجيلوا النظر في الاتحاد السوفيبتي» وأن يجمعوء من خلال 
اتصالاتو بجميع القياديين العاملين في المؤسسات المالية السوفيبتية 
كل ما يمكنهم الحصول عل من معلومات. وبعد استقصاء دام 
خمسة شهور, أعلنت النتيجة في التاسع عشر ه ديسمبر في العام 
by .1990‏ تترك النتيجة المعلنة أي مجال للاختلاف حول الطريقة 
wl‏ سينتهجها بوش ومعه صندوق النقد الدوليء في التعامل مع 
الاتحاد السوفيبتي: التحو بنحو جذري إلى نظام رأسمالي صرف 
وذلك من خلال اعتماد برنامج العلاج tall:‏ على غرار البرنامج 


الذي ia‏ 3 تشياي. 

وجاء في الفقرة 2 من فقرات الورقة المقدمة من قبل 
كامديسوس: «ويتحقق الد الأمثل» حين يكون بالمستطاع تنفيذ 
إصلاحات تدريجية. تضمن أن تكون التصدعات ع أدنى مستوى 
ممكن وتنتج في وقت مبكر ثمار جدارة اقتصادية معتبرة. بيد أننا لا 
عهد مسار من هذا القبيل...» وجاء في الفقرة 7: «في أول ASI‏ 
ستنشأ تصدعات dows‏ عا أن التحول صوب أسعار السوق 
سينعكس سلبا على الفئات ذات الدخول المتدنية..». 

وفيما أخذت الإدارة الأمريكية Baldy‏ صندوق النقد الدولي 
تعبد الطريق لتنف برنامج العلاج بالصدمة. كان الوضع 
الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي يزداد تدهو فالضائقة امالية 


والتراجع الحاد في النشاط الاستثماريء جعلا الصادرات البترولية 


٠ %e 


ا - = اټ 2 اسه سس ~~ ست لماو سد 


ذاته, قضی غور باتشوف sWh‏ والحديد sd‏ تطلعات دول البلطيق 
نيل الاستقلال ٠‏ بعد ثلاثة أشهر فقطء من حصوله على جائزة نوبل 
للسلام. وفي مارس وأبريل من العاه 1991 أضرب عن العمل عمال 
مناجم الفحم في سيبريا. وتسبب هذا الإضراب في خسارة أكثر من مليوني 
ساعة عمل. أضف إلى هذاء أن بوريس يلتسنء السياسي الذي كان 
sol‏ أشد خصوم غورباتشوف في مسائل الحكم قد أخذ يكتسب أهمية 
متزايدة بلا انقطاع. إن يلتسنء السياسي الذي تبوأ منصب رئيس 
الحزب في سفيردلوفسك على مدى حقبة طويلة من الزمن: والذي 
استقال من الحزب الشيوعي في العام 1990ء كان يناصرء بلا مواربة, 
اتجاها cling‏ يسعى إلى تطبيق نظام السوق. وكان تصاعد أهمية 
Guth‏ من يوم إلى آخرء قد حرض غورباتشوفء في التاسع من أبريل من 


العام 1991 على أخذ ale}‏ المبادرة والتحول إلى حالة الهجوم. وهكذا, 


أعلن غورباتشوف أنه يتعهد بتنفيذ «برنامج مضاد للأزمة»» يقوم على 
«نظام أسعار يتماهى كلية مع نظام السوق» ونظام اللامركزية في 
التجارة الخارجية وخصخصة المشاريع «المسببة للخسائر المالية». 
وبقراره القاضي بالتخلي عن تأميم المشاريع» والكف عن 
احتكار الدولة للتجارة الخارجية. والسماح بحق الملكية الخاصة من 
hide‏ 6 يختم غورباتشوف على مصير الاتحاد السوفييتي فقط. 
فهو جرد الكوادر الحزبية: التي كان هو نفسه واحدا منهم» من 
عمادهم الاجتماعي. وذلك لأن امتيازاتهم كانت ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالهياكل البيروقراطية السائدة في الاقتصاد المخطط مركزيا. 
وبهذه الإجراءاتء م يمهد غرورباتشوف الطريق لصعود طبقة جديدة 
فقطء. طبقة تستحوذ على الثروات» وترى في غريمه بوريس يلتسن. 


أهم راع لصعودهاء بل «has‏ أيضاء على ارتقاء ثلة دخلت التاريخ 


باسم الأوليغاركية (ركءمدعن01) ”. 
وفي غضون ذلك» وفيما كان سياسيون وخبراء من جميع أنحاء 
العام يعلنون عن «انتصار اقتصاد السوق على الاشتراكية بنحو 


alg‏ ويجازفون بتبني مقولات من 


(#) الأوليغاركية أو حكم الأقلية هي شكل من أشكال الحكم» يتسم بأن السلطة السياسية تكون محصورة في يد 
فئة صغيرة من المجتمع وتتميز JUL‏ أو النسب أو السلطة العسكرية. وغالبا ما تكون 


الأنظمة والدول الأوليغاركية مسيطرا عليها من قبل عائلات نافذة معدودة تورث النفوذ والقوة 


من جيل إلى آخر. [المترجم]. 


a‏ التطورات. فقن كان قد Ss‏ على ۳ fe Ses‏ دول 
نامية مختلفة من خلا منحها ما تحتاج من 29,8« pol‏ الصندوق 
الآن على التمهل. وكان لهذا التمهل سب بين: فمن diol‏ كان 
الاتحاد السوفيبتي [سابقا] لا يزال بلا مؤسسات حكومية قاد 
على حماية الملكية الخاصة بالشكل المطلوب» ومن ناحية أخرى. 
كان لا يزال غير واض مدى قوة المقاومة التي ستبديها الطبقة 
العاملة ضد الإصلاحات المعلنة. 

dy‏ 19 أغسطس شهدت موسكو محاولة انقلاب على حكم 
غورباتشوف» wold‏ بها أطراف متزمتةء تريد إبقاء الأمور على ما 
كانت عليه. وإذا كانت هذه المحاولة ذ Cute‏ بالفشل بعد ثلاثة 
أيام من اندلاعهاء وانتهت بعودة غورباتشوف إلى الحكم م جديد, 


فإنها COL!‏ بوضوح مدى الضعف الذي يتصف به غورباتشوف 


ومحدود, التأييد الذي يحظى به في الأوساط الشعبية. وكان 
يلتسن هو المنتفع الأول م هذه التطورات» فسلطانه ازداد قوة 
gow‏ واسع. ودفع الصندوق OY‏ يختبر بصور متميزة كفاءته 
ومؤهلاته: فبما أن بعض الأطراف القيادية قد تحدثت بنحو 
سل عن برنامج العلاج بالصدمةء الذي باتت خطوطه العريضة 
معروفة لدى الجمهورء ل أعلن الصندوق على هامش اجتماعه 
السنوي في IgGl‏ أنه pay‏ على تسديد كل ؛ له من ديون في 
ذمة الاتحاد السوفييتي» ويتوقع أن تقوم الجمهوريات 
السوفييتيا بتسديد هذه الديون, من خلال إلغاء جميع أساليب 
الدعم JUL!‏ ا ممنوحة للصناء والزراعة» وأن تقلص بنحو شديد 
وفعال. الأموال المخصصة للمناحي العسكريةء ١‏ اليزانية 


الحكومية. وأدرك Guth‏ فحوى الرسالةء وتحركء في الحال. إذ 


أزاح من سد الحكم ايفان سيلاييف» رئيس الوزراء المناوئ 
لتصورات الصندوقء واختار بدلا م: ايغور غايدار, الذي تحول من 
صحفي متخصص بالشؤون الاقتصادية في صحيفة برافد إلى مريد 
Jou‏ ميلتون فريدمان ومؤيديه الملقبين ب«صبيان شيكاغو». 

وم يتردد غايدار طويلاء إذ نفذ في الحال إرشادات 
الصندوق. وتسببت هذ الإرشادات في انهيار الوضع الاقتصادي في 
الاتحاد السوفييتي بالكامل. فإلى نهاية العا المعني» انخفض الإنتاج 
الصناعي معدل بلغ 8 في BU!‏ وتراجع الناتج الوطني الإجما 
بنسبة بلغت 17 في dg SU‏ غضون ذلك جرى إنجاز ثلاثة 


مشاريع إنشائية فقط م 


تراجعت الصادرات السلعية إلى هذه الدول بنسبة بلغت 57 في المائة. 
على صعيد آخر. تراجعت الواردات السلعية من البلدان الرأسمالية 
بنسبة بلغت 32 في الماثة. 

من ناحية أخرى» كانت الكارثة التي حلت في محصول الإنتاج 
الزراعي واعتماد أسلوب التموين في تسويق المواد الغذائية في نوفمبر 
من العام 1991 نذير سوء يشير إلى قرب أفول نجم غورباتشوف. 
وهكذاء استقال آخر أمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي 
من منصبه في الخامس والعشرين من ديسمبر العام 1991. وفي 
الحادي والثلاثين من ديسمبر 1991 اختفى الاتحاد السوفييتي من 
الوجود رسميا. وفي الثاني من يناير في العام 1992 كان صندوق النقد 
الدولي قد حقق مراده: ففي Jb‏ قيادة بوريس يلتسن وايغور 


لإجزاءات «العلاج بالصدمة». 

وكان أوغستو لوبيز كلاروس قد أمسى ممثل صندوق النقد 
الدولي وصاحب صولجان الحكم في موسكو. وكانت لدى هذا الخبير 
الاقتصادي. المشبع بأفكار الليبرالية الحديثة والذي عمل أستاذا 
للاقتصاد في جامعة تشيلي في سانتياغو أيام حكم الدكتاتور بينوشيه 
ورئيسالمجموعة بحثية في وزارة الصحة التشيليةء خبرات عمليةء في 
Las‏ إصلاحات لا تعرف الرحمة وموجهة ضد الكادحين Mol‏ وكان 
فهمه لعملية «التحول من الشمولية إلى الدهوقراطية» - هذا هو 
عنوان إحدى المحاضرات» التي ألقاها لوبيز كلاروس في العام 1994 - 
قد تسبب في الاتحاد السوفييتي [سابقا]» في خفض المستوى المعيشي 
إلى مستوى مم تعهده البلاد ولا حتى في أثناء الحربين العالميتين الأولى 


والثانية. 


ففي السنة الأولى» ارتفعت أسعر المواد الغذائيةء التي كانت 
حتى ذلك الحيز تحظى بالدعم المالي الحكومي» بأضعاف مضاعفة. فقد 
ارتفع سعر البيض معدل بلغ 1900 في المائةء وسعر الخبز بنسبة 
بلغت 4300 في المائة وسعر الحليب معدل بلغ 4800 في المائة. وخلال 
الأعوام الأربعة التاليةء تراجع الناتج الوطني الإجمالي في روسيا معدل 
بلغ في المتوسط 42 في ASU‏ وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 
بلغت 46 في ASI‏ والإنتاج الزراعي ها يعادل 32 في ALL‏ وكان 
التحفظ, الذي أبداه صندوق النقد الدولي للوهلة الأولى في مسألة 


منح القروض©2. قد دفع الحكومة الروسية إلى 


في إبادة مدخرات الجماهير العاملة وفي إكراه الكثير من 
ا مواطنين ae‏ العيش در خط الفقر”. 

وكان عدم التناسب بين ارتفاع أسعار المعدات والأسمدة 
ومواد مكافحة الحشرا المستخدمة في القطاع الزراعي خلال الفترة 
الواقعة بين العام 1991 والعام 1994 بأ من 520 ضعفاء والارتفاعء 
الحاصل بنحو متزامن» في أسعار المنتجات الزراعية ها يساو 90 
ضعفاء قد تسبب في اندلاع هجرة من الريف إلى المدينةء ترتب 
عليهاء بين العام 1991 و2003/ تفريغ 17 ألف مجموعة سكنية 
من قاطنيها. 

وأدى فتح السوق أمام البضائع الأجنبية بنحو متطرف. 
وقي وقت تزامن « التطورات السلبية التي مر بها القطاع الزراعي» 


إلى استحداث فرص عظيمة لتصريا منتجات الشركات الغربية 


العملاقة. وتسبب» بفعل تدني قوة المنتجات الوطنية ء منافسة 
المنتجات dy zl)‏ في هلاك مصانع لا تعد ولا تحص. وكانت 
خصخصة المشار, الحكومية العملاقة» فرصة سانحة أمام ثلة من 
قياديين كانوا يعملون سابقا في الأجه البيروقراطية المهيمنة على 
الدولة والقطاع الاقتصاديء وذلك من ناحيتين: فمن ناح أشرفت 
هذه الثلة على ASB‏ المشاريع غير القادرة على المنافسة 
وحصلت على أربا سريعة من عملية التفكيك هذه ومن diol‏ 
dsb‏ استحوذت هذه الثلة - في قطاعا الطاقة وتكنولوجيا 
الاتصالات والمعادن الملونة على وجه الخصوص - على حصة has‏ 
من ثروات الشعب» وحازت لنفسها بهذا النحو رؤوس أموال 
هائلة. 


وبحسب تقديرات صحيفة نيويورك p65‏ فإن هذه الثلة - 


التي كانت تسيد في سابق الزمن على الأجهزة البيروقراطية, 
وأصبحت تشكل ثلة أوليغاركية الآن - ١‏ هرّبت إلى خارج Ml‏ 
بين العامين 1993 19985« أموالا تتراوح قيمتها بين 200 و00 مليار 
دولارء مستنزفة بذلك الزيت الضروري لتحرك دواليب الإنتاج في 
روسيا. إن هذ الممارسات كانت من BLL‏ بحيث إنها دفعت 
بعض الموظفين في الإدارة الأمريكي إلى أن يروا فيها «عمليات سلب 


ونهب» للاتحاد السوفييتي. وما GJS‏ من dol‏ س 


)#( حد الفقر (poverty line)‏ هو Gol‏ مستوى من الدخلء الذي يحتاج إليه المرء أو الأسرة حتى يكون Kah‏ 
توفير مستوى معيشة ملائم في بلد ما. [المترجم]. 


الدولي - وم لاء فالنقود المنهوبة م تنتقل إلى مكان ماء بل انتقلت 
مباشرة إلى ما gal‏ الأوليغاركية من حسابات في مصارف غربية» كسبت 
من ناحيتها عظيم الأرباح. 

وبنحو مركزء Cail‏ الآثار السلبية: الناتجة عن التحول من 
الاقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق» على أضعف الحلقات في 
السلسلة الاجتماعية - على المعوزيز والطاعنين في Gill‏ والمعاقين 
والأطفال. وكان المتقاعدون لا يحصلون على معاشهه التقاعدي على 
Guo‏ شهور عديدة. على صعيد yo}‏ تعرضت الرعاية الصحية إلى 
شلل أصاب جل البلادء على خلفية دفع القطاع الصحي إلى تبني 
الممارسات المتعارف عليها في عام التجارة. من ناحية أخرىء كانت 
أسعار العقاقير الطبية قد ارتفعت إلى مستويات ما عاد بوسع حتى 


أصحاب الرواتب العادية.ء من سكن المدنء شراؤها. وارتفع عد 


المواطنينء الذين لقوا حتفهم جراء إصابتهم بمرض التدرن الرئويء 
بمعدل بلغ 87 في المائة خلال الفترة الواقعة بين العامين 1991 و1994. 
وبين العامين 1989 19955 انخفض العمر المتوقع للرجال من 63.3 
سنة إلى 58.4 وللنساء من 74.4 إلى 72.1 عام. 

وانخفض, في ذات الفترة الزمنيةء معدل الولادات بثلاثين في المائة. 
وهكذا لا غرو أز يتراجع عدد سكان روسياء خلال 12 عاماء بنحو 
عشرة ملايين dows‏ ليبلغ 142 مليوز مواطن. أضف إلى هذا Sg‏ أن 
الإدمان على المسكرات والأمراض النفسية والجرائه وعدد 
ا مشردين» كانت جميعها, من جملة الظواهر التي انتشرت بنحو ما 
كانت له قرينة في سابق الزمن. كما ألغيت ضمانات الرعاية 
الاجتماعيةء Le‏ في ذلك رياض الأطفال والمعونات اطالية ا مخصصة 
JEW‏ علما Ob‏ هذه المكتسبات كانت متاحة للجميع في الاتحاد 


السوفييتي. وعجز الكثير من الآباء والأمهات عن رعاية أطفالهم 


من dia‏ لا عجب أن يكره البعض من الفتيات على ممارسة 
الدعارة» ly‏ يختفي أثر الكثير من «أبناء الشوارع» في دروب وأزقة 
المدن الكبرى - ولسنا بحاجة BLEW‏ إلى أننا هاهناء إزاء ظواهر ما 
كانت معروفة بهذه الشدة ولا حتى في أبشع ظروف الحرب التي 
تعرض لها الاتحاد السوفييتي. 

إن الوعود البراقة» التي قطعت مواطني الاتحاد السوفييتي 
[سابقا] حينه عرض عليهم برنامج العلاج بالصدمةء تبدو من 


منظور اليوم الحاضرء كأنها Glos‏ 


3~ جا "~ 


1992 بيد أن واقع الال أبان بوضوح أن les‏ العاملين ol‏ 
من ناحية؛ وارتقاء is‏ من أغنياء حديثي الثراءء ساندها الرأسمال 
Youll‏ أيما مساندةء كان من ناحية أخرى» قد تسبب في نشأة 
تفاوت اجتماعي غاية في التطرفء تفاوت اجتماعي بلغت فجوته 
مقادير م تعرفها البلاد ولا حتى في أتعس عصور روسيا 
القيصرية. والأمر الذي Conte‏ له الولدان» هو أن وسائل الإعلام 
dg‏ سوغت» أمام الرأي العام الانهيار الاجتماعي 
والاقتصادي.ء الذي عصف SLL‏ على أنه مرحلة لا بد منها - 
مرحلة تمهد الطريق لدمقرطة وتحرير بلاد كانت» حتى ذلك 
الزمن» ترزح تحت نير نظام شمولي. 

ويلمس المرء حقيقة النظام الديموقراطيء الذي أراد 


الصندوق والإدارة الأمريكية استحداثه في الاتحاد السوفييتيء 


من خلال الأحداثء التي مرت بها البلاد في العام 1993 أعني 
حينما عزم بوريس يلتسن على التخلي عن حق القيادة البرمانية في 
مشاركة رئيس الدولة في تسيير دفة الحكم» أي التخلي عن أسلوب 
القيادة الثنائيةء التي حكمت البلاد لفترة قصيرة من الزمنء وأراد 
تمرير دستور جديد. فحينما رفض البرطان مشروع الدستورء وأقال 
يلتسن من منصبه. قصفت الدبابات بناية البرمان وأضرمت النيران 
فيه بأمر من يلتتسن. علما أن المجزرة, التي راح ضحيتهاء بحسب 
البيانات الحكوميةء 187 قتيلا و437 جريحاء لمم تحرك ساكنا لدى 
مجموعة السبع (G7)‏ بأي حال من الأحوالء لا بل إن هذه 
المجموعة لمحت إلى أن المسؤول عن المجزرة يستطيع أن 
يسحب من القرض - المتفق عليه بالخطوط العريضة فقط - 


والبالغة قيمته 43.4 مليار دولارء ما يحتاج إليه من أموال. 


وبأعصاب dab‏ تجاهل صندوق النقد الدوليء أيضاء المجزرة 
الرهيبةء وبدا كأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. وغني 
عن البيان» أن قرض الصندوقء ال ممنوح في إطار «التسهيل 
التمويلي لتحويل الأنظمة الاقتصادية» والبالغة قيمته 3 مليارات 
دولارء قد ساعد رئيس روسيا على تثبيت موقعه. وعزز موقفه, 
بعدما انتهك دستور البلاد وضمن لنفسه التمتع بصلاحيات 
دكتاتورية بقوة السلاح. 

غير أن ما أ لاحقاء كان أفدح شرا وأشد رزية مما كان. 
ففي العام 1994 شن يلتسن حربا على بلاد الشيشانء أودت» 
خلال عامين لا غيرء بحياة 80 ألف إنسان. من ناحية أخرىء فلا 
الهجمات الجوية على المواطنين المدنيينء ولا الحصار الذى فرض 
على 


j 56‏ الأعوام 4 و1995 و1996, بقيمة بلغت ae‏ 
التوالي 1.5 مليار و4 مليار 18.99 مليار دولار أمريكي. بيد أن هذا 
ليس كل ما في الأمر: فقد استغل صندوؤ النقد الدولي» فرصة تدهور 
شعبية يلتسن وقتذاك» بفعل شنه الحرب على الشيشاز وراح يربط 
صرف الأموال بتنفيذ الرئيس الروسي إجراءات معينةء كان من بينها 
loud pall‏ في تحرير التجارة وزيادة الضرائب والحد من فاعلية نظام 
المعاشات التقاعدية. 

وعلى الرغم من كل النوايا المعلنة. ما كان الصندوق 
(والحكومات الغربية أيضا يريد «دمقرطة» الاتحاد السوفييتيء أو 
تمكين مواطنيه من تحقيق مستويات معيشيا أعلى أو حرية أوسع 
نطاقاء من خلال تنفيذ علاج مؤم. إن سياسة صندوق النقد الدولي 


كانت تهدفء Vol‏ وأخيراء إلى إزالة جميع العوائق من طريق 


الرأسمال الدولي ومنح الفرصة السانحةء لنهب خيرات البلد 
واستغلال قوى العمل الزهيدة الأجورء واغتراف مليارات الدولارات من 
خلال المضاربة بالعملة وعمليات الائتمان» والاستثماران القصيرة 
الأجل. 

وكانت النتيجة النهائية من هذا كله: من ناحية تراكم ثروات 
هائلة بيد فئة صغير تضم أفرادا هم من أجشع بني البشر حبا للمالء 
وتمتع أقلية من أغنياء حديثي الثرا بحياة كلها نعمة ورغد ومستويات 
معيشية هي من عام hell‏ ومن ناحية أخرى فقر مدقع تان 
تحت وطأته الغالبية العظمى من المواطنينء وتدني متوسط العم 
المتوقع» ورعاية صحية في YE‏ القصورء ونظام تعليمي مترد. 
ومعيشة هي على حافا أو أدنى من خط الفقر؛ بيد أن الأمر الأشد 


وخامة من كل هذا هو: تدمير كل آمالهم § تحقيق blo‏ أفضل في 


مستقبل الأيام. 


اه 
«إن دور مانديلا التاريخفي» Bs‏ 
يكمن في الحيلولة دون نزع أ 
ملكية الفثات المتربعة في أعلى | 

السلم الاجتماعيء ودون طرد ¦ : | 
المستثمرين الأجانب» . 


جنوب أفريقيا عقب إلغاء 
الفصل العنصري.. الصندوق 
والمؤتمر الوطني الأفريقي 
بتكاتفان ضد الشعب 


«كان نيلسون مانديلا قائدا شجاء 


وصاحب رؤى... 

فالتقدير غير المعتاد. الذي حظي به Jo‏ 
مستوى العام earl‏ 

برهان أكيد على ما بذل من جهود لجعا 
جنوب أفريقيا والعام مُقاما أفضل». 

إن هذه الكلمات» التي جاءت ؤ 
سياق حفل تأبين نيلسون مانديلاء في 3. 
poms‏ 2013« يتفوه بها واحد من رفاقه ف 
الكفاح» بل جاءت على لسان رئيسة صندوة 
النقد الدولي كريستين لاغارد. ولا غرو أر 
بعض المستمعين قد استغربوا Ug]‏ استغراب 


Lol‏ كان نظام التمييز والفصل العنصرو 


يعكس كلا السؤالين استغرابا صادقا بكل تأكيد. فكلا 
الأمرينء أعني اتخاذ الصندوق موقفا مؤيدا للنظام العنصريء 
واعتقال مانديلا عشرات السنين» بصفة سجين سياسي, 
حقيقتان من حقائق التاريخ بلا Gol‏ شك. بيد أن ثمة حقيقة 
تربط بين الأمرين» حقيقة تفسر لنا أسباب النبرة 
الحماسية» التي تخللت كلمات كريستين لاغارد» حقيقة, 
تكتمت عليها وسائل الإعلام الرسمية حتى اليوم الراهن لسبب 
يسير الفهم: فهي» من ناحية» تحط من قدر رمز من رموز 
البطولة في عصرنا الحاضرء ومن ناحية AGE‏ تزيح الستار 
عن الدوافع الحقيقية, التي تقف خلف التبجيل الذي يكنه 
مانديلا رموز سياسية وقيادات اقتصادية محافظة إلى أبعد 
الحدود. أعني من قبيل كريستين لاغارد. علاوة على هذا وذلك. 


تقدم لنا هذه الحقيقة. سبب فشل جنوب أفريقيا في تحقيق 


ا مجتمع العادل. وعدم تنفيذها تحولا اجتماعيا جذرياء على 
الرغم من مرور خمسة وعشرين عاما على إلغاء الفصل 
العنصري. وللإجابة عن هذه lub!‏ لا مندوحة للقارئ من أن 
يلقي نظرة خاطفة على تاريخ الحقبة التي نحن في صدد 
الحديث عنها: 

إن النظام العنصريء مكنء منذ athe‏ القرن العشرينء 
ثلة من الأقلية البيضاء في جنوب أفريقياء من أن تستحوذ 
على ثروات هائلة وتعيش حياة السادة. الذين تسلطوا على 
رقاب الشعوب في عصور الاستعمار المختلفة» وحكمت على 
الأكثرية السوداء من أبناء الشعبء أن تعيش عيشة 
عبودية توائم العصر الحديث. وحينما أحرزت OM‏ في 
الستينيات» ازدهارا اقتصاديا عظيماء تمتعت بثمار هذا 


الازدهار. الأقلية البيضاء فقطء الأقلية المهيمنة» مفردهاء 


على مفاصل الدولة. وهكذاء لا غرو أن يؤدي التفاوت 
الاجتماعي المتزايد تفاقماء إلى اندلاع Jol‏ احتجاجات تنظمها 
الأكثرية السوداء. وكان النجاح» الذي حققته حركات التحرير 
في بقية أنحاء القارة الأفريقيةء وبزوغ نجم «حركة القوة 


السوداء» فى الولايات المتحدة الأمريكية Black Power)‏ 


- w wa ww 


وفي السبعينيات. ازدادت الثور 5 والصراعات الدامية 
انتشارا. وبانت وحشية النظام العنصري» بكل وضوح. في 
حالات عديدة» كان من بينهاء تدخل قوات الشرطة. في 
العام 1976, ضد تلاميذ وطلبة تظاهروا في حي الفقراء في 
مدينة سويتو القريبة من جوهانسبرغ. فقد استعمل polis‏ 
الشرطة السلاح في شوارع الحي وقتلوا مئات الشبان والصبيانء 
وعذبوء في سياق «عمليات التحقيق التالية 
مع المحرضين» الكثير من المحتجين. . 

بيد أن quad!‏ الذي اجتاح العام» من وحشية 
هذه المجزرة. م ينع صندوق النقد الدولي» من مد يد 


المساعدة لحكومة جنوب أفرد يقيا ومنحهاء في العامين 


التاليين» قروضا بلغت قيمتها أكثر من ملياري دولار أمريكي. 
بيد أن الأمر الأكيد هو أن الأموال والقروضء التي منحها البنك 
الدولي» بنحو منتظم» لم تفلح في إعاقة تصاعد المقاومة 
الموجهة ضد النظام المكروه. والتي كان خطرها على سلطانه 
يتعمق من يوم إلى آخر. 

ومن أجل الحفاظ على مصالحهاء وعلى استمرار 
تبعية جنوب أفريقيا لإرادتهاء حتى في حالة انتقال 
السلطة إلى قيادة جديدة. عزمت الولايات المتحدة. في 
العام 1983 على تنفيذ تحول جذري. فبحجة أنها 
ستسعىء من الآن فصاعداء إلى تأييد المساواة بين الأجناس 
ا مختلفة. علقت الإدارة الأمريكية تحويل بقية الأقساط 


ومن خلف الكواليسء تنفذ تكتيكا جديداء غايته الضغط 
على حكومة جنوب أفريقيا [العنصرية]ء edd‏ مباحثات 
سرية مع الأطراف المتوقع لها أن تقود الدولة مستقبلا. 
وكانت الاحتمالات السائدة وقتذاك. تشر إلى أن 
قيادة الدولة ستؤول إلى ممثلي اتحاد النقابات العمالية 
(Unions Confederation of South African Trade)‏ 
وإلى المؤتمر الوطني الأفريقي» الذي يترأسه مانديلاء ا مناضل 
الذي كان محظورا عليه العمل بين العامين 1960 و1990؛ 
وجرى اعتقاله في العام 1961: وحكم عليه بالسجن المؤبد في 


العام 1964. وقضى أكثر سنوات اعتقاله [27 عاما] 


وللحيلولة دون خسارة هيمنتها على مقدرات البلادء نظمت 
حكومة جنوب أفريقياء ابتداء من العام 1985 سلسة لقاءات 
dy pu‏ مع أطراف معنية بالأمر ففي زامبياء تداولت مجموعة 
صناعيين من جنوب أفريقيا - يتزعمها غافيز راياي Reilly)‏ 
«(Gaven‏ رئيس الشركة المسماة Anglo-American Mining‏ 
Company‏ - الآراء مع بعض أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقيء 
المقيمين في المنفى. وفي بريطانياء التقى تابو Mbeki Sue)‏ 
Thabo‏ الزعيم الثاني بعد مانديلا في قيادة المؤتمر الوطني 
الأفريقي - مع صناعيين قياديين» في فيلا تعود ملكيتها إلى الشركة 
العملاقة المسماة ‘Consolidated Goldfields‏ والتي 
استغلت عمال مناجم الذهب» استغلالا بشعاء خلال امائة عام 


المنصرمة. 


إلا أن أهم هذه اللقاءات» كانت قد تمت في أحد الأحياء 
الواقعة في أطراف مدينة كيب تاون. ففي سجن بولسمور 
[الواقع في أطراف كيب تاون] جرت محادثات» سريةء بين مدير 
جهاز الاستخبارات نيل بارنارد (Neil Barnard)‏ ورئيس 
الدولة بيتر بوتا (Peter Botha)‏ من diol‏ ونيلسون مانديلا 
من Lob‏ ثانية. وفي سياق هذا اللقاءء عرض بوتاء رئيس 
الدولة ا ملقب ب«التمساح» بسبب موقفه المتشنج في المسائل 
العرقية, على مانديلا اتفاقا فحواه أن: يلتزه مانديلا بإقناع المؤتمر 
الوطني الأفريقي» بالتخلي عن استخدام العنف ضد النظاه 
القديم» وبالاستغناء عما ورد في ميثاق الحرية المعلن من قبل 
ا مؤتمر الوطني الأفريقي من إشارات تطالب بتوجيه الاقتصاد 


من قبل الدولة» والتأميم الجزئي للمشاريع الاحتكارية, 


وللمصارف والثروات الطبيعيةء وأن يتعهد. علاوة على ما جرى 
0,55« بالاعتراف بشرعية الديون الأجنبية الموجودة بذمة نظام 
الفصل العنصريء وف المقابلء تلتزم حكومة جنوب أفريقياء بإلغاء 
الحظر المفروض على حزب المؤتمر الوطني الأفريقيء وإلغاء 
الحكم الصادر بحق مانديلا وإطلاق سراحه بنحو نهائي". 

وعلى الرغم من أن حزب المؤتمر قد Jou‏ وقتذاكء انضمام 
جماهير غفيرة إلى صفوفه. وأن النظام العنصريء بات يفقد 


دعاتئمه من يوم إلى آخرء وأن 


العام 1990. أطلق دي كليرك - خليفة بوتا في الحكم - سراح 
مانديلا. 

ومن حقائق الأمورء أن التطور الاجتماعي» الذي خيم 
على جنوب أفريقياء في نهاية الثمانينيات» كان يشير إلى أن 
البلاد على وشك التعرض لانقلاب ثوري يقتلع النظام العنصري 
من جذوره. فعدد متزايد من المواطنينء كان يطالب بطرد 
الفئة البيضاء الغنيةء وبتحقيق توزيع عادل للأراضي 
الزراعية» لصالح فقراء الفلاحين: وبضرورة تأميم المصارف 
المكروهةء والشركات العملاقة المنبوذة: والملاحقة القانونية 
للجرائم التي اقترفها النظام العنصري. وإذا لم يجر تنفيذ أي 
هدف من الأهداف المذكورة, فما ذلك. إلا - في المقام الأول - 


بسبب تعاون مانديلا ورفاقه في الكفاح من الأعضاء القياديين 


في حزب 25h)‏ الوطني الأفريقي» مع الحكومة: التي كانت 
تصرف شؤون جنوب أفريقيا آنذاك. والقيادات الصناعة, 


التى كانت تهيمن على اقتصاد البلاد وقتذاك. 


وخلافا لما أعلن رسمياء فإن دور مانديلا التاريخضيء ما 
كان يكمن في إلغاء الفصل العنصري. فهذا الفصل كانء في 
العام 1990 أصلا قاب قوسين من بلوغ نهايته المحتومة, أي 
أنه كان سيبلخ نهايته بلا تدخل من مانديلا. إن دور مانديلا 
التاريخي» كان يكمن في الحيلولة دون نزع ملكية الفئات 
المتربعة في Yel‏ السلم الاجتماعي» ومن دون طرد 
المستثمرين الأجانب. وبهذا المعنى: فإن مانديلا قد وضع 


مصالح الأغلبية السوداء من سكان البلاد في منزلة هي دون 


منزلة مصالح الطغمة الحاكمة وحليفها الرأسمال الدولي. 
ling‏ هو على وجه التحديد. الأمرء الذي يفسر» سبب 
التقدير العظيم. الذي لاتزال تكنه Sul‏ وسائل الإعلام 
والقيادات الاقتصادية المحافظة» والدوائر السياسية المختلفة, 
وامديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي. 

وحصل مانديلا على ما يستحق من مكافأة جزاء ما 
اتخذ من موقف. فقد شنت وسائل الإعلام الدولية حملة 
دعائية. جعلت من مانديلا قائدا يرتقي إلى مصاف ASW‏ 
أو وعلى Gal‏ تقديرء جعلت die‏ نظيرا لإبراهام لينكولن 
وجورج واشنطن ومارتين لوثر كينغ. أضف إلى هذا أنه منح 


الوطني الأفريقي. Gola;‏ على وثيقة سرية يتعهد فيها مانديلا 
وصحبه لصندوق النقد الدوليء بأنهم» وفي حالة فوزهم بتبوؤ 
مقاليد الحكم في جنوب أفريقياء يضمنون تنفيذ مبادئ اقتصاد 
السوقء وإجراء خفض كبير GW‏ الحكوميء ورفع معدلات 
الفائدة إلى مستويات del‏ وتأمين حرية الرأسمال الدولي على 
الانتقال بين جميع المجالات المتاحة في اقتصاد جنوب أفريقيا. 

وفي وقت مبكرء في «المرحلة الانتقالية» بين العامين 
1990 19949 قدم مانديلا ورفاقه في الكفاح» إلى النظام 
السابق وصندوق النقد الدولي والبنك العاممي» برهانا يشير إلى 
أنهم يستحقون الثقة. ففي بادئ الأمر أطلقوا على «قسم 
التخطيط الاقتصادي» all‏ لحزب المؤتمر اسم «قسم 


السياسة الاقتصادية»» وكلفوا برئاسته أستاذا للعلوم الاقتصادية 


يتسم بالاعتدال. وتوصلواء من ثم إلى اتفاق أبرمه حزب 
ا مؤتمر مع النقابات العمالية والحكومةء يقضي بتقسيم العمل 
بين هذه الأطراف بنحو تجليه الوقائع التالية: عندما أعلنت 
الحكومة في سبتمبر في العام 1991 - انسجاما مع تطلعات 
صندوق النقد - أنها عازمة على استحداث ضريبة القيمة 
ا مضافة معدل يبلغ 10 في ASU‏ وحينما اندلعت موجة استنكار 
في صفوف المواطنين gud!‏ تظاهر حزب المؤتمر واتحاد النقابات 
العمالية بتأييد عمليات الاحتجاج» التي شارك yd‏ 3.5 
مليون مواطن من السكان السود» وراحوا يقودون الاحتجاجات» 
وينظمون إضرابا d4b Lele‏ يومين» وذلك بغية التنفيس عن 
الضغط المتراكم. وبعد انتظار دام بضعة أسابيع» م يحركوا خلاله 
ساكناء صوتوا لمصلحة الضريبة الجديدة. 


بيد أن هذه الواقعة لم تكن الخدعة الوحيدة. التي 


تركزت نتائجها على أفقر السكان السود gods‏ مخصوص. 
فحزب المؤتمر تعهدء في «برنامج التعمير والتنمية». أي البرنامج 
الذي كان ركنا أساسيا في الحملة الانتخابية العائدة إلى العام 
4ء بإعادة توزيع 30 في المائة من ASU‏ الإقطاعية. 
ولكن» وعلى خلفية اتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد 
«Jou‏ تخلى الحزب عن تعهده هذا واستعاض dic‏ ببرنامج 


يهدف إلى تنفيذ «إصلاح زراعي يتوافق مع اقتصاد 


وقبل خمسة شهور من انطلاقة الانتخابات العائدة إلى 
نيسان/أبريل في العا 1994 تولت لجنة تنفيذية مؤقتة. 
الإشراف على برممان جنوب أفريقيا. وبدلا مر الحيلولة دون 
لعب الحزب القومي العنصري دورا في الحياة السياسية. 
بعد 5: عاما من ممارسة أبشع أساليب القمع والاضطهادء وافق 
حزب المؤتمر على العما مع هذا الحزب oh tS‏ وتسلم. مع 
الحزب العنصري سوية» من صندوق النق الدولي قرضا بلغت 
قيمته 850 مليون دولار. ورسمياء أعلن الصندوق أنه من 
هذا القرض بغية التخفيف من شدة الضائقة امالية التي 
تعانيها جنوب أفريق على خلفية الجفاف الناشر ظلاله على 
البلد. 

ولكن» وما كانت البلاد قد عانت الجفاف» قبل عام 


ونصف celal‏ وما كان نتائج الجفاف. قد جرى التغلب 
عليهاء في أوسع الحدود. لذا تساءل roi bl‏ عن الأسباب 
الحقيقية gab‏ هذا القرض. وكان الحق مع المرتابين فعلا؛ فقد 
كتب مجلة Business Day‏ في مارس العام 1994 أن 
القرض تضمن تعهدات سري تشد الأعصاب وذات أهمية 
جوهرية في تحديد مسيرة البلاد. فهذه التعهدات ٠‏ تنصب 
على إلغاء الضرائب الجمركية وخفض الإنفاق الحكومي 
وتقليص ge]‏ العاملين لدى الدولة فحسب» بل هي تضمنتء. 
أيضاء Wb‏ يتعلق بتولي اثنين كاذ من أعتى المجربين في النظام 
العنصري» منصبين» رها كانا quate pal‏ بالنسب إلى 
الرأسمال الدوليء أعني منصب وزير امالية ومحافظ ال مصرف 
المركزي. 


وبعد مرور شهر oly‏ نفذ حزب المؤتمر ما تعهد به 
سرا لصندوق النق الدولي. فعلى الرغم من حصوله على أكثرية 
ساحقة. إذ فاز في الانتخابات بنسب بلغت 62.5 في المائةء فإنه 
شكل «حكومة وحدة وطنية» لا تضم حزب ERM‏ 


(#) في العام 1994, شكك اليسار الماركسي في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الخيارات الاقتصادية لحكوه 
مانديلا بدعوى أنها لطمأنة المصالح الاقتصادية المحلية والأجنبيةء لاسيما أنه جرى 


استبعاد كل التغييرات الاقتصاد, والاجتماعية الجذرية وفقا للمفاوضات السرية المشار 
إليها في المتن. كما عاب اليسار الماركسي على مانديلاء إهماا تكثيف الاستثمار في الأشغال 
العامة خلال فترة رئاسته. خوفا من ظهور الشيوعيةء وهكذاء وعوضا عن sled WS‏ 
الحكومة إلى وضع خطة slid‏ مساكن تمولها مصارف خاصة في جنوب أفريقياء بيد أن 


هذه المصارف م تمنح sgaill‏ للمقترضين السود والفقراء. [المترجم]. 


وأمام الرأي العام دأب قادة حزب المؤتمر على تبرير سلوكهم 
ا لمتساهل مع النظام quill‏ بحجة مفادها أن سياستهم 
تتوخى تحقيق «المصالحة» وبلوغ «المساواة بنحو سلمي». 
ولكن» وكما اتضح في الأعوام التاليةء كانت هذه السياسة تصبء في 
المقام الأول في مصلحة النظام البائد ورأس المال الدولي ولمصلحة 
الأعضاء القياديين في حزب المؤتمر أيضا. dg‏ يدم الأمر طويلا 
حتى أحاطت الجماهير العمالية» بحقيقة ما قصده نيلسون 
مانديلاء عندما قال في افتتاح البرمان العام 1995: «إن علينا أن 
نحرر أنفسنا من ثقافة التفكير بالاستحقاقات». 

خلال رئاسته؛ التي دامت طويلا وم تنته إلا في العام 1999 
انتهج مانديلاء بمشاركة وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي. 


وبمساهمة صندوق النقد الدولي» سياسة ما كانت لها أي 


علاقة. بالتعهدات. التي أعطاها هو وحزب اللؤتمر. للشعب 
الذي انتخبه رئيسا للبلاد. إن العكس هو الصحيح. فهذه 
السياسة لمم تكن صفعة في وجه الجماهير العمالية وفقراء 
ا مواطنين فحسب» بل هي جسدت أيضا التحول SUI‏ الذي 
أطلق العنان لليبرالية الحديثة» وطمأن» ليس النخبة. فقطء التي 
هيمنت على مقدرات البلاد في الأيام الخواليء بل والمصارف 
الدولية والشركات العملاقة أيضا. 

وفيما خفضت أجور ورواتب العاملين في الجهاز الحكوميء 
كانت المشاريع والفئات الغنية تهلهل للتسهيلات sy pall‏ 
التي حصلت Made‏ على صعيد آخرء تمت «إعادة هيكلة» 
الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية» بنحو يستجيب 


مُصالح أولئكء الذين doles‏ على مدى عقود كثيرة من الزمنء في 


خدمة النظام العنصري. وأجيز للمشاريع العملاقة حق تحويل 
أموال هائلة القيمة إلى خارج البلادء ونقل مكان إقامتها الرئيسي 
إلى لندن. وغني عن البيان» أن هذه الإجراءات وإلغاء الضرائب 
الجمركية كانت عوامل فعالة في ضياع آلاف فرص العمل في 
البلاد. علاوة على هذا وذاكء منح المصرف المركزي حق زيادة 
الفائدة إلى معدل يتكون من خانتين. ومما لا شك فيه هو أن 
هذه السياسة النقدية قد حظيت بترحيب المضاربين بالعملاتء 


وأسفرت عن إفلاس الكثير من المشاريع 


وحققت سوق الأسهم والسندات (البورصة) طفرة 
كبيرة.ء وكسبت solo‏ التقاعد أرباحا كبيرة» وأقرت 
الحكومة» خلافا للقواعد التي كانت دارجة حة ذلك الحينء 
في Ge‏ أرباب العمل في Slo]‏ شؤون هذه الصناديق. 
وخلافا . كان متوقعاء م wig‏ تصدير الأسلحة. بل هو 
ازداد اتساعاء وواصلت البلا بيع الأسلحة حتى للحكام 
المستبدين. وجرى تحرير النظام SU‏ من القيو بنحو 
تسبب في تقليص الاستثمار بصورة متصاعدة» وجرى 
استحداث البيا المناسبة لأن تُخصص مقادير متزايدة من 
رأس المالء. لأغراض صفقات المضار؛ الدولية. وبناء على هذا 


كله لا غرو أن يتحول القطاع ال مالي وعمليات التأم وسوق 


العقارات إلى مجالات عظيمة الربحيةء وأن يتراجع. 
بنحو ملحو حجم الإنتاج الصناعي. 

إن التعهد. الذي أعطاه حزب اللؤتمر لبسطاء 
السكان السود. والقاذ بأن تدهور مستوياتهم المعيشية 
في الأجل القصير. سيفضي إلى تحسن هذ المستويات بصورة 
ملحوظة في الأمد الطويلء كان كذبة كبيرةء كما تبين لاحة 
فليس في age‏ مانديلا فقطء بل وفي عهد خليفتيه. امبيكي 
وزوماء أيضاء كان تطر المستويات المعيشيةء يسير باتجاه واحد 
بقدر تعلق الأمر بالفثات الأقل رخاء باتجاه المنحدر. وعوضا 
عن تزايد فرص العملء بالمقدار.ء الذي جرى التعهد ب أي 
معدل سنوي ely‏ 3 إلى 4 في UI‏ تراجعت فرص 


بين واحد إلى أربعة في BU‏ سنويا. و المنظور العام ارتفعت 
نسبة البطالة في صفوف السكان السود من 36 في الما إلى 47 
في GUI‏ بين العامين 1994 و2004. وفيما انخفض متوسط 
دخل السكا السود معدل بلغ 19 في امائةء ارتفع متوسط 
دخل الشريحة البيضاء من سكا جنوب أفريقيا بنسبة بلغت 
5 في المائة. ومن استطلاع يعود إلى عام 996 تبين أن نحو 
مليون ونصف امليون من سكان جنوب أفريقيا السود 
يقطنو في جحور بائسة. وفي العام 2011 ارتفع العدد إلى 


نحو مليونين - أي ارتفع : يساوى 30 ف المائة تقريبا. 


التي تتقاضى رسوما من التلاميذ. ومن أفقر التلاميذ أيضاء 
علما بأن هؤلاء التلاميذ أكرهوا على دفع تكاليف الزي 
المدرسيء والكتب والدفاتر المدرسية وأجور النقل إلى 
مدارسهم. ومن دراسة تعود إلى العام 2001< تبين أن النظام 
التعليمي الحكومي في جنوب أفريقيا كان في وضع 
مأساوي حقا وحقيقة. وفيما حققت سوق أسهم IS pI‏ 
وعمليات المضاربة اطالية. أرباحا بلغت مليارات الدولارات» كان 
27 في المائة من المدارس بلا مياه صالحة للشرب» و43 في المائة 
بلا تيار كهربائي. و80 في BUI‏ ما كانت تتوافر لا على خزانة 
كتب ولا على جهاز كمبيوتر. 

أما بالنسبة إلى النظام الصحيء فإن الأمر كان أشد 


وخامة. فعلى خلفية, الإجراءات التقشفية 3 ا موازنة الحكومية, 


وخصخصة العديد من المؤسسات الصحية. انتشرت» بنحو أسرع 
وبنسبة أكبر مما كان سائدا أيام التمييز العنصري» أمراض BS‏ 
من جملتها LU!‏ ولهَيْضّة والملاريا ومرض نقص المناعة 
(الإيدز). ولأن مياه الشرب غير معقمة بالنحو المطلوب» ولأن 
خصخصة الكثير من شركات الإسالة» منح الشركات الأوروبية 
الفرصة المناسبة لزيادة أسعار الياه الصالحة للشرب بنحو 
nS‏ لذا يلاحظ المراقبون أن في كل عام يتوف عشرات الألوف 
من الأطفال جراء إصابتهم بمختلف أنواع الإسهال. وما من 
شك في أن أفظع مؤشر لقياس مدى تدهور المجتمعء ينعكس من 
خلال ما رصدته منظمة الصحة العالمية من تراجع في متوسط 
العمر المتوقع بمقدار بلغ 13 عاما (من 65 إلى 52 (Lele‏ خلال 


العقد الأول من حكم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. 


by‏ تتسع الهوة الاجتماعية بين الأغنياء من البيض 
والفقراء من السكان السود held‏ بل اتسع التفاوت 
الاجتماعي: وبنحو مطردء بين الشرائح السوداء أيضا. ومن أجل 
تزويق صورتها وتحسين صيتهاء تبنت الحكومة في العام 2004 
gol»‏ الدعم الاقتصادي للسود» Empowerment)‏ 
.(Program Black Economic‏ وبموجب هذا البرنامج, 
صارت الدوائر الحكومية, مطالبة بمحاباة ال مرشحين السود 


وتمكينهم» بنحو أقوى» من ملء الوظائف الشاغرة ف الإدارات 


بالنسبة إلى الشرائح ا موجودة في sl‏ سلم الدخولء فإن 
هذه الإجراءات كانت عدهة الأهمية بالكامل. 

بيد أن سياسة القادة النقابية السود كانت أكثر أهمية 
SE JS‏ فهؤلا. قادوا احتجاجات المواطنين ضد تدهور 
المستوى ال معيشيء بمهارة كبيرة في بادو الأمرء ليحولوهاء من 
ثم» إلى ممارسات عقيمة» وذلك من خلال دفع المحتجيز إلى 
القيام بإضرابات متفرقة. وبهذا النحو. قدم هؤلاء النقابيون 
خدمات Ue‏ للحكومة وساعدوها على تنفيذ نهجها 
المسترشد بالليبرالية الحديثة. وكافأت الحكومة صنيعهم هذا 
بسخاء كبير. فسايريل رامافوزا (Cyril Ramaphosa)‏ 
رفيق مانديلا في الكفاح ضد النظام العنصري وأحد الأعضاء 


المؤسسين Ll‏ عمال المناجم والاتحاد العام للنقابات. هو 


خير عنوان على هذه الشريحة. فقا تحول الآن إلى صناعي 
كبير. يتوفر على العديد من المليارات وصار من شريحاً أغنى 
أغنياء جنوب أفريقيا. (ومانديلا أيضاء كان في حياته من كبار 
الأثرياء وترك لورثته ثروة وحصصا في شركات مختلفة يزيد 
عددها على "(Spo BUI‏ 

إن السياسة الطبتغاة من قبل صندوق النقد الدوليء 
والمنفذة من قبل الحزب الوطني الأفريقي» حولت جنوب 
أفريقيا إلى بلادء اتسعت فيها هوة التفاوت بين أولئك الذين 
يرفلون بالنعيم وأولئك الذي يعيشون على هامش الحد 
الأدز للمعيشة: إلى مقدار يكاد لا يكون له مثيل في العام. 
وغني عن البيان أن اتسا: هوة التفاوت هذه قد أبان زيف 


eal‏ الحجج التي ساقها نيلسون مانديا 


Ley )#(‏ انطوى حديث المؤلف عن مانديلا على شيء من التجني. فإحقاقا للحق نقول إن مانديلا خلف منزلا فخ 
في جوهانسبرغ وسكنا متواضعا في موطنه في إقليم الكاب الشرقي. وكشف قاض في جنوب 


أفريقيا أن الزعيم التاريخ, الراحل نيلسون مانديلا ترك ممتلكات تقدر بنحو أربعة 
ملايين دولار. علما GL‏ هذه التركة قد جرى توزيعها fo‏ أفراد أسرته وحزبه (المؤتمر 
الوطني الأفرر يقي) وعلى عدد من المدارس. وم يجمع مانديلا هذه الثروة من عملياد 
اختلاس وارتشاء قط فهو كان نزيها إلى أبعد حدود النزاهة. كما هو شائع. فهذه 
الثروة كان الجزء الأعظم pa‏ من الأرباح التي درتها كتبه ومن بينها سيرته الذاتية 
الموسومة «مسيرتي الطويلة للحرية». علما بان هذا الكتام قد ترجم إلى جل لغات 
العالم. وشتان ما بين مانديلا والكثير من حكام بلدان العام الثالث من اختلاف في 
النزاهة فجل ثروات البعض منهم هي سرقات من قوت الشعب البائس فعلاء وليس من 


مؤلفات نشروها أو صناعات تول قيادتها [المترجم]. 


عن استخدام العنف». فجنوب أفريقيا تسجل حاليا إحدى أعلى 
معدلات العنف والجريمة وتعتبر من أقل Slab‏ العام أمنا ومن 
أكثرها خطرا. 

وغني عن البيان أن عشرة في AU‏ فقطء من السكان. 
يشعرون بالأمان في جنوب أفريقياء نعم العشرة في ASU‏ الذين 
يستحوذون لأنفسهم على خمسين في المائة من مداخيل العائلات 
وينعمون برخاء يوفر لهم كل ما تصبو إليه النفس من كماليات 
وبضائع - يعيشون آمنين في أحياء تحجبها عن أنظار البؤساء 
جدران يبلغ ارتفاعها العديد من الأمتارء وتحيط بها أسلاك 
شائكة ونظم إنذار وقوات أمنية خاصة مدججة بالسلاح من 
أخمص القدم وحتى آخر شعر في الرأس. وعلى ما يبدو إن هذا 


هو نوع الحياة التي نوهت بها كريستين لاغارد حينما قالت» إن 


0 » نأ فر es‏ 


«من أجل تقويض أركان يوغسلافيا ١‏ 7 
صندوق النقد الدولي والبنك 77 
العا مي ضغطهما با مقدار الضروري ١‏ 7 
لتفكيك يوغسلافيا بصورة لا رجعة 0 ١‏ 
منهاء Wig‏ من خلال خطة العمل | / 
التي نشرتها ا مؤسستان في خريف | | 
العام 1989» 5 


بوغسلافيا.. الصندوق 
amos‏ للحرب ويرعاها 


لقد كتب صندوق النقد الدولي فصلا د 


الفصول المثيرة للشجون والآلام في تاريخ أور 
وفي تاربخ جمهورية يوغسلافيا الاشترا؟ 
[سابقا]. فبين OLS‏ وتسعينيات الة 


ا منصرم, مم يشارك الصندوق بنحو فعال فق 
في دفع شعب تعداده 24 مليون نسمة . 
التهلكة وحياة البؤس والحرمان» بل كان أي 
قد قدم مساعدات فعالة لتفكيك دولة متعد 
الأعراق والأجناس ولإشعال فتيل صراعا 
دموية على الأرض الأوروبية» بعد ويلات الحر 
العالمية الثانية. 

إن يوغسلافياء الجمهوريةء التي تأسسم 
العام 1945 من ست جمهوريات ه 


سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والج 


للكتلة الشرقية. وبما أنها ما كانت تمت بصلة إلى الغرب 
الرأسمالي أيضاء على خلفية قيامها بتأميم الصناعات الأساسية 
والقطاع ال مصرفيء سلكت يوغسلافياء وفق ما أعلنته القيادة 
السياسية التي يتزعمها الرئيس تيتوء «الطريق الثالث» كبديل 
عن الرأسمالية والاشتراكية”. وعند إمعان النظر يتبين 
للمرء بجلاء. أن مغزى الطريق الثالث كان يكمن في توظيف 
التوترات القائمة بين الدول الغربية والاتحاد السوفييتي في 
حقبة الحرب doll‏ لما فيه نفع لمصالح الطغمة الحاكمة. 
وبسبب موقعها الإستراتيجي» أعني موقعها على حافة 
منطقة الشرق الأوسط الغنية بالبترولء ودورها المهم في إطار 
إستراتيجية «احتواء» نفوذ الاتحاد السوفييتي» فهي كانت تارةء دولة 


مواجهة مع الاتحاد السوفييتي» وتارة أخرى» دولة حاجزة بين 


المعسكرين؛ لذا اهتمت الولايات المتحدة بأن تحصل هذه الدولة 
على العضوية في صندوق النقد الدوليء وبأن تساعد المصارف 
الأمريكية يوغسلافيا من خلال منحها القروض بسخاء. 

وعلى خلفية الازدهار الاقتصاديء الذي شاهده العام بعد نهاية 
الحرب العاللمية ditt‏ سجل الاقتصاد اليوغسلافيء أيضاء ازدهارا 
كبيرا. فاستيراد السلع الاستهلاكية, والاستثمار في القطاع الصحي 
والتعليمي» ومضاعفة تصدير البضائع ال مصنعة بين العامين 1954 
و1960: كانت عوامل أفضت» من deol‏ إلى تحقيق تحسن WS‏ 
في المستويات المعيشيةء ومن ناحية أخرىء إلى تطورات سلبية 
انعكست في ارتفاع التبعية لرأس ا مال الأجنبي بنحو كبير. أضف 
إلى هذا العامل السلبيء أن النمو الاقتصادي المتسارع قد le‏ 


الشمال المتميز بقطاعه الصناعي وم يعدل din‏ وبين جنوب 


البلادء ا لمتخلف ولمنتج للمواد الأولية في المقام الأول أي أن 
هذا النمو المتسارع كان قد أفضى إلى تطور غير متكافئ» ترتبت 
عليه لاحقا نتائج وخيمة جدا. 

وسجل حجم القروض طفرة كبيرةء وذلك بسبب التوسع 
الهائل في عرض البترودولار (Petrodollar)‏ في سبعينيات القرن 
العشرين. ومن العام 1966 وحتى 


(#) الستالينية. [المترجم]. 


كانت ضعيفة إلى حد «nS‏ لذا 6 تحصل يوغسلافيا من 
صادراتها السلعية على US‏ المقدار من العملات الأجنبيةء 
الضروري لسد حاجتها لخفض ارتفاع ديونها الخارجي بنحو 
مطرد. ففي ما بلغت ديونها الخارجية العام 1970 نحو ملياري 
دولار فقط ارتفعت هذه الديون حتى العام 1980 إلى 18 مليار 
دولار أمريكي» أي أن نسبتر أمست» ANG‏ تزيد على ربع 
الدخل القومي. 

على صعيد آخرء تسبب رفع المصرف المركزي 
الأمريكي (بنك الاحتياط, الفدرالي) معدل الفائدة القيادي 
إلى مستوى غير معهود. في ارتفاع تكاليف القروض بنحو 
مفاجئ» مثيرا بذلك الفزع في صفوف الدائنين الأجانب» 


لاسي أن هذا الارتفاع تزامن مع تسجيل البلاد معدلات 


تضخم كانت تزداد ارتفاه بشكل مطرد. وفي مطلع ثمانينيات 
القرن العشرينء عزم القسم الأكبر من ستماث مصرف غربي 
يعمل في يوغسلافياء على استرداد أموالهم أو أنهم 
امتنعوا ع منح يوغسلافيا قروضا جديدة. وهكذا. تدخل 
صندوق النقد الدولي 5,518 يوغسلافيا في إطار ما يسمى 
«اتفاقيات الاستعداد الائتماني» مطالبا إياهاء ١‏ امقابل. 
بضرورة زيادة الصادرات» وخفض معدل التضخم. 
وتقليص الإنفاؤ الحكومي. ولأن تنفيذ هذه الإجراءات 
استغرق أمدا طويلاء وضاق الوقت كثير لذا تفاقم الوضع 
بصورة متسارعة. 

وحينما بدت في الأفق» بعد فترة وجيزة من الزمنء نذر 


إعلان يوغسلافيا عجزه عن خدمة ما بذمتها من ديونء اتخذ 


سفير الولايات المتحدة في بلغراد لورانه إيغلبرغر 
(Lawrence Eagleburger)‏ التدابير GY‏ تتكاتف الأمم 
الصناعية الغربيا مع المصارف التجارية وصندوق النقد الدولي 
لتؤسس رابطة «أصدقاء يوغسلافياء ونفذت هذه الرابطة في 
العام 1983 Sole] Jol‏ جدولة لديون البلاد. وفي سياق هذ 
الجهود. وافق الصندوق على منح يوغسلافيا قرضا قيمته 600 
مليون دولار أمريك - أي أنه وافق على منح يوغسلافيا أكبر 
قرض كان قد منحه لبلد واحد حتى US‏ التاريخ - ولكن بشرط 
أن تتحمل الحكومة اليوغسلافية مسؤولية تسديد قروذ 
حصلت ule‏ من حكومات مختلفة قيمتها 5.5 مليار دولا 


وقروض أخرى فى ذم 


السائدة في كل واحد من هذه المشاريع؛ وهكذاء دفعت 
المشاريع اليوغسلافية للمصارف ما تستحق من أموالء على رغم 
عجزهاء في كثير من الحالات» عن دفع أجور العاملين لديها. 

لقد جرى تنفيذ الإجراءينء بعد الاتفاق مع وزارة الخزانة 
الأمريكية وممثلي الوول ستريت» وعلى ضوء ذلك القرار - على ما 
يبدو - الذي طالبت به وكالة الأمن القومي الأمريكية والقاضي 
«بضرورة بذل مزيد من الجهد» بغية «دفع حكومات وأحزاب 
شيوعية» - تدرج الولايات المتحدة في قائمتها دولة الحياد الإيجابي 
يوغسلافيا أيضا - للسقوط في هاوية «ثورة خفيضة الصوت». 

وتم تكن النتائج بالصورة المتوقعة فقط بل وبالنحو 
المقصود عن عمد أيضا. فالمصانع انهارت بالجملة: والبطالة 


تفاقمت» والأجور انخفضت معدل بلغ 40 في المائة حتى العام 


5. وعوضا عن بلوغ dig‏ الذي زعم صندوق النقد الدوليء 
أنه يسعى إلى تحقيقه. أعني زعمه بأنه عقد العزم على خفض 
مستوى الديون» تحقق عكس الهدف المعلن: فبالرغم من أن 
يوغسلافيا كانت قادرة على خدمة دّين قيمته 30 مليار دولار (أي 
كانت قادرة على تسديد أقساط الذين وأقساط الفوائد والفوائد 
المركبة على هذا الذين) - حتى العام 1988ء تحولت في النصف 
الثاني من ثمانينيات القرن العشرين, إلى أكثر الدول الأوروبية 
مديونيةء واحتلت» وفق مصادر البنك oul‏ المرتبة السابعة في 
قائمة الدول الأعلى مديونية في العام Countries Highly)‏ 
04 إذ elo‏ تسلسلها بعد البرازيل والمكسيك 
والأرجنتين ونيجيريا والفلبين وفنزويلا. وأدى تدهور وضع بسطاء 


السكانء إلى تصاعد التوترات بين بعض الجمهوريات» أعني 


الجمهوريات» التي تعرضت للتدهور الاقتصادي بمقادير 
شديدة Gla!‏ وحاول بعض السياسيين اليمينيين ودعاة 
القومية المتطرفة. استغلال الموقفه فبدأوا يضربون على أوتار 
المشاعر القومية ونغمات التوجهات الانفصالية. 

إن جدولة الديون للمرة الثالثة» وإخضاع صندوق النقد 
الدولي يوغسلافيا ل «مراقبة صارمة». والحصول على قرض 


قيمته 300 مليون دولار أمريىق جرى 


الاقتصادي إلى 2.4 في المائة في العام 1987ء واستمر تهريب 
رأس المال إلى eye‏ البلادء وواصل معدل البطالة ارتفاعه 
gous‏ مطرد. وهكذاء ففيما Gye‏ تخصيص 45 في المائة من 
العوائد ASL!‏ القادمة من العالم الخارجي.ء لخدمة G2)‏ 
ؤ المقام الأولء شهدت البلاد شحة ملحوظة في التزود 
بالمواد الغذائية. وتفاقه التدهور الاقتصادي FS AST‏ 
وأمست dll‏ مرة أخرى» على حافة التخلف عن خدمة 
الذين العام. كما غرقت البلاد في سلسة إضرابات عن العمل 
كانت قد بلغت الذروة في نهاية 1978 ومطلع 1988« إذ 
تعرضت البلاد إلى نحو 1000 جولة من جولات الاحتجاج 
والإضراب عن العمل. 


على صعيد آخرء فإن المقاومة» التي أبداها السكان 


العاملون job‏ ضد الأوامر الصادرة عن ال مصارفء م تردع 
صندوق النقد الدوليء من توظيف التحولات» التي طرأت 
على السياسة العاطية GT‏ في تركيع البلاد أكثر فأكثر فعلى 
خلفية إشراف الاتحاد السوفييتي والدول التابعة له على 
الانهيارء بد القياديون اليوغسلافيون» من جانبهم التفتيش 
عن سبل تضمن لهم مواصلة التمتع بالامتيازات القديمة 
والمحافظة على الهياكل البالية على رغم الانهيار الذي 
أخذت نذره تظهر بجلاء. وبعد فترة زمنية سادتها الحيرة 
وعمها الارتباك ساروا على هدي المسار نفسه الذي 
سلكته الأوليغاركيةء التي نشأت عز شريحة قادة الحزب 
والدولة في الاتحاد السوفييتي: لقد تخلوا عن ماضيهه وعن 


دفاعهم عن الاقتضاد المخطط وصاروا عونا قويا على تدمير 


الهياكل التو عرفتها البلاد وقتذاك ونصيرا مخلصا 
للخصخصة. وذلك على أمل أن يمكنهه هذا النهج من 
الاستحواذ على الثروات» التي كانت حتى ذلك الحينء 
تخضه للملكية العامة. ولعل رئيس الوزراء انت 
ماركوفيتش خير مثال على هذه التحولات السياسية. فهو 
غدا نصيرا متحمسا لليبرالية الحديثة. وصارء بعد تخليه 
عن العمل السياميء الذي بدأه في الأيام الخواليء ثورياء 
مناضلا ضا Adlai‏ رجل أعمال يقيم في النمسا ليعيش. 


بالثروات التي تراكمت لديه blo‏ نعيم وهناء. 


ھاتاں القیادتاں معا ومع صندوق النقد الذوي ايضاء لذقع البلاد 
إلى السقوط يي الهاوية بنحو نهائي. فرأس ال مال الأجنبيء الذي كان 
مسموحا له. حتى ذلك الزمن» بالمشاركة في ملكية المشاريع 
الحكومية في إطار شركات محاصة. فقطء (Ventures Joint)‏ (أي 
شركات مشتركة بين شركات الدولة اليوغسلافية والشركات 
الغربية). صارء ابتداء من العام 1988 مس موحا له بالاستثمار في 
الصناعات وفي القطاع المصرفي ds‏ شركات التأمين وقطاع 
الخدمات,. بلا قيد أو شرط. leg‏ أن الثروات قد جرى تقوههاء 
وفق «القيمة الدفترية» الدارجة في الاقتصاد ا لمخططء أي وفق 
dad‏ هي Gol‏ من القيمة المتعارف عليها في الغرب 
الرأسماليء لذا شن المستثمرون الغربيون غزوات نهب وسلب 


حقا وحقيقة. وفيما هم Ladle‏ جيوبهم بالمال الوفيرء ساق أولو 


الشأن في العام 1989 نحو 250 مصنعا إلى هاوية الإفلاس, أو 
أنهم فتتوها all‏ تاركين 89.400 عامل يخسرون فرص 
عملهم ومصادر أرزاقهم. وحتى سبتمير من العام 1990 دارت 
الدوائر على مشروعات أخرى بلغ عددها نحو 900 مشروع» 
وخسر ما يزيد على نصف مليون عامل فرص عملهم. وتركزت 
آثار تصفية هذه اللمصانع وتفتيتها بنحو نهائي» على صربياء 
والبوسنة والهرسك» وكوسوفو. 

وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي» جمدت الأجور عند 
المستوى. الذي هي عليه في نوفمبر العام 1989. وحتى نهاية 
العام وصل معدل التضخم إلى 70 في المائة» وارتفع العام 1991 
إلى 140 في المائة, وفي العام 1992 بلغ 937 في ALL!‏ وارتفع مرة 


أخرىء abd‏ 1.134 في المائة. وبالنسبة إلى الجماهير العريضة, 


انخفضت الظروف المعيشية إلى ال مستوى المتعارف عليه في بعض 
الدول النامية. وكانت أقاليم كوسوفو ومقدونيا والجبل 
cdg ull‏ من أكثر أقاليم البلاد تعرضا لهذه الدواهي والنوائب. 
وتصاعد. في ذات الوقت. غضب عارم في الأقاليم الأكثر ثراء 
في أقاليم من قبيل صربيا وكرواتيا وسلوفينياء وذلك لأن 
الحكومة المركزية كانت قد طالبت هذه الأقاليم بالمساهمة 
في تمويل إنفاقها بنسبة أكبر من النسبة المفروضة على 


الأقاليم خائرة القوى المالية. وف العام 1989 


يمتلكها المصطافون الصرب على الساحل الأدرياتيكي. من 
Lob‏ أخرىء امتنعت سلوفينياء AUS‏ عن المساهمة في 
مويل صندوق التنمية ا مخصص لكوسوفو ومقدونيا والجبل 
الأسود. الأمر الذي تسبب بخفض الأموال ال مخصصة لهذ 
الأقاليم بنسبة بلغت 40 في المائة. 

وسرعان ما تعالت النبرات القومية المتطرفة في جميع 
أرجاء Mul‏ واستقطبت مزيدا من المؤيدين. ومجرد أن 
تعالى أول نداء مطالبا باستقلال بعض الأقاليم سرعان ما 
أرهفت أذنيها القوى العظمى الغربية. فإذا كانت الولايات 
المتحدذ قد دفعت تكلفة باهظة لضمان امتثال يوغسلافيا 


لأوامرهاء ولدفعها إلى التخاو عما دأبت عليه في سابق الزمن 


من رقص على حبال القوى العظمىء فإن بوادر سقوط النظام 
السوفييتي» قد فتح آفاقا جديدة بالكامل. فالآن» لا يدور الأمر 
حول إخضاع إقليم كامل للسوق العامية. bald‏ بل هو يدور 
Lal‏ حول تقطيع أوصال هذا الإقليم وفق سياسة «فرق 
تسد». وتحويله إلى حليف ذي نفع كبير بناء علو أهميته 
الجيوسياسية! وكان نداء تأسيس دول مستقلة قد حفز 
الولايات المتحدذ على انتهاز الفرصة ومساندة هذه التوجهات. 
من Lob‏ أخرىء فإن أمانيا - الدولة التي نجحت في توحيد 
شطريها الغربي والشرقي العام 1989« وارتقت» سياسي 
واقتصاديا أيضاء إلى دولة ذات وزن ثقيل في داخل الجماعة 
الأوربية* (السابقة على الاتحاد الأوروي)» غدت في أمس 


الحاجة إلى البلقان أيضاء وذلك كسوق رحبة لتصريف البضائع 


واستقبال الاستثمارات الأمانية - نعم إن أطانيا هذه 
أخذت تنفخ في البوق نفس « وساندت - هي والنمسا - ماليا 
ومن خلال تدخل أجهزتج الاستخباريةء التوجهات الانفصالية 
السائدة في كرواتيا وسلوفينيا بنحو مخصوص. 

ومن أجل تقويض أركان يوغسلافيا القديمة كلية 
وبنحو نهائي» صعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 


ضغطهما بالمقدار الضروري لتفكيك 


() الجماعة الأوروبية هي المؤسسة» التي انبثق عنها الاتحاد الأوروبي العام 1993. وتشكلت هذه الجماعة العا 
7 من الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية والجماعة الأوروبية للفحم والصلبء وكان 


في عضويتها ست دول هو Lith!‏ وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا ولكسمبورغ وهولندا. 


جرى تحرير التجارة من جميع القيود. وكانت عملية التحرير 
هذه قد جعلت السوق اليوغسلافية تغص بالبضائع الأجنبية 
- المدعومة ماليا من قبل دول الجماعة الأوروبية (©8) - 
وأسفرت عن تراجع إنتاج الصناعة المحلية بأكثر من 10 في 
امائة. على صعيد آخر» حظر على الحكومة المركزية الاستدانة 
من مصرفها المركزي. كما أكرهت على خفض مصروفاتها بما 
نسبته 5 في المائة من قيمة إجمالي الناتج الوطني. وغني عن 
البيان أن هذا الخفض أدى إلى خفض مخصصات الرعاية 
الاجتماعية. 

وأتاح «قانون المشاريع». الجديد. أي القانون الذي جرى 
تشريعه بغية تسهيل خصخصة الشركات» آلية مناسبة للتخلص 


من فخ التعثر JLU‏ فوفق هذه الآلية صارت المشاريع: التي 


عجزت عن تسديد ما بذمتها من التزامات مالية على مدى ثلاثين 
يوماء ملزمة بالتوصل إلى اتفاق مع الأطراف الدائنة. وها أن 
الحكومة كان محظورا عليها التدخلء والمصرف المركزي كان 
ممنوعا عليه إمداد المشاريع بما تحتاج إليه من قروضء كان هذا 
الترتيب يعني أن المصارف الدائنة صار بمستطاعها استبدال حصتها 
من القروض المستحقة على المشاريع» بحصة في ملكية المشاريع 
dust!‏ بالأمر. وللحيلولة دون حدوث هذا الأمرء علقت نسبة 
كبيرة من مشاريع الدولة صرف أجور العاملين في النصف الأول 
من العام 1990 أي تعين على نصف مليون عامل - عشرين في 
المائة من العاملين - قضاء أكثر من خمسة شهور بلا دخل تقتات 
منك. 

بيد أن أخطر النتائج ترتبت على تعليق مدفوعات 


الميزانية إلى الأقاليم والولايات. فوفق قرار صادر عن صندوق 


النقد «low‏ أصبح» على الفورء ممنوعا تخصيص هذه الأموال 
لأقاليم البلاد ا مختلفةء إذ تعين استخدامها لتسديد ما بذمة البلاد 
من ديون لدى نادي باريس ونادي لندن. إن هذا القطع 
الاستفزازي لصلات الوصل AIL‏ بين العاصمة بلغراد والأقاليم 
المختلفة» أفرز رد فعل مهلكا ومقصودا أيضا من قبل القوى 
العظمى: ففي المقابل علقت سلوفينيا وكرواتيا تسديد ما 
بذمتهما من التزامات مالية حيال الصندوق ال مخصص لمساعدة 


الأقاليم الضعيفة 


وبعدما أنشأ الصندوق القواعد الاقتصادية لتفكيك 
يوغسلافيا بصورة نهائية أصرت الحكومات dled‏ وحكومتا 
الولايات المتحدة وأمانياء بنحو مخصوص. عار الالتزام بمراعاة 
حق الشعوب في تقرير مصيرهاء أي أصرت الآنء وبنحو 
مفاجئ على الالتزام بتنفيذ Go‏ ما كان يؤدي أي دور حتى 
ذلك الحين. وراحت هذ الحكومات تساند الانفصاليين ماديا 
وتوظف وسائل الإعلام لتشن حربا إعلاميا عنيفة» تحرض 
القوميات المكونة للشعب اليوغسلافيء والبالغ عددها 26 
قومية بعضها ضد بعض. وتثير بينها العداوات والحروب» 
على رغم أن هذه القوميات قد عاشت نحو نصف قرن من 
الزمن بسلام ووئامء وأن 30 في المائة من gic‏ القران كانت 


بين أزواج مختلفي الانتماء القومي. ونجحت هذه 


الحكومات فيه سعت إليه: ففي الانتخابات المحلية 
العائدة إلى العام 1990 فازت أحزاب عنصرية أيضاء 
واندلعت مشاحنات واحتكاكات بين القوميات المختلفة. 
وصعد دعم الانفصاليين من حدة التوترات القائمة 
بين القوى العظمى وصربياء التي كانت ترى في نفسها 
الدولة الوريثة ليوغسلافياء وراحت pad‏ عار حقها بالمحافظة 
على وحدة التراب الوطني. وتفاقم الوضع. على خلفية قيا 
حكومة سلوبودان ميلوسوفيتشء في مطلع العام 1991 
بحفز المصرف المركزم الوطني على طبع كمية نقدية جديدة 
تعادل قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي وذلك لتسديد ما 
يستحق العمال من أجور؛ وفسر :هذا الإجراء على أنه التفاف 


واضح على برنامج صندوق النقد الدولي. وردت الأمم 


المتحدة. من جانبها فأعلنت عن فرضها الحصار على 
يوغسلافياء وهو حصار كان قد زاد من تفاق الوضع بنحو 
شديد جدا في السنوات التالية. 

وفي يونيو من العام 1991 أعلنت كرواتيا وسلوفينيا 
استقلالها. وفي الشه نفسه. pole‏ الجيش الشعبي 
اليوغسلافيء سلوفينياء فدارت حرب استغرقت عشر: أيام؛ وبعد 
برهة وجيزة. تحولت رحى الحرب صوب كرواتياء واتسعت 
دائرتها § العام 1992 فشملت البوسنةء أيضا؛ وظلت هذه 
الحروب سجالا حتى العام 1995 وحينها أعلنت كرواتيا في 


الثاني والعشرين من ديس مبر من العام 1991 على املأ 


احترام للشروط المقرة من قبل الجماعة الأوروبيةء والتي كان من 
بينها شرط حماية حقوق الأقليات العرقية والدينية. بيد أن الحقيقة 
الأكيدة هي أن الجماعة الأوروبية نفسها م تأخذ شروطها مأخذ 
الجد. فهي اقتفتء في الخامس phe‏ من يناير العام 1992 خطى 
ألمانيا. وم يدم الأمر طويلاء Gio‏ راحت الأمم المتحدة أيضا 
تعترف بكرواتيا في مايو العام 1992. 

وتجاوب صندوق النقد الدولي مع ما استجد من 
تطورات. فجمد عضوية يوغسلافياء واستقبل سلوفينيا 
وكرواتيا كأعضاء due‏ وراح» في ديس مبر من العام نفسه. يخبر 
العضوين الجديدين بحجم الديونء التي يتعين على دولتيهماء 
تسديدها لدائنين دوليين. ووفق هذا الإشعارء كان على كرواتيا 


أن تتحمل 28.5 مليار دولارء وسلوفينيا 16.4 مليار دولار من 


إجمالي ما كان بذمة يوغسلافيا السابقة من ديون قديمة. بيد أن 
صربيا والجبل الأسود تعين عليهما تحمل القسط الكبر من هذه 
الديون» فقد تعين عليهما تحمل 36.5 في BUI‏ من إجمالي الديون 
القديمة. وبلا أي اهتمام للحرب» التي ظلت رحاها تدور سجالا 
حتى العام 1995« واصل صندوق النقد الدولي مفاوضاته مع 
كرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا حول منح قروض tte‏ ما كان 
يراد لها أن تخصص لتعمير ما خربته الحرب أو إنعاش النشاط 
الاقتصادي» بل» وياللداهية. كان يراد تخصيصها لخدمة الديون 
القديمة. وسبب اتفاق صادقت عليه حكومة فراينو تودجمان العام 
3 إفلاس مزيد من الشركات وفي خفض الأجور إلى مستوى 
dol‏ من مستوى خط الفقرء وف ارتفاع معدل البطالة إلى 19.1 في 
المائة حتى العام 1994 - وذلك GY‏ هذا كله كان يصب في مصلحة 


الدائنين الدوليين. 


by‏ يكن السكان العاملون بأجر في البوسنة والهرسك. 
أفضل حالا. فبعدما شنت الطائرات المقاتلة التابعة لحلف 
شمل الأطلسي» بين أبريل 1993 ومارس 1995 هجمات 
بلغ عددها 52 ألف هجوم وراح ضحيتها أكثر من 33 ألف 
قتيل مدنيء والعدد نفسه تقريبا من القتلى في صفوف 
العسكريينء أملى الفاعلون الدوليون» أعنى الولايات المتحدة 


والاتحاد الأورويء على البلاد 


عسكرياء تحت وصاية حلف شمل الأطلسي »وسياسيا 
تحت وصاية رئيس الوزراء السويدي كارل بيلت» بوصفه 
«الممثل الساميء المسؤول عن التعم والإنشاء - أي 
تعرضت البوسنة والهرسك إلى أقسى تدخل سافر في سيادتهاء 
إإ تدخل بلغ من الشدة نحوا مم يتعرض له أي بلد أوروبي آخر 
خلال الحقبة التالي على انتهاء الحرب العاطية ASW‏ 

كما سلبت البوسنة والهرسك حق إدارة السياسة 
الاقتصادية الوطنيةء إذ انتقا go‏ إدارة هذه السياسة إلى 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأورو! لإعادة 
الإعمار والتنمية. أضف إلى هذاء أن الدستور - الذي كان 
يجري العمل ب على الرغم من عدم وجود جمعية تأسيسية - كان 


يفترض أن تسمية محافظ المصرذ المركزي من صلاحيات 


صندوق النقد الدولي فقط, وأن هذا المحافظ لا يجوز أ يكون 
«مواطنا يتحدر من البوسنة والهرسك أو من إحدى الدول 
ال مجاورة». م ass! diol‏ حظر على المصرف المركزي طبع 
كميات جديدة من العملة المتداولةء | إصدار عملة جديدة 
خاصة بالبوسنة والهرسكء خلال الستة أعوام المقبلة. كما تع 
على البوسنة والهرسك أن تخصص جميع ما تحصل عليه من 
قروض دولية» afd‏ لتسديد استحقاقات الدائنين الدوليين 
ولتمويل القوات العسكرية. التي فرضه: اتفاقية دايتون 
انتشارها في ربوع البلاد؛ وبهذا Gish!‏ أمسى محظورا على 
البوسذ والهرسك تخصيص شيء من هذه القروض لإعادة إعمار 
البلاد. وهكذاء وعلى خلفي هذه الشروط المجحفة. فإن القرضء 


يستخدم» قطء للتخفيف من عذابات ضحايا الحرب» بل جر: 


(#) هي الاتفاقيةء التي أنهت الصراع المساح في البوسنة والهرسك بين العامين 1992 و1993. ودارت مفاوضاء 
السلام في قاعدة رايت بيترسن الجوية الواقعة بالقرب من مدينة دايتون الأمريكية 


بين يومي الأول من أكتو والحادي والعشرين من نوفمبر 1995. وترأس الوفود المشاركة 
كل من سلوبودان ميلوسيفيتش من الجانب pall‏ وفرنيو تودجمان من الجائب الكرواني 
وعزت بيغوفيتش من الجانب البوسني. أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم البوس والهرسك 
إلى جزأين متساويين نسبيا هما: فدرالية البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة. كما 
أدت إلى انتش ما يسمى قوات حفظ السلام الدولية الإيفور. وعلى رغم أن التوقيع 
الرسمي على الاتفاقية جرى في باريس يوم 4 ديسمبر من العام 1995ء فإن الاتفاقية صارت 
تعرف باسم مدينة دايتون» وذلك GY‏ هذه المدينة كانت قد شاهده التوقيع على الاتفاقية 


بالأحرف الأولى. [المترجم]. 


قروض أجنبية ". 

وعلى ما guy‏ فإن تحرير اقتصاد يوغسلافيا الممزقة إلى أشلاء 
تحريرا تاما أمام حركة الرأسمال Jou‏ وإحكام هيمنة اثتلاف 
تقوده الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على 
الدول الجديدة - التي أسفر عنها تمزق يوغسلافيا - كما لو كانت 
هذه الدول لاتزال تنتمي إلى pas‏ من عصور الاستعمار البائدة 
م ets‏ نهم القوى الغربية. فعلى رغم ضخامة ous‏ ضحايا الحرب 
والسكان المرضى نفسياء واصلت القوى الغربية جهودها للعثور على 
الفرص امناسبة لتركيع البلاد كلية وإخضاعها إلى إرادتها بلا قيد 
وشرط. فبمجرد أن ظهرت في الأفق. علامات تدل على أن قوى 
متعصبة قوميا أمست. كما كانت Sled!‏ في بقية أجزاء يوغسلافيا 


[سابقا]ء تبدي Wold‏ ملحوظا في كوس وفو أيضاء اقتنصت الفرصة 


في الحال» كل من WU)‏ وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية, 
فأرسل هؤلاء جميعا أجهزتهم الاستخبارية إلى هناك. مساهمين 
بذلك مساهمة فعالة في تحويل احتجاجات» اتصفت بالسلمية في 
بادئ الأمرء إلى صراعات دامية تشبه الحروب الأهلية. 

واستمر إشعال فتيل الصراعات» إلى أن تدخل الزعيم الصربي 
ميلوسيفيتش عسكرياء مقدما بذلك الحجة. التي كانت تتطلع لها 
القوى العظمى لتبرير تدخلها العدواني. وعلى خلفية هذه 
التطورات» طلبت منه القوى الغربية الحضور إلى رامبوليه'””؛ 
ليصادق على معاهدة تنص على أمور كثيرة كان من بينهاء 
انتشار 50 ألف pais‏ من عساكر ile‏ شمل الأطلسيء 
والاعتراف بأن من حق وحدات الحلف أن تصدر التوجيهات إلى 


أجهزة البوليس والدوائر الحكوميةء وأنها مخولةء أيضاء باستخدام 


المطارات والموانئ البحرية وسكك الحديد والشوارع متى ما تشاء 
وبنحو مجاني. 

وبمجرد أن رفض ميلوسيفيتش - كما كان متوقعا - التوقيع على 
هذه المعاهدة, سرعان ما أشعلت قوات حلف شمال الأطلسي 
وقوات الولايات المتحدة الأمريكية 


(#) نيابة عن فدرالية البوسنة والهرسك. [المترجم]. 
(##) جنوب غربي باريس. [المترجم]. 


«Gl usd‏ والحيلولة دون حدوث كارثة Adlai]‏ قصفت هذه 
القوات خمس عشرة مدينة» من الجوء ليل نهار وبلا انقطاع 
وعلى مدى 78 يوما. وفي سياق هذا كله. استخدمت هذه 
القوات القنابل العنقودية والذخيرة المشبعة باليورانيوم, 
ودمرت» إلى جانب هياكل تحتية أخرىء نظام مياه الشربء ذا 
الأهمية العظيمة بالنسبة إلى عموم السكان» ومصانع 
التسخين والطاقة العاملة بالفحم الحجري و344 مدرسة و33 
مستشفى. 

وبعد توقف العمليات الحربية» نصبوا حكومة شبه 
dy Suc‏ كانت على اتصال وثيق بالأطراف الفاعلة في الجريمة 
المنظمة. وعلى رغم أن هذه الحكومة قد سمحتء في السنوات 


التالية» بأن تتحول البلاد إلى معبر يمر من خلاله ما يزيد على 


نصف تجارة الهيروين Able!‏ فإن صندوق النقد «foil‏ ومعه 
مصرف كوميرس Lad GUY‏ الطرف عن متابعة ا موضوع, وم 
يشغلا بالهما به» مفضلين تولي السيطرة التامة على الجهاز 
المصرفي. فهناك» حيث كان السكان قد أمسوا فقراء بائسينء 
وبالتالي ما عاد بالإمكان» تحميلهم أعباء المليار دولار - الضرورية 
لتسديد القروضء التي جرى اقتراضها من مستثمرين دوليين» 
بغية إنفاقها على مشاريع إعادة الأعمار - نعم lim‏ كان 
المرء مجبرا على الاستعانة JUL‏ الآتي من المتاجرة با مخدرات. 
وبالنسبة إلى أمانياء كان قيام الحكومة الائتلافية - التي 
يرأسها الاشتراكي غيرهارد شرودرء ويتقلد فيها السيامي الأخضر 


يوشكا فيشر منصب نائب المستشار - gy‏ جيش أمانيا 


الاتحادية» في أول تدخل حربيء منذ تأسيس هذا الجيش في 
الحقبة التالية على انتهاء الحرب العاممية الثانية» وبعد نحو 
عقد من الزمن على Sole]‏ توحيد شطري أطانياء إيذانا بعودة 
أمانيا إلى حظيرة القوى العظمى. أما بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكيةء فإن التدخل الحربي كانت له دوافع أخرى. 
فالولايات المتحدة كانت تريد من استعمال ترسانتها day ool‏ 
بشكل غير متكافئ أو غير مناسبء عرض عضلاتها والتدلیل 
على مدى التقدم التكنولوجيء الذي أحرزته في المجال الحربي - 
ليس للفت نظر روسياء وريثة الاتحاد السوفييتي المنهار فقطء 


بل 


(a)‏ الذى يُعد GE‏ أكبر مصرف ف ASE‏ [المترجم]. 


bel‏ بالنسبة إلى صندوق النقد الدوليء فإن الأمر الذي شك 
ad‏ هو أن انتهاء العمليات الحربية في كوسوفوء كان إيذانا 
باكتمال عناصر المشهد بشكل شديد الخصوصية. فالسياسة 
الليبرالية الحديثةء التي نجح الصندوق في إكراه كوسوفو على 
انتهاجها من خلال ما منح من قروض» استحدثت شروطا قوضت 
الاستقرار في مجمل المنطقة. لقد نفذ الصندوق جميع 
الإجراءات الضرورية لتحويل يوغسلافيا إلى خرائب وأطلالء 
ولأن ينحدر سكانها إلى الوراءء فيعيشواء بفضل ما Udy‏ الصندوق 
من جهود» باللمستوى المتعارف عليه في الدول النامية. بعدما 
كانوا يقطفون مار ازدهار اقتصادي معتبرء ودرجة تشغيل تام 
للأيدي العاملةء ونظامين صحي وتعليمي مجانيين» وعطلة أمومة. 
وستة أسابيع عطلة سنويةء وأجور سكن غاية في التدنيء ومواد 


غذائية زهيدة الثمن» ونسبة أمية دون العشرة في المائة. و72 عاما 


كمتوسط للعمر المتوقع. فبرامجه كانت بمنزلة التربة الخصبةء التي 
استخدمتها أجهزة المخابرات الغربية. مدعومة من قبل وسائل 
إعلام اشتراها الغرب بحفنة من النقود. لدفع أناس بائسينء 
معدمين» متعطلين عن العملء GY‏ يرتكبوا جرائم ومذابح ASS‏ 
ولمساعدة أطراف di pais dung‏ على التغلب على خصومهم. 
وهكذاء فلولا التدابيرء التي اتخذها صندوق النقد الدولي بشكل 
منظم ومحكم» لا كان بالإمكان أن تندلع الكارثة الإنسانيةء التي 


نشرت ظلالها الرهيبة على البلقان في تسعينيات القرن العشرين. 


«أسفر تحرير التعامل ببطاقات | ) 
الائتمان- وهو تحرير جرى تنفيذا 7 
لرغبات الصندوق- إلى سقوط نحو 7١‏ 
مليون ونصف المليون من مواطني 0 
كوريا الجنوبية في هاوية الإفلاس أ 
حتى نهاية العام 1998» 3 


الأزمة الآسيورة.. 
الصلدوق (La‏ على 


جبروله 
إن الاقتصادات الآسيويةء التي سجلت 9 
ستينيات القرن العشرين أعلى معدلات نم 


اقتصادي على مستوى العام أجمع.: أتاحت 


للمستثمرين الدوليين فرصا استثمارية تغدة 
أرباحا تتزايد بشكل مطرد. على خلفية تزايا 
عولمة أسواق SLL!‏ ومارس صندوق MI‏ 
الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية ضغوطا قوي 
في تسعينيات القرن العشرينء على دول الإقليم 
لدفعها إلى تسهيل حركة رأس مال الأجنبي ف 
أسواقها دون عوائق. وكانت هذه الضغوط قا 
دفعت حكومات دول المنطقة إلى تنفيذ les‏ 
تحرير Las‏ عنها بلوغ الحجم الكلي لقروض 
المصارف الأجنبية في إندونيسيا وكوريا الجنوبيا 
وماليزيا والفلبين فقط أكثر من 260 مليار دولا 


أمريى حتى نهاية العام 1996. 


بل جرى استثمارها كنقود أو أموال ساخنة money)‏ 
"(hot‏ في شراء أسهم الشركات والعقارات المختلفة. وفي تلك 
Ved!‏ بنحو مخصوص, التي تدر أعلى ربح ممكن بأسرع وقت 
متاح. وتسببت هذه الاستثمارات في تعرض أسعار 
العقارات. على وجه الخصوص إلى ارتفاعات ضخمة» ورأت 
المصارف الآسيوية في الارتفاعات الضخمة بأسعار العقارات 
فرصة سانحة تستطيع توظيفها لمنح قروض جديدة 
مضمونة بالعقارات. ومع أن هذا التطور قد ترتب عليه اندلاع 
حركة لولبية تنطوي على مخاطر dae‏ فإن المستثمرين 
الأجانب» أعني مستثمرين» من قبيل صناديق المعاشات 
التقاعدية الأمريكية والمصارف العاملة في الوول ستريت» م 


يعيروا الموضوع أي أهمية» من ناحية لأنهم جنوا أرباحا 


عظيمة بفضل معدلات الفائدة العالية ا مفروضة على مناحي 
الاستثمار عالية ال مخاطرء ومن ناحية أخرى لأن Sled‏ هذه 
المخاطر لن يتحملوها هم أنفسهم» بل ستتحملها المصارف 
الآسيوية. 

كما م ير صندوق النقد الدولي أن التحذير من المخاطر 
القائمة جزء من مسؤوليته» وبالتاليء فإنه Sb‏ هو نفسه. 
يساند التطور. حتى بعدما لاحت في الأفق نذر BIS‏ ففي 
بيان نشره صندوق النقد الدولي في 21 سبتمبر 1997 ورد حرفيا: 
«إن تدفق رؤوس الأموال الخاصة أمسى عظيم الشأن بالنسبة 
إلى النظام النقدي الدوليء وأن النظام الليبرالي المشرع الأبواب 
بنحو debate‏ أثبت أنه النظام الأفضل بالنسبة إلى الاقتصاد 
العالمي»», ولا نعتقد أننا بحاجة إلى التنويه إلى أن هذا البيان قد 


نشر في وقت تزامن مع مضاربة املياردير الأمريكي جورج 


سوروس على البات التايلندي» وإعطائه الإشارة لاندلاع 
سلسلة من تفاعلات وخيمة. 

وبعد فترة وجيزةء تلاحقت الأحداث على نحو متسارع فقد 
انفجرت فقاعة العقارات» وتعين تخفيض سعر صرف البات 
مرات عديدة» وسحب المستثمرون الأجانب رؤوس أموالهم على 
نطاق واسع» وسرعان ما انتقلت عدوى الوضع 


(#) أموال تنشد أسرع وأكبر ربح ممكن . [المترجم]. 


حطاما. ولعدم توافر رأسمال أجنبي خاص لم يكن لدى 
الحكومات خيار آخر غير التوجه إلى صندوق النقد الدوليء 
باعتباره الملاذ الأخير للتزود بالسيولة. 

وما حدث فيما بعد لم يختلف قيد أنملة عن السيناريو 
الذي ينفذه الصندوق في Ute‏ هذه الحالات» فقد أعلنت الدول 
الراغبة في الائتمان عن استعدادها التام لتقديم التنازلات 
المطلوبة في «خطاب نوايا» - كان قد جرى الاتفاق عليه مع 
ممثلي الصندوق مسبقا - وذلك للتمويه على الرأي العام, 
والزعم افتراء أن الإجراءات المزمع تنفيذها م يفرضها الصندوق. 
بل هي إجراءات «اقترحتها» الجهات الرسمية في الدول المعنية, 
وأن الصندوق قد «تقبلها» طواعية. 


وكانت تايلاند هي البادئة في تنفيذ الإجراءات» ففي 


ديسمبر 1997« طلبت تايلاند قرضاء وأعلنت في المقابل عن 
التزامها منح خدمة الدين الأجنبي الأولوية الأساسية. وعن 
موافقتها على تسريح 30 ألف موظف ومستخدم لدى 
الدولةء وتصفية 56 مؤسسة مالية مفلسة. وتخفيض 
ا مصروفات الحكومية. ولحقت إندونيسيا بتايلاندء فراحت 
تعلن عن إصرارها على ضبط الوازنة الحكومية» وتصفية 16 
مصرفا ورفع معدل الفائدة الساري على رأس امال الأجنبي 
إلى 80 في المائةء وذلك بغية جذب المستثمرين ثانية. 

وم يساهم أي إجراء من هذه الإجراءات في نشر 
الاستقرار في الاقتصادات المترنحة. إن العكس هو الصحيح. 
فكل هذه الإجراءات زادت الوضع تعقيدا وتدهوراء وقادت 


البلدان مباشرة إلى كساد خطير. محولة بذلك الأزمة امالية 


إلى أزمة اقتصادية خطيرة وبعيدة الأثر. وبعدما تحملت 
قطاعات واسعة من السكان وطأة التخفيضات المتعددة 
لسعر صرف العملة الوطنية» وخسارة نصف قوتهم الشرائيةء 
بدأ الآن بالنسبة إلى هؤلاء السكان صراع مرير من أجل البقاء 
ومن أجل النجاة بحياتهم فقط. 

أما ممثلو رأس امال الدولي فإن هؤلاء لم يتنفسوا 
الصعداء hid‏ بل شمروا عن سواعدهم» فتدخل صندوق 
النقد الدولي Gadd‏ لهم استرداد ما منحوا من قروضء وأتاح 
لهم فرصا جديدة للحصول على الأرباح المنشودة. فتصفية 
العديد 


الواقع إجراءات تشير إلى آن قطاعات اقتصادية في غاية 
الأهمية من الناحية 
الإستراتيجية قد أصبحت في متناول المستثمرين الأجانب 
بأمان بخسة حقا وحقيقة. by‏ تنتظر صناديق الاحتياط 
والمصارف الأمريكية العملاقة طويلاء by‏ تترك هذه الفرصة 
الثمينة تفلت من يديها. وهكذا ترتب على هذا الجشع. أن 
أصبحت الاقتصادات deh!‏ بعد اندلاع الأزمة. أكثر تبعية 
لأسواق امال الدولية» مقارنة بالوضع الذي كان سائدا قبل اندلاع 
الأزمة. 

ومهما كانت led!‏ فإن الجهود التي بذلها صندوق النقد الدولي 
من أجل محاباة المقرضين الدوليين وتعليق اللوائح القانونية الوطنية 


وتحميل السكان العاملين sob‏ تبعات الأزمة, نعم إن هذا كله يظهر 


على أنصع ما يكون ليس في WILE‏ وإندونيسيا فقطء بل في كوريا 
الجنوبية على نحو خاصء وذلك GY‏ هذه الدولة كانت أكثر الدول 
تأثرا باندلاع الأزمة. فخلافا لكل الدول التي أخضعها الصندوق 
لبرامج التكيف الهيكلي حتى ذلك الحينء ما كان الأمر ها هنا يدور 
حول دولة من دول الاقتصادات الصاعدة بل إنه كان يتعلق بدولة 
صناعية متقدمة- متقدمة في صناعة السيارات والإلكترونيات 
بشكل خاصء ومنافس قوي للولايات المتحدة الأمريكية في 
العديد من المجالات الصناعية. 

كانت كوريا الجنوبية قد حققت تطورا اقتصاديا رائعا حقا 
Aiding‏ فخلال أقل من أربعة عقود من الزمن ارتقت البلاد من 
دولة زراعية منكفئة على ذاتها إلى دولة تحتل امرتبة الحادية 
عشرة في قائمة GS‏ القوى الاقتصادية في العالم. وخلال الفترة 


السابقة على اندلاع الأزمة. كان معدل النمو يبلغ 7 في امائة, 


ومعدل البطالة أدنى من 3 في المائة. وانطلاقا من معدل تضخم 
يساوي 5 في BUI‏ تقريباء كانت معدلات الصرف الأجنبي تتسم 
باستقرار كبيرء وميزانية الدولة تبشر بتحقيق فائض مؤكد. إن 
موضوعا واحدا فقط كان ينشر الغشاوة على هذه الإنجازات 
الباهرة: فبناء على الإجراءات التي أسفرت عن تحرير القطاع UI‏ 
استجابة لطلب صندوق النقد الدولي والإدارة الأمريكية بشكل 
خاص» سهلت حكومة كوريا الجنوبية على ال مصارف ومؤسسات 
الائتمان الوطنية ابتداء من مطلع تسعينيات القرن العشرين 


من العام 1997. 

وكانت المخاطر الناشئة عن هذه التبعية معروفة على نحو 
واسع» ففي سبتمبر 1997 اقترحت الحكومة اليابانية في اجتماع 
ضم وزراء مالية آسيويين إنشاء «صندوق نقد آسيوي» وذلك 
لأنها باتت تخشى على مصير مصارف يابانية لها بذمة كوريا 
قروض بلغت قيمتها 25 مليار دولار. وكان المقترح يتضمن 
توافر الصندوق المزمع إنشاؤه على 100 مليار دولار تدفعها 
أطراف مختلفةء من بينها اليابان والصين وتايوان وهونغ 
كونغ وسنغافورة. ويدعو إلى أن تكون شروطه أقل صرامة 
من شروط صندوق النقد الدولي. بيد أن هذا المقترح طواه 
النسيان بعدما رفضته وزارة الخزانة الأمريكية بشكل قاطع لا 


يتيح فرصة للمساومة أبداء وذلك لأنها اعتقدت أن اتفاقيات من 


هذا القبيل تضر بمصالح مصارف أمريكية مختلفة. 

وبعد شهرين فقط من تقديم اليابان المقترح المذكور 
انتقلت شرارة الأزمة إلى كوريا الجنوبيةء فقد انهارت بورصة 
سيئول» وشرع مضاربون على العملات ينحدرون من مختلف 
دول العام في المضاربة على سعر صرف العملة الكورية 
ال .Won‏ ووقف المصرف الركزي الكوري في وجه هذه 
المضاربة» بيد أن جهوده باءت بالفشاء إذ إن احتياطيه من 
النقد الأجنبي ما كان يكفي للدفاع عن صرف العملة الوطنية 
وصد المضاربين الدوليين أبدا. وخيم الفزع على المستثمرين 
الأجانب» فهربوا رؤوس أموال بمقاديرها أوضحت للحكومة أنه 
لا خيار آخر لديها غير طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي» 


ومناشدته للموافقة على منح ائتمان بقيمة 20 مليار دولار 


£ 


أمريكي. 

وسافر على عجل إلى سيئول فريق من اقتصاديين 
يترأسهم هوبرت نايس النمساوي الذي يعمل في صندوق النقد 
«tou‏ بصفته مديرا لأسياء وراحوا جميعاء وفي الحالء يجردون 
خصائص الوضع القائم. واكتشف الفريق أن العشرين مليار 
دولار لا تسد الحاجة أبداء لاسيما أن احتياطي كوريا 
الجنوبية من النقد الأجنبي قد انخفض إلى أدنى من 6 مليارات 
دولارء وأن ديون البلاد الخارجية قصيرة الأجل تبلغ 100 مليار 
دولارء أي ضعف المبلغ الذي انطلق منه أول الأمر حتى ذلك 


الحين. 


عجز المقترضين الكوريين عن تسديد ما بذمتهم من ديون أجنبية. 
على صعيد آخرء توجه المدير التنفيذي للصندوق كامديسوس 
نفسه إلى سيئول على وجه de pul)‏ ليدير ال مفاوضات بنفسه. وفي 2 
ديسمبر 1997 أغلقت حكومة كوريا الجنوبية» وبعد الاتفاق مع 
الصندوق» تسعة مصارف عملاقةء وتعهدت للأطرافء التي لها دين 
بذمة هذه المصارف» pal‏ سيعوضون بالكامل عن خسائرهم. 
وبعد 24 ساعة من هذا الإجراء قدمت الحكومة «ورقة الإطار 
السياسي» التي كانت مطالبة بتقديمها. ومن جانبه» أعلن 
الصندوقء في اليوم التالي على تقديم الورقة, أنه «موافق» على ما 
جاء فيها. وأسفرت هذه الجهود عن حصول كوريا الجنوبية في 5 
ديسمبر على أكبر قرض ينحه الصندوق في إطار اتفاقيات 


SBA,  Stand-by-Arrangements) الاستعداد الاثتماني‎ 


.(Bereitschaftskredit‏ وكان إجمالي القرض gly‏ 58.4 مليار. 
وساهم الصندوق نفسه Le‏ قيمته 21.2 مليار دولارء وشارك 
البنك الدولي وبنك التنمية الأسيوي Asian)‏ 
Bank, ADB asiatische | Entwicklungsbank,‏ 
«(Development‏ معا Le‏ يساوي 14.2 مليار دولارء وتكفلت 
الإدارة الأمريكية والحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي با لمشاركة 
معا بمنح قرض إجمالي قيمته 23.1 مليار دولار. 

في المقابلء ولقاء حصولها على القرض ال مذكورء التزمت حكومة 
كوريا الجنوبية بتنفيذ برنامج ASS‏ هيكلي أمده ثلاث سنوات» 
ويضم ما يزيد على 100 شرطء ومربوط برقابة تنفذها الأطراف 
المانحة على «مراحل» (Phasing)‏ وفي اليوم التالي على التوقيع على 
الاتفاقيةء بدا المستثمرون سعداء وراضين على ما جرى الاتفاق 


عليه- وسجل مؤشر بورصة كوريا الجنوبية ارتفاعا بلغ 7 في BUI‏ 


أي إنه سجل أكبر ارتفاع يحققه. في يوم واحد. حتى ذلك الحين. 
غيرأن الوضع تغير بالكامل وبصورة مفاجئة في اليومين التاليينء 
فقد تزايد هروب رأس امال إلى خارج البلادء فبلغت قيمة 
الأموال الهاربة من البلاد مليار دولار في egal‏ وانهار سعر 
صرف العملة الوطنية Won‏ فخسر خلال الأسبوعين اللاحقين 39 في 
المائة من قيمته. وعلى خلفية هذه التطورات» كانت كوريا الجنوبية 


قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإفلاس. 


الجنوبية في 8 ديس مبر أنها تعتزم تأميم مصرفين» متجاهلة 
بهذا الإعلان مطال الصندوق بضرورة تصفية المصرفين. من 
dsb dob‏ كانت الشركة العملاقة داب (Daewoo)‏ قد 
أعلنت أنها عقدت العزم على شراء الشركة العملاقة الغارة 
في الديون Scangyong‏ وأنهاء خلافا لشروط صندوق 
النقد «low!‏ ستحم هذه الشركة جزءا من الديون 
المتراكمة بذمتها. وفضلا عن هذا وذاكء تبنم المرشحون 
الثلاثة منصب رئيس الجمهورية المزمع انتخابه في يوم 18 
ديسه لأسباب تكتيكية صرفة. غضب ال مواطنون على صندوق 
النقد owl‏ فأعربوا © رفضهم الاتفاق الذي أبرمته 
الحكومة مع الصندوق» مثيرين الشكوك حول ١‏ إذا كانوا 


سيتعاونون مع الصندوق مستقبلا. وهكذاء فسر المستثمرون 


الدوليو هذه العوامل على أنها إشارة واضحة إلى خروج كوريا 
الجنوبية عن بيت الطاع وراحواء من جانبهم» يتخذون الرد 
المناستن. 

جاء رد فعل الصندوق في led)‏ إذ إنه كان قد عقد 
العزم على إرشاد العا إلى ما ينتظر الدول التي ترفض تنفيذ 
قراراته في عصور الأزمات» وتقاوم الانبطا أمامه كلياء فقد انتهز 


(#) 


الصندوق dod‏ الأسبوعين السابقين على أعياد الميلاد وز 
من ضغطه وأكثر من طلباته على نحو كبير وأجبر المعنيين 
على أن ينفذوا مطال المتزايدة خلال فترة زمنية هي أَقَصَرٌ بكثير 
من الفترة التي كان متفقا عليها. وكا الرئيس الجديد كيم داي 


جونغ قد فهم مغزى التهديد. فبعد انتخابه يوم 18 ديسم 


استهل كيم داي جونغ رئاسته للبلاد بأن حرر رسالة سرية 
إلى المدير التنفيذ لصندوق النقد الدولي كامديسوس يتنصل فيها 
مما أعلنه أمام ناخبيه ويعاهده في بالتعاون معه مستقبلا 
وظهر على SUI‏ ليعرب أمام الرأي العام بأنه سيفتح أبوا 
السوق الكورية على مصراعيها أمام رأس امال الأجنبي 
وسيبذل قصارى جهده لأ تعود الثقة الضائعة بالاقتصاد الكوري 
إلى ال مستثمرين الدوليين. 

وانتبه الصندوق إلى هذه اللفتة وأخذها في الاعتبا. 
بكل ارتياح» بيد أنه ينتظر حتى تنصيب كيم رئيسا للبلاد 
مطلع العام الجديد» بل عقد يوم 24 ديسم 


(a)‏ أي أيام احتفال العام المسيحي بميلاد السيد المسيح عليه السلام. [المترجم]. 


يوم 5 ديسمبر بضرورة أن يسمح للمستثمرين الأجانب OL‏ 
يستحوذوا ابتداء من منتصف ديسمبر 1997 على 50 في المائة» وفي 
نهاية العام 1998 على 55 في المائة من رأسمال الشركات الكورية 
أصر الصندوق [في تعهد خطي حصل عليه] على أن يكون من حق 
المستثمرين الأجانب ابتداء من 30 ديس po‏ 1997 شراء 55 في 
امائة» وفي نهاية العام 1998 حق الاستحواذ على 100 في المائة من 
رأسمال الشركات الكورية. وفيما كان يحق للأجانب الاستحواذ على 
ما نسبته 26 في المائة فقط من سوق أسهم الشركات» صارت هذه 
السوق حتى نهاية العام 1998 مفتوحة بالكامل أمام رأس JU‏ 
الأجنبي. 

على صعيد آخرء حظر على المصرف المركزي في سيئول 


مويل المشاريع أو المصارف الكورية المتعثرة. من ناحية أخرىء 


صار من go‏ المصارف والمؤسسات الطالية الأجنبية ابتداء من 
مارس 1998 المشاركة بملكية المؤسسات امالية الكورية من دون 
قيد أو شرط. أضف إلى هذا أن السقف العلوي لسعر الفائدة 
قد رفع إلى 40 في المائة. وأن المصارف الكورية المتعثرة أمست 
أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرينء. وذلك BY‏ جرى نقل 
القروض المشكوك في استردادها إلى «صندوق الإنقاذ» المسمى 
«Korea Asset Management Cooperation‏ أي من خلال 
تحميل دافعي الضرائب led‏ عدم تسديد هذه القروض. 
bo‏ تفقد وزارة امالية فاعليتها ودورها في المسائل الممتعلقة 
بميزانية الدولة والسياسة النقدية كلية فحسب» بل جرى أيضا 
تهديدها بأن تسديد أقساط القروض المتفق عليها سيجري 


تعليقه بالكامل حالما لا تنفذ كل الإجراءات التي طالب بها 


الصندوق» وغني عن البيان أن هذا التهديد أسفر في الحال 
عن تصعيد المضاربة على العملة الكورية. 


و 


وتعرض اقتصاد كوريا أيضا إلى علاج عنيف» ففيما ألغيت 
العوائق التجارية وحظي استيراد البضائع الأجنبية- والبضائع 
اليابانية على وجه الخصوصبتسهيلات ملحوظة. Comal‏ 
الشركات الكورية العملاقة العائدة ملكيتها إلى عائلات 
مختلفة. تواجه مصاعب كثيرة ومعضلات عويصة. عند 


سعيه إلى 


المستثمرين» جرى في نفس الوقت» وعلى نحو كبير جداء 
توسيع نطاق حقوق الصناديق الاستثمارية وا لمساهمين في 
أسهم الشركات- أي تحقق الإجراءان الأساسيان الضروريان 
لتركيع المشاريع الكورية العملاقة أمام رأس المال الأجنبي. من 
ناحية أخرى تعرضت سوق العمل إلى عملية «إصلاح» 
وأمست تتصف ب «المرونة» المنشودةء أي توسعت الجهود 
ا مطلوب من العامل أن يبذلها وزادت ساعات est!‏ وأصبح 
بمستطاع أرباب العمل تسريح العاملين بيسرء وألغيت 
التعويضات التي يتعين على أرباب العمل دفعها عند 
تسريحهم أحد العاملين eat‏ وشطبت أيام الإجازات 


deg وخففت شروط تشغيل الأفراد لأجل محدود.‎ digi ull 


خلفية هذه التحولات» لا غرو أن يحتج العمال الكوريون 
بشدة على هذه الإجراءات ويقاوموها مقاومة صارمة. 
وأخمدت عمليات الاحتجاج والمقاومة باستخدام العنف 
والقوة الغاشمة. واتخذت البيروقراطية المرتشية المسيطرة 
على النقابات العمالية Lidge‏ مساندا للحكومة» ودخلت هي 
والحكومة واتحادات أرباب العمل في «اتحاد «GU‏ وخانت 
قواعدها على نحو دفع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي 
كامديسوس إلى أن يعرب في مقالة له نشرها في صحيفة 
«كوريا (Korea Times) «je‏ عن شكره «لا أبدوه من 
إحساس كبير بالمسؤولية حيال الحكومة وعام الاقتصاد». 


وعلى خلفية الاتفاق المبرم بين صندوق النقد الدولي 


وحكومة كوريا الجنوبية في أيام أعياد الميلاد خيمت على ربوع 
البلاد تصدعات اقتصادية وارتجاجات اجتماعية لم تشهد 
البلاد Mite‏ لها من قبل. ففي النصف الأول من العام 
8 انهارت 14 شركة من أصل 30 شركة كورية عملاقة 
وتعين على آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
تصفية أعمالها وإغلاق أبوابها بنحو نهائي. وأسفر التسريح 
الجماهيري للأيدي العاملة - وهو ظاهرة مم تكن معروفة في 
كوريا الجنوبية حتى ذلك الوقت - عن ارتفاع معدل 
البطالة إلى 6. 8 بالمائة في نهاية العام 1998. وبسبب عمليات 
الاستحواذ وإغلاق الأبواب وعمليات الدمج انخفض عدد 
المصارف الشاملة (Universal Banks)‏ من 33 إلى 22ء وتراجع 


عدد ال مصارف ا متخصصة 3 


الرغم من ان نسبة الديون السيادية إلى الناتج god!‏ الإجمالي قد 
بلغت 6 BUL‏ فقط في العام 1996 فإن هذه النسبة ارتفعت إلى 
Bw‏ أضعاف وقتذاك. وأسفرتعلى خلفية ارتفاع فوائد وأقساط 
الدين العام - عن ارتفاع العبء الضريبي وخفض المدفوعات 
التحويلية في الوقت ذاته. 

وابتداء من منتصف العام 1998 هجمت الشركات 
والمصارف الأجنبية على البلاد هجوم الجراد على الحقول 
الزراعية» فشركات عملاقة من قبيل جنرال موتورز وفورد 
ورينو ورويال داتش/ Gud‏ والشركة الألمانية بي أي أس أف 
ومصارف رائدة على ا مستوى العالمي من قبيل غولدمان ساكس 
ودويتشه بنك وشركات استثمارية أمريكية من قبيل Capital‏ 


Lone Stary Newbridge‏ م يشبع جشعها شراؤها حصصا في 


المشاريع الكورية أو شركات كورية بالكامل بأدنى الأسعار”) بل 
مضت» أيضاء تحقق لنفسها منافع جمة على خلفية تشريع قوانين 
العمل الجديدة: و«المرنة» في الوقت نفسه. على صعيد آخر سقط 
السكان العاملون بأجر في هاوية لا قرار لهاء ففي كل يوم كانت 
الشركات تسرح 8000 عامل في المتوسطء كما ارتفع عدد الأجراء 
المياومين (عمال اليومية) أو العمالء الذي بمارسون أعمالا غير 
منتظمة» فسجل نسبة تبلغ 52 في ASU)‏ وتحولت الحروف 
الإنجليزية الأولى المستخدمة للإشارة إلى صندوق النقد الدولي 
(International Monetary Fund IME)‏ إلى I am fired‏ أي 
«إنني Gob‏ من العمل» وأمست عبارة متداولة بين 
السكان» مثلها في ذلك مثل عبارة «يتيم بفضل صندوق النقد 


الدولي» (IMF-Waisen)‏ المشيرة إلى الأطفال الذين لم يكن 


أولياء أمورهم قادرين على إطعامهم» وبالتالي ما كان لديهم خيار 
آخر غير تسليمهم إلى بيوت الأيتام الحكومية. 

وانخفض متوسط الدخل الحقيقي الدارج بين العائلات 
القاطنة في Gall‏ بنسبة بلغت 20 AU‏ علما أن هذا 
الانخفاض بلغ الذروة في العام 1998 إذ وصل إلى Gal‏ مستوى 
جرى رصده خلال ال35 عاما الماضية. وأسفر تحرير التعامل 
ببطاقات الائتمان- وهو تحرير Ce‏ تنفيذا لرغبات 
الصندوق- إلى 


1997 وظلت رواتب المتعطلين عن العمل محصورة بعدد 
محدود من العمال» أي ظلت محصورة بأولئك العمال 
فحسب الذين كانوا يحصلون على دخول جيدة من 
عملهم في مشروعات كبيرة الحجم» وبالتالي فإن هذه 
الرواتب ما كانت تسد doled!‏ أبدا من وجهة النظر 
الاجتماعية AUN‏ فانطلاقا من مجمل المسرحين من 
العمل» حصل في العام 1999 بالعد والتمام 15.5 في المائة 
فقط على مساعدات حكومية. وكانت نتيجة هذه الحقائق 
المأساوية: شوارع تطفح بجموع المتسولين والمشردينء فكما 
ارتفع عدد الفقراء ارتفع معدل الانتحار أيضاء كما ارتفعت 
في النصف الأول من العام 1998 الجنح المتعلقة بالملكيّات 


بنسبة بلغت 60 في الائة. مقارنة بالنصف الأول من العام 


7 وارتفع sus‏ المسجونين بنسبة بلغت 20 في المائة خلال 
ستة أشهر فقط. 

بيد أن الصورة كانت تختلف بالكامل بالنسبة إلى الأفراد 
الموجودين في أعلى السلم الاجتماعي» ففيما استطاع 
المستثمرون الأجانب إضافة أرباح هائلة إلى حساباتهم 
dd pall‏ ارتفعت مرتبات العشرة في BU!‏ المحسوبين على ذوي 
المناصب الرفيعة وثروات العشرين في المائة من أغنى 
الأغنياء في المجتمع» بنسبة بلغت 13 في المائة. وهكذا لا غرو 
أن تنتشر المدارس الخاصة انتشارا كبيرا ولافتا للنظرء وأن تحقق 
مبيعات السلع الكمالية ازدهارا كبيراء وأن pind‏ على نحو 
كبير» رقعة التفاوت بين الفقراء والأغنياء في بلد كان فخورا جدا 


بتحقيقه المساواة الاجتماعية خلال عقود الزمن السابقة. 


وإذا كان اقتصاد كوريا الجنوبية قد أخذ ابتداء من العام 
9 ينتعش وينمو ثانية على نحو ملموس» فما كان ذلك يعني 
بالنسبة إلى الجماهير العاملة العودة إلى الظروف التي كانت 
سائدة قبل اندلاع الأزمةء فتحرير سوق العمل وارتفاع العبء 
الضريبي وتخفيض المدفوعات التحويلية وارتفاع معدلات 
التضخمء كل هذا تسبب في تحجر البناء الاجتماعيء وفي انخفاض 
المستوى المعيشي على نحو دائم. ولا مندوحة من الإشارة هنا إلى 
أن المشاكل الهيكلية على وجه الخصوص التي عانت منها البلاد 
م تفلح إجراءات صندوق النقد الدولي في التغلب عليها أبداء لا 


بل إن هذه المشاكل 


المتعلقة بشرائح الذاكرة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر 
وتكنولوجيا الاتصالات» وأصبح بالنسبة إلى الحكومة من الصعوبة 
مكان اتخاذ الإجراءات المناسبة للمواجهة الأزمات المحتملة مستقبلاء 
وذلك لأن قدراتها على التوسع في الدين السيادي أمست محدودة 
جداء وإلى جانب هذا وذاك أمست كوريا الجنوبية تركع في الأمد 
المتوسط على Gol‏ تقدير أمام الدور المهيمن الذي تمارسه الولايات 
المتحدة والسوق الدولية لرأس امال في المسائل المتعلقة بالشؤون 


المالية. 


«بلغت الاحتجاجات الصاخبة ' 
ضد الصندوق الذروة على ale‏ 
الاجتماع السنوي الذي عقد في براغ أ 
في العام 2000 إذ كان تزايدها Be‏ 


اتساعا وقوة وعنفاقدأجير | 
المسؤولين على تعليق اجتماعاتهم»  BE‏ 


إقرار سقوف للأجور 
والسماح بارتفاع الأسعار.. 
منهج الصندوق 

في «مكافحة الفقر» 


حتى سبعينيات القرن العشرين. نادرا ما 


كان مواطنو الدول الصناعية يعيرون اهتماما 
لصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من 
التقارير والأخبار المسهبة التي تناقلتها وسائل 
الإعلام على خلفية الاحتجاجات التي رافقت 
اجتماع البنك الدولي في برلين الغربية في العام 
8 فإن من حقائق الأمور أن الرأي العام 
قليلا ما كان يشغل باله بالصندوق وشؤونه في 
الثمانينيات من القرن نفسه. بيد أن الوضع 
تغير كلية في التسعينيات. فمن ناحية كانت 
نشاطات الصندوق قد اقتربتء dal ze‏ من 
أوروبا كثيرا. في سياق تدخله في روسيا ودول 


الكتلة الشرقيةء سابقاء ومن ناحية أخرى لأن 


المنظمات غير الحكومية بدأت تنتقد بشدة 


في ذمتها من ديون إلى مؤسسات مالية مثقلة بمليارات 
الدولارات الأمريكية» متجاهلا أنه من الأولى أن تنفق هذه 


الأموال على ما في البلدان الفقيرة من مهمات ضرورية إلى أقصى 
cto‏ من قبيل مكافحة الفقر والأوبئة والأمية. 

وفي العام 1994 تكاتفت نحو 500 منظمة غير 
حكومية- بعد خمسين bole‏ من مؤتمر بريتون وودز- لشن 
حملة شعواء ضد صندوق النقد Yow!‏ والبنك الدوليء 
شعارها «كفاية الخمسون عاما». وفي غضون ذلك كانت 
التحضيرات جارية على قدم وساق لتنظيم «حركة الاحتفال 
الفضي 0 <(Jubilee-2000-Movement)‏ أي الحركة, التي 
طالبت» في نهاية الألفية الثانية ومطلع الألفية الثالثة بضرورة 


إطفاء كل الديون الموجودة بذمة أفقر الدول. وبعد انقضاء 


بضعة أعوام على تأسيسها حظيت هذه الحركة بتأييد عالمي 
واسع الأبعاد. إذ صار مؤيدوها ومريدوها ينتشرون في 40 
دولة. وفي العام 1996 خاطب صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي الرأي العام. مشيرين إلى أنهما عزما على إجراء تغيير في 
الإستراتيجية التي ينتهجانها حيال ما لهما من استحقاقات 
مالية لدى دول ضعيفة اقتصادياء ومثقلة بديون لا قدرة لها 
على تسديدهاء مؤكدين أنهماء لاسيما بعدما انتهيا في 
الثمانينيات من معضلة مديونية الدول متوسطة الدخلء قد 
عقدا العزم على تسليط منظورهما على أفقر دول العام. 
وبحسب ما adel‏ الطرفان. فإنهما dot‏ من خلال تبنيهما 
«مبادرة معززة للبلدان الفقرة«« Poor) (Countris (tlie)‏ 


HIPC, Heavily Indebted‏ ليس تمكين هذه البلدان من الإفلات من 


فخ المديونية فقط من خلال بلوغ مستوى مديونية معقول 
يناسب قوة هذه البلدان على التحملء بل تعبيد الطريق 
أيضا أمام الدول الأفريقية وبخاصة الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى لكي تمضي قدما متطلعة إلى مستقبل أقل أعباء. 

وفيما أشارت بضع منظمات - تطالب dole‏ بضرورة 
تخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة أو إطفاء هذه 
الديون كلية- إلى أن التغيير المعلن في السياسات المنتهجة 


من قبل صندوق wal‏ الدولى والبنك الدولى كان رد فعل 


امالية الدوليةء شككت منظمات أخرى في جدوى هذا 
التغيير ا معلن- و تبين لاحقاء كانت هذه الأطراف على حق 
في تشكيكها بالنوايا المعلنة. فما سه ب«مبادرة هيبيك» 
ليسء في حقيقة الأمرء مبادرة Bile‏ بل نسخة معد 
فقط من المبادرة التي تبناها الصندوق في العام 1987, 
في إطار «التسه التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي» 
(Facility, ESAF ihanced Structural Adjustment)‏ 
وتسهيل يناسب التحولات السائدة في الاقتصاد العالم 
curses‏ هذا التسهيل يحق للدول الفقيرة والعاجزة 
عن خدمة ديو الخارجية. والملتزمة بتنفيذ برنامج ASS‏ 
هيكلي» الحصول على قروض bes‏ 140 في المائة» وفي حالات 
استثنائية 185 في BU‏ من حصتها لدى الصندوة وبفائدة 


تبلغ 0.5 في ULI‏ وفترة سماح أمدها 5 سنوات و6 شهورء 
وبأن يس القرض على شكل أقساط تستحق كل ستة 
شهور وعلى مدى عشر سنواه ومنح الصندوقء في إطار 
«التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي». قرو بلغت 
قيمتها الإجمالية 10.1 مليار دولار أمريكي. بيد أن الأمر 
الذي يج ملاحظته هو أن هذه القروض خصصت لتسديد 
قروض قدهة العهد فق وأنها لم تساهم في خفض عبء 
الديون المترتبة بذمة البلدان duck!‏ بل ه وبالرغم من 
الشروط الميسرة الممنوحة لفترة محددة. أدت إلى تحسين 
أوضاد مرحليا لا غير؛ ففي الأمد الطويل جعلت هذه 


القروض الأوضاع في هذه الدر أشد صعوبة. 


وتفاقمت الأوضاع في الدول الفقيرة في الزمن التاليء وذلك 
لأن هيكل الدير قد تغير بشكل ملحوظء ففيما كانت 
مصارف تجارية هي الطرف الدائن المقام الأولء glo‏ 
الطرف الدائن في أغلب الأحيان إما دولا أو مؤسسات ماا 
دولية. وها أن الدول والمؤسسات الالية الدولية المعنية 
هنا تتمتع بسلط أعظم وإمكانيات أشد قدرة على ممارسة 
الضغطء مقارنة ما لدى هذا المصر أو ذاك. لذا أمست 


البلدان الفقيرة تفاوض من موقع أشد ضعفا. 


تبرهن» على نحو مؤكدء على هذا التحول السلبي» فمبادرة 
«هيبيك» اخدت بالاعتبار تلك البلدان فقط التي كان متوسط 
الدخل السنوي لواطنيها أدنى من المتوسط الذي تنطلق منه 
«مؤسسة التنمية الدولية(104)»» أو «المؤسسة الدولية للتنمية», 
LoS]‏ تسمى أيضا. المترجم]. والبالغ 925 دولارا أمريكياء والتي 
تزيد ديونها الخارجية على 150 في المائة من قيمة صادراتها 
السنوية. أو تزيد على 250 في المائة من إيرادات الدولة 
ونفذت في السنوات الثلاث السابقة برنامج تكيف هيكلي 
بنجاح. وعلى النحو الذي ينشده الصندوق. وانطبقت هذه 
الشروط في العام 1996 على نصف الدول فقط التي تأهلت 
للانتفاع بمزايا «التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي». 
ووصف البنك العالمي الوضع المأساوي السائد في هذه 


الدول في إحدى وثائقه بالعبارات التالية: «الستمائة مليون فرد 


من مواطني Jol‏ المستفيدة من مبادرة «هيبيك» يعيش 
أكثر من نصفهم في فقر مدقع» أي إنهم يعيشون بأقل من دولار 
واحد في اليوم. ويقل متوسط العمر المتوقع بنحو13 سنة عن 
العمر المتوقع في الدول الصناعيةء daly‏ من متوسط العمر 
المتوقع في الدول ذات الدخل الفردي الضعيف بسبعة أعوام. وما 
فتئت الدول النامية تسجل معدلات وفيات كبيرة بقدر تعلق 
الأمر بوفيات أطفال حديثي الولادة أو أطفال يموتون في 
السنوات الخمس الأولى التالية على ولادتهه. ولايزال منخفضا 
عدد الأطفال المواظبين على الذهاب إلى المدرسة». 

وكان إستراتيجيو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
قد توصلواء بعد قيامهم yard;‏ دقيق لوضع زبائنهم الفقراء 
إلى نتيجة تفيد بأن 39 بلدا- هذا هو عدد البلدان التي 


تنطبق عليها مبادرة «هيبيك» - يعيشون في ظروف اجتماعية 


مأساوية: وأنهم بالتالي سيعجزون عن خدمة ما بذمتهم من 
ديون إن عاجلا أو آجلا. وللحيلولة دون أن تصبح هذه البلدان 
عاجزة كلية عن تسديد ما بذمتها من قروض» sly‏ الصندوق 
أنه ينبغي مد يد العون إلى تلك البلدان التي تبدي تجاوبا مع 


شروطه» ومنحها التسهيلات المناسبة إلى أن تقف على 


<j!‏ وعلاوات التأخير. وعلاوات جدولة الديون» بنفس 
الشروط السائدة إلى الآن. بهذا المعنى فإن الأمر ما كان 
يدور حول إنقاذ أفقر الدول من مغبة ما بذمتها من ديون 
خارجية» بل كان يدور Vol‏ وأخيرا حول منع تعرضها إلى عجز 
تام في الوفاء بالتزاماتها المالية, وذلك بغية مطالبتها بعد 
ذلك بدفع المال الذي حصلت عليه من الصندوق. ومن أجل 
بلوغ هذا الهدفء حدد خبراء الصندوق قيمة لا لبس فيها 
أبدا: «مستوى المديونية المستدامة» يتحقق حين ينخفض 
suc‏ الديون الخارجية لدولة معينة إلى ما هو Gol‏ رة 


ونصف المرة من dad‏ صادرات البلد المعني. 


وكان مؤشر التنمية البشرية السنويء أعني ال مؤشر 
الذي ابتكرته هيئة الأمم المتحدة, قد أكد في العام 
9 أن التفاوت بين متوسط دخل أغنى خمس سكان 
العام وأفقر خمس قد بلغ انطلاقا من متوسط نصيب 
الفرد الواحد من الدخل القومي (30) إلى (1) في العام 
1960 وأنها ارتفعت إلى (74) إلى (1) في العام 1997. 
ويمضي التقريرء مبينا أنه في حين تعين على نصف سكان 
العام الذين بلغ تعدداهم وقتذاك 3 مليارات نسمة أن 
يعيشوا بدخل أقل من دولارين في اليوم» ارتفعت ثروة 
أغنى BW‏ أفراد من سكان العالم إلى ما يزيد على إجمالي 
الثروة التي يتلكها 600 مليون فرد من سكان البلدان 


الأقل تطورا اقتصاديا. 


ومهما كانت الحالء فالأمر الواضح هو أن شروط مبادرة 
الهيبيك لا تنطوي على أي مؤشر يبين أن التطور الاقتصادي 
العام قد صار يصب في مصلحة الفقراء. من هناء فلا عجب أن 
تنتشر الاحتجاجات في كل ربوع المعمورة. وتزداد اتساعا 
وإصراراء وتنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ء diate‏ 
بدينامية أثارت الرعب لدى dol‏ السلطة وتنظيماتهم 
المختلفة. ففي يونيو العام 1999 وعلى خلفية مؤتمر القمة 
الخاص بالاتحاد الأوروبي ومؤتمر القمة الخاص بمجموعة 
الدول الصناعية الثماني الكبرى (G8)‏ اللذين عقدا في 
مدينة كولونياء اندلعت أعظم موجة احتجاجات سجلت منذ 


اندلاع الاحتجاجات امناوئة لصندوق النقد الدولى 


النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة «إعادة النظر» في سانا 
المسماة هيبيك, 
وبعد ثلاثة شهور من ذلك» أعلنت المنظمتان تبنيهما مبادرة 
جديدة معدلة وموسعة. «هيبيك 2». وذلك في إطار «تسهيل 
النمو والحد من الفقر»(20:7267 Growth Facility, PRGS‏ 
.(Reducion and‏ 

وجرى الترويج deg‏ الجديد بأسلوب إعلامي محكم 
واعتراف صريح بقصور الاهتمام بالشفافية. و«ممارسة 
الوصاية» على أفقر بلدان العالم حتى الآن. وكما لو كان مذنباء 
ندم على ما اقترف سابقاء زعم صندوق النقد الدولي بأنه عقد 
العزم على التخلي عن الأسلوب الذي انتهجه حتى الآنء 
والمتمثل في إكراه هذه الدول على تنفيذ الإجراءات التي 


يحددها الصندوق بممفرده. أي من Wile‏ واحد فقط. 
وهكذاء وبدلا من ذلك زعم الصندوق أنه سيعتمد مستقبلا 
الإطار المحدد في إستراتيجية جديدة تتضمنها «ورقات 
إستراتيجية الحد من الفقر Reduction Strategy Papers)«‏ 
(Poverty‏ وأن هذه الإستراتيجية ستتيح الفرصة للحكومات 
والمنظمات الحزبية GLU Wl‏ والنقابات العمالية وهيئات 
الكنائس ولمنظمات غير الحكومية والجمعيات التعاونية 
واتحادات الصناعيين في البلدان المعنية لأن يشاركوا في صياغة 
هذه الإستاتيجية التي يُفترض بها أن تتضمن Lal‏ 
خصائص الإدارة الرشيدة [الحوكمة] «(Governance good)‏ 
وإستراتيجية مكافحة الفقر. وفي هذا السياق كان المرء يراهن 


على «مشاركة» هذه البلدان بصورة فعالة وعلى تمتعها 


«باستقلالية» تتيح لها اتخاذ القرارات الصائبة. علما أن 
الصندوق قد أشار إلى هذه البلدان» Ob‏ تنفيذها ما جاء في 
ورقات الإستراتيجية سيضمن لها توقع خفض ملموس في 
خدمة ديونها الخارجية (وخفض Bie‏ للفوائد والفوائد المركبة 
التي ule‏ الوفاء ly «(lay‏ من حقها أن loli‏ إذا ما نفذت بنود 
الورقة بصورة تامة وناجحة» أن جزءا من ديونها سيتم إطفاؤه. 
إن ما يبدو للمراقب» للوهلة الأولى» تغيرا Bolo‏ في طرق 
Saal‏ وتحولا في السياسات المنتهجة من المؤسستين اماليتين 


الدوليتين» أعنى صندوق النقد 


والبنك الدولي: فحينما طالب الصندوق والبنك الدولي 
حكومات البلدان SW‏ فقرا بضرورة العمل مع المنظمات 
الوطنية معا بغية تطوير إستراتيجية مناس لمكافحة الفقرء 
فإنهما كانا في الواقع قد أثارا انطباعا يوحي بأن المشكلة 
sli‏ هي مشكة داخلية بحتةء وأن حلها يتوقف على 
الجهود المبذولة من قب الحكومة والسكان» وأن 
المؤسسات AJL)‏ الدولية تبذل» من ناحيتهاء قصار!؛ جهدها 
للمساعدة على تطوير الحل الناجع. وبهذا المعنى فإن هذا 
كله يتجاه حقيقة diy‏ تؤكد أن استنزاف هاتين المؤسستين 
على وجه التحديد موارد هذ البلدان هو الأمر الذي عزز في 
السنوات المنصرمة أسباب الفقر وحال بشك حاسم دون 


مكافحته. 


وفيما كانت أغلبية وسائل الإعلام الدولية تضلل الرأي 
العام حيث كانه تزعم أن النواحي الإنسانية هي التي 
حتمت اعتماد توجهات جديدة تراء مصالح أفقر 
البلدان» كانت حقائق الأمور تبين بجلاء أن الأوضاع 
المأساوية يطرأ عليها أي تغير SL.‏ فورقات إستراتيجية 
الحد من الفقر ظلتء مثلها ؛ ذلك مثل برامج التكيف 
الهيكلي Ag sill‏ تخضع إلى مشروطية صارمة. أو وبعبارة 
أخرى: كانت الإجراءات الخاصة مكافحة الفقر مدرجة ضمن 
مجموء تلك الإجراءات على وجه التحديد. التي أدت» في 
سبعينيات القرن العشرينء !| تعميق الفقر والمجاعات, 
وتفاقم مستوى المديونية الخارجية» وتصعيد تبع, البلدان 


ا معنية مانحي القروض الدوليين. 


على صعيد آخرء فإن الزعم Gh‏ ورقات إستراتيجية 
Jol‏ من الفقر يجر؛ تصميمها من قبل حكومة البلد 
المعني. ly‏ دور الصندوق في هذا السياذ لا يزيد على 
تقويم الورقة Vol‏ وال موافقة عليها أو رفضها من بعدء هذا 
الزء تضليل متعمد حقا وحقيقة. فمن حقائق الأمور أن 
أغلبية الدول الفقير اكتسبت خلال العقود المنصرمة 
تجارب مهمة لكيفية التعامل مع صندوذ النقد الدوليء وأن 
حكوماتها - التي هي فاسدة ومرتشية في أغلب الحالات 
استطاعت» بيسرء. أن تحاى الصندوقء. chy‏ وتقدم له 


الورقات الإستراتيجي 


عن «استقلالية» هذه البلدانء لم يكن له وجود على ual‏ 
الواقع؛ إن ما تحقق فعلا كان عملية إكراه أريد منها تعميق 
التعاون بين حكومات الدول الفقيرة وصندوق النقد الدولي. 
ونظرة سريعة على مقدار ql‏ التي تم إطفاؤها 
فعلاء تبين بجلاء» أن الأمر كان يدور هاهنا حول ديون قدمة 
في المقام الأولء التي كانت الدول المدينة قد عجزت عن 
تسديدها أصلاء وبالتالي فإن إطفاءها لمم يكن في الواقع» سوى 
إجراء من إجراءات إطفاء الديونء التي ليس من المتوقع 
استردادها أبداء أي إن شطبها كان من الإجراءات العادية 
التي تنتهجها المصارف في مثل هذه الحالات» فالحقيقة البينة 
هي أن خدمة 45H)‏ انخفضت بمقدار كان Gal‏ من الانخفاض 


الذي طرأ على حجم الديون. وكانت الحسابات التي أجرتها 


منظمة schuldenerlassjahr.de‏ قد أثبتت أن خدمة الدين 
انخفضت بالنسبة إلى 29 بلدا- بعد بلوغ نقطة اتخاذ القرار 
(decision point)‏ - من 3.7 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في 
السنة الأولىء غير أنها ارتفعت» من ثم إلى 3 مليارات» وظلت 
تراوح عند هذا المستوى طوال السنوات الخمس التالية. 
وبحسب ما توصلت إليه المنظمة المذكورة. كان سبب هذا 
التطور يكمن في أن هذه الدول كانت ملتزمة بمواصلة خدمة 
Gal‏ واستدانة قروض Bade‏ بحسب الشروط الدارجة في 
الأسواق العادية في جل الحالات تقريبا. 

من ناحية أخرىء كان الدائنون متعددو الأطراف. أي 
المؤسسات AJ)‏ الدولية. هم الطرف الوحيد. الذي تعهد 


بتحقيق إطفاء جزث للديون» وذلك في إطار هيبيك وهيبيك 2. 


بالفعل جرت مناشدة الدول والمصارف التجارية أن تقوم هي أيضا 
بإطفاء جزء كبير مما لها من ديونء غير أن الاستجابة لهذه 
ال مناشدة كانت متواضعة فعلا. وهكذاء ففي حين تعهدت في 
أغسطس 54 دولة بخفض ديونها بنحو تناسبي ونقذت هذا 
التعهد فعلاء إذ تنازلت عن استحقاقات بلغت قيمتها 2 مليار 
دولارء امتنعت في المقابل 46 دولة عن إطفاء ديون بلغت قيمتها 


8 مليار دولار أمريى. 


البعض منهم كان يعزز حقه باسترداد مستحقاته بعبارات 
تنم عن إصرار كبير حتى أغسطس من العام 2006 تقدمت 
Ugo 44‏ من هذه الدول بشكوى لدو ا محاكم ا مختلفة, 
بهدف تمكينها من استرداد مستحقاتها المالية. وكمثال عار 
هؤلاء الدائنين» نود الاستشهاد بالشركة AGUS‏ كلوكنر 
هومبولدت دويتشء فهذه الشركة رفعت» وبمساعدة قدمتها 
لها الحكومة الأمانيةء دعوى على جمهورية الكونغو تطالبها 
بتسديد قروض قيمتها 70 مليون يورو. وبالفعل أيضاء 
أعرب صندوق النقد الدولي عن شجبه تصرف الدائنين 
التجاريين» بيد أنه أماط اللثام عز موقفه الحقيقي بخصوص 
هذا الموضوع. Yo‏ رفضت قيادته التنفيذية اقتراح كان 


يرمي إلى إنشاء صندوق يمول تكاليف المستشارين القانونيين 


القادرين عاو الوقوف إلى جانب الدول امثقلة بالديون. 
ومساندتها في الدعاوى المقامة ضده بسبب إعسارها وعدم 
تمكنها من تسديد قروض قريمة. 

ومرة أخرى» دارت الدوائر وتركزت الدواهي على 
الجماهير العاملة والفقراء فمع أن الزمن الماضي قد أبان 
بوضوح وأزاح الستار عن النتائج التي تترتب على تحرير 
التجارة وقطاع الزراعة وإلغاء القيود المفروضة على القطاع 
الماليء وإسباذ dig pb!‏ على سوق العمل وخصخصة المشاريع 
الخدمية العامةء pol‏ صندوق النقد الدولي ومعه حكومات 
البلدان المعنيةء بلا تردد أو رحمة. على ضرورة أز Lad‏ كل 
هذه الإجراءات» حتى في إطار «الحد من الفقر». وحتم هذا 


الإصرار أن تسفر ورقات إستراتيجية الحد من 


Papers Poverty Reduction Strategy A}‏ سلبيات كثيرة, 
كان من جملتها تعهد غامبيا وغانا Lists‏ ومالاوي Jleg‏ 
وموزمبيق ونيكاراغوا وسيراليون واليمن بخصخصة 
الخدمات العامة المكلفة بتزويد المواطنين مياه الشرب - 

الأمر الذي يؤديء حتماء إلى ارتفاع أسعار مياد الشرب. وفي 
غضون ذلك راح الصندوق يطالب بوركينا فاسو بضرورة 
خفض تكاليف العملء وذلك من خلال خفض الحد الأدنى 


للأجورء مبررا هذا الإجراء بالحد من الفقر! 


(#) أي الذين منحوا القروض بصفة شخصيةء غير رسمية. [oo hl]‏ 


تصل إلى نقطة اتخاذ القرار"“ (decision point)‏ وأن 
تستكمل متطلبات الإجراء المتفق cae‏ خلال ثلاث سنوات 
أخر ی حتى تصل إلى نقطة الإنجاز «(completion point)‏ أي 
لحظة إنجاز الإجراء المتفق عليه" غير أن الأمر الجدير 
بالذكر هو أن الفترة بين النقطتين CAB‏ مفتوحة. أي بلا سقف 
زمني. وكما تبين لاحقا من تجارب بعض البلدان يمكن أن 
تستغرق هذه المرحلة 15 سنة. أي تستغرق مرحلة يكون 
صندوق النقد الدولي خلالها ليس فقط هو الطرف الذي يحدد 
السياسة الاقتصادية في البلد المعنيء بل الطرف أيضا الذي 
يراقب تنفيذ الإجراءات التي حددها بنفسه وأن يفرض 
عقوبات في حالة عدم الالتزام بالشروط التي حددها. 


بلغت الاحتجاجات الصاخبة ضد الصندوق الذروة على 


هامش الاجتماع السنوي الذي عقد في براغ في العام 2000, إذ كان 
تزايدها اتساعا وقوة وعنفا قد أجبر المسؤولين على تعليق 
اجتماعاتهم. وعلى الرغم من هذا م يتراجع الصندوق حتى تلك 
اللحظة عما يتبنى من تصورات وسياسات. وحدث في يونيو العام 
5 ارتباك كبير- كما قيل زعما- نتيجة اقتراح صدر عن وزراء 
JU!‏ في مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى (68): فقد بشر 
الصندوق العام بأنه سيستكمل ما بدأه في هايبيك وهايبيك2 
من خلال اعتماد «المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء 
(Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI)«j I‏ التي 
ستتكفل. بحسب ما أعلنه الصندوقء. بإطفاء الديون الخارجية 
بشكل «كلي»» وأسهبت وسائل الإعلام الدولية في الحديث عن 
هذه المبادرة. فقد تحدث الكثير منها عن «plod»‏ طال coy bis)‏ 


و«تحول جذري في السياسات النتهجة». ورددت بضع 


زه ات غير 


(#) عند بلوغ نقطة اتخاذ القرار يصبح البلد المعني مؤهلا لتخفيف أعباء الديون» ومن أجل أن تثبت المراجعة 
الأولى أن أداء برنامج الحكومة الاقتصادي كان مرضياء لا بد لهذا البلد أن يحقق تفاهمات 


حول مسوغات Use‏ للاستفادة من تسهيل الائتمان الممتد. وفضلا عن US‏ مكن أن 
تتضمن نقطة اتخاذ القرار شروطا تتعلق بالاستقرار الاقتصادي الكلي والتعليم ودعم الحوكمة 
وتقوية القطاع الاجتماعي من حيث الرعاية الصحية وتحسين الإدارة AYLI‏ وتحسين إدارة الدين 
العام. [المترجم]. 

(##) أي يصبح البلد المعنى Mage‏ للحصول على تخفيف غير مشروط لأعباء الديون. 


[المترجم]. 


لكن» وكما تبين من وقائع السنوات السابقة. لا مندوحة 
للمرء من أن يلقي نظرة على حقيقة ما يوجد خلف الواجهة, 
فالحقيقة شاهد صادق على أن ثمة هوة عظيمة بين المعاني 
الإنسانية التي يجري الحديث عنها أمام الرأي العام 
والوضع الكائن على أرض الواقع» فعدد gall‏ التي كان يحق 
لها الاستفادة من «المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء 
الديون» (MDRI)‏ تقلص gos‏ ملحوظ مقارنة ما يسمى 
ب«التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي» Structural‏ 
Adjustment Facility, ESAF Enhanced‏ وهيببيك 
وهيبيك2» فمجموعتان من الدول فقط GIS‏ يحق لهما 
الاستفادة من «المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف cls)‏ 


نقطة الإنجازء أي التي حددت سياساتها الخاصة بالاقتصاد 
الكلي وامالية العامة وفق أوامر الصندوق خلال ما يزيد على 
عشر سنوات» ومجموعة الدول التي م يزد فيها متوسط 
الدخل الفردي على 380 دولارا أمريكيا في السنة. فضلا عن 
هذا وذاك. اقتصرت الرغبة في إطفاء الديون «بشكل كلي» على 
صندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك 
الدولي (IDA)‏ وصندوق التنمية الأفريقي (4401) فقط. 
وخلافا ما Guo‏ في سياق مبادرات هيبيك. ۾ يُطلب من 
الدائنين الآخرين المساهمة من جانبهم في إطفاء الديون. وعلى 
صعيد آخرء اقتصرت عملية الإطفاء على الديون القدهة» التي ما 
عاد المدينون يسددون شيئا من أقساطهاء أي إن الائتمان 


الجديد السابق على عمليات إطفاء الديون في إطار «المبادرة 


متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون» (MDRI)‏ م 3553 
بالحسبان هاهنا. بالإضافة إلى هذاء تقرر أن تحتسب الديون 
المتنازل عنها ضمن عمليات الائتمان المستقبلية. 

وبهذا المعنى» فإن الصندوق م يتنازل عن استحقاقاته 
الماليةء نتيجة إدراكه أن استرداد القروض لا أمل فيه أبداء بل 
كان قد تنازل عن هذه الاستحقاقات في تلك الحالات فقطء 
التي كانت تشير إلى أن تنفيذ البلد المعني كل الإصلاحات 
التي أملاها الصندوق عليه أمسى يبشر الرأسمالية اطالية 
الدولية بأنها لن تعوض عن خسائرها فحسبء بل ستحقق 


أرباحا جديدة أيضا. 


حيال العام الخارجي موضوعا معروفا منذ سنوات كثيرةء لذا ثمة 
تفسير واحد لا غير لسلوك الصندوق: تفسير يقول إن منح 
القروض عالية المخاطر ما كان يهدف بأي حال من الأحوال إلى 
مساعدة هذه البلدان في جهودها الرامية إلى تطوير الاقتصاد 
والهياكل التحتيةء ولا إلى الحد من الفقر والمجاعات» بل كان 
يهدف Gob‏ ذي بدء إلى استدراجها للوقوع في فخ المديونية, 
وذلك لتمكين الرأسمالية المالية الدولية لأن تحصل منها على 


تنازلات» ما كانت ستقدم عليها أبدا في ظل ظروف عادية. 


٠ يغب عن الرأي العام الدولي‎ dbo 

أن الأرجنتينء الدولة التي كانت أ 
الجنوبية ازدهارا ورخاء. قد أمست» 70١‏ 
خلال أربع سنوات» مأوى للفقراء 7١‏ 
وملجأ للمعوزين بالنسبة إلى نصف Be‏ 
بالنسبة إلى كثير من المواطنين» Ge‏ 


الأزمة الأرجنتينية .. 
الصندوق يحتم اندلاع 
اكبر إفلاس حكومي 
عرفه التاريخ 

إن الأرجنتين - الدولة التي كانت حتو 


ثلاثينيات القرن العشرين واحدة من أغنو 


بلدان العام - شهدتء خلال خمسينيات 
وستينيات القرن المنصرمء bar‏ سادها تار 
ركود اقتصادي مفزع. وتارة أخرى اضطرابات 
اقتصادية رهيبة. وبعد تناوب العديد مر 
العسكريين على سدة الحكم» أسس الانقلاب 
العسكريء الذي قاده خورخي فيديلا و 
العام 1976« نظام حكم استبدادياء pyle‏ 
أبشع أساليب القهر والإرهاب. فهذا النظا 
العسكري» كان مسؤولا عن اختفاء 30 ألف 
مواطن معارض خلال الفترة الواقعة بي 
العامين 1976 19785« وكان يتحمل sled‏ 


تنفيذ برنامج اقتصادى مستقى من تصوراد 


وإذا كانت الدمموقراطية البرمانية قد نفذت هذه السياسيةء 
لاحقاء بإصرار أقوى وبأسلوب أشد عنفاء فما ذلك إلا OY‏ 
سياسة البلاد الاقتصادية والمالية دأبت» منذ الخمسينيات» على 
أن تدور في فلك مؤسسة دولية معينة - في فلك صندوق النقد 
الدولي. 

وبمعزل عن كل أشكال الحكمء وعلی رغم كل ما جرى من 
انتهاكات لحقوق الإنسانء أبرم الصندوق خلال الحقبة الواقعة 
بين العام 1956 والعام 1999« مع مختلف الحكومات 
الأرجنتينية عقودا بلغ إجمالي عددها تسع عشرة اتفاقية 
«Lary‏ كتعويض عن القروضء التي منحها للأرجنتينء حق 
ممارسة تأثير أساسي في تطور البلاد اقتصاديا واجتماعيا. ولي 


تكون الأرجنتين أكثر جاذبية لرأس امال الأجنبيء حرر فيديلا 


الاقتصاد والتجارة من توجيه الدولة» والقطاع المالي من القيود 
الحكومية» وأخضع العديد من مشاريع الدولة لعملية 
خصخصة واسعة الأبعاد. واقتداء بتشيلي» جرى أيضا تخفيض 
معدلات الأجور, وصدر قرار حكومي يحرم الإضراب عن العمل. 
وفيما كان الغرض من رفع معدلات الفائدة هو جذب 
المستثمرين الدوليين» كان الهدف من إلغاء كل القيود المعيقة 
للنشاط التجاري هو تسهيل استيراد البضائع الأجنبية. 

bg‏ تفلت هذه الفرصة من الشركات المتعددة الجنسيات 
والمصارف الغربية والمضاربينء وبالتاليء فإنهم سرعان ما تكاتفوا مع 
قيادة الجيش الأرجنتيني وراحوا يقطفون مار الفرص الجديدة يدا 
بيد ويتقاسمون منافعها معا. وحينما أجبرت الاحتجاجات 


الشعبية العارمة فيديلا على تقديم استقالته في العام 3 كان 


الكثير من الجنرالات قد تحولوا إلى رجال أعمال وأصبحوا من 
أصحاب اطلايين". وخلال سبعة alg cl‏ انخفضت حصة الأجور 
من إجمالي الناتج القومي» من 43 في BUI‏ إلى 22 في المائة وتراجع 
الإنتاج الصناعي بنسبة بلغت نحو 40 في المائة» وارتفعت الديون 
الخارجية من نحو 8 مليارات دولار إلى أكثر من 43 مليار دولار. 

وكان الرئيس الجديد راؤول ألفونسين قد تولى قيادة بلاد 
أمست مجردة من قطاعها الصناعى إلى حد بعيد» وملزمة 
بمحاربة تضخم منفلت تبلغ معدلاته 


غضب عارمة ومقاومة عنيفة لدى الجماهير الشعبية. 
وخلال فترة توليه مقاا الحكم في الأرجنتين» شهدت Md)‏ 
نحو 4000 إضراب عن asl!‏ و15 pd]‏ عاما. ومع أن 
ألفونسين قد أصدر - انسجاما مع تصورات صندوق النقد 
الدر - قرارا يفرض تجميد الأجور والأسعار لحين من الزمنء 
وفرض على البلاد عه جديدة تنفيذا U‏ جاء في خطة 
Austral‏ السارية المفعول حتى نهاية اله 1991 نعم مع 
أن ألفونسين قد نفذ هذه الإجراءات المتماهية مع تصورا 
الصندوق» غير أنه لم ينجز كل الإجراءات التي كان 
مطالبا بتنفيذهاء إذ | ماطل في تسريح موظفين ومستخدمين 
حكوميين بالعدد ا مطلوب die‏ تسريحو وأحجم عن خصخصة 


ثلاثة مشاريع حكومية. بسبب اندلاع انتفاضة شع doyle‏ 


ضد عملية الخصخصة. إن هذا السلوك 2b)‏ بحسب 
تصورات صندر النقد الدوليء vol‏ إلى قيام الصندوق 
والمصارف الغربية بتعليق منح قرو جديدةء مجبرين Uy‏ 
ألفونسين على تقديم استقالته. اعتقادا منهم أن خلية في 
الحكم سيكون أكثر طاعة والتزاما بتنفيذ تصوراتهم. 

dy‏ يخب ظنهم قط. فمع أن متوسط الدخل الفردي 
كان قد تراجع - إ: اضطلاع كارلوس منعم بحكم البلادء في 
يوليو العام 1989 - بنحو 20 في الل مقارنة بالمستوى الذي 
كان عليه في العام 1975ء وأن المستوى المعيشي في مناد 
شاسعة من البلاد كان قد انحدر إلى مستويات دارجة في 


بلدان dul‏ غير أن b>‏ نع الرئيس الجديد من تعزيز 


التكاتف مع صندوق النقد Jou‏ وإخذ البلادء بالاتفاق مع 
الصندوقء إلى «برنامج الصدمة» علما أن هذا البرنامج ؟ 
أقسى برنامج نفذ في أمريكا الجنوبية حتى ذلك الحين. 
واحتل مكان الصد في برامج الإصلاح المبتكرة من قبل وزير 
الاقتصاد دومينغو كافالو - المتخرج جامعة هارفارد. والذي 
عمل محافظا للمصرف المركزي Gh}‏ سيطرة العسكر؛ على 
حكم dl‏ سرح مئات آلاف العاملين في المرافق 
الحكومية. وإلغاء ' العوائق التجارية» ا في ذلك العوائق 
السارية المفعول في القطاع الزراعي أيذ وخصخصة القطاع 


ا مصرفي بنحو شامل تقريبا وبيع مشاريع حكومية من قب 


مداه برنامج الإصلاح المنفذ من قبل الدكتاتور بينوشيت بكل 
تأكيد - على أمور كثيرة. كان من بينهاء في المقام الأول» زيادة 
ضريبة القيمة المضافةء بنسبة بلغت 50 في المائة - بغير مبالاة 
للنتائج الوخيمة» التي أسفرت عنها هذه الزيادة بالنسبة إلى 
شرائح المجتمع الواقفة في Gol‏ سلم الدخول الفردية - وربط 
سعر صرف العملة الوطنية البيزو بالدولار الأمريكي» أي اعتماد 
سعر صرف ثابت بين البيزو والدولارء ورفع معدلات الفائدة 
وإكراه المصرف المركزيء الخاضع لرقابة صندوق النقد الدوليء 
على تغطية العملة الأرجنتينية باحتياطيات دولارية بنسبة 
واحد إلى واحدء أي مائة في المائة. 

ودفع رفع معدل الفائدة المؤسسات الالية إلى اقتراض النقد 


من منطقة الدولار بأسعار فائدة متدنية نسبياء وذلك بغية 


إقراضها في الأرجنتين بأسعار فائدة تفوق معدلات الفائدة السائدة 
في منطقة الدولار - أي أن رفع الفائدة قد حفز المؤسسات امالية 
على انتهاج أسلوب ما كان يحظى ولا حتى بتأييد ميلتون 
فريدمان» المرشد المطاع في الفكر الليبرالي الحديث؛ ففريدمان 
نفسه كان قد وصف عملية التمويل هذه بأنها «نصب 
واحتيال على الأرجنتينيين». لقد منح ربط البيزو بالدولار 
المستثمرين الأجانب الثقة بأن استثماراتهم مأمونة» وتسبب» حقا 
وحقيقةء بإغراق الأرجنتين بقروض ol‏ خلال العامين 1991 
19925 من diol‏ إلى تحقق طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي. ومن 
dsb dob‏ إلى ارتفاع مديونية الأرجنتين بنحو كبير وبخطى 
حثيثة. وعلى خلفية ما تبقى في البلاد من اتجاهات تضخمية 


وبناء على تقييم الدولار بأعلى من قيمته الحقيقيةء انطوى ربط 


البيزو بالدولارء على ارتفاع الأسعار وتدهور قوة قطاع الصادرات 
على المنافسة في السوق Able‏ وفي غضون US‏ تعين على القطاع 
الزراعي الوطني أن يسجلء في بادئ الأمرء تراجعا ملحوظا في 
تصريف منتجاته» وأن يخفض إنتاجه في نهاية الأمرء وذلك لأنه ما 
عاد قادرا على منافسة الشركات المتعددة الجنسيات. 

وبصرف النظر عن كل النتائج السلبية الناشرة ظلالها 
حاليا والمتوقع استمرارها في الأمد الطويل. واصلت حكومة 


كارلوس منعم تنفيذ برنامجها 


يبلغ 45 في المائة). والتعامل مع ديون الشركات الأهلية 
كجزء من Gil‏ العام وتحويل ديون المشاريع الحكومية إلى 
شركات أجنبيةء في إطار ما يسمى ب«خط برادي». وعملت 
سيطرة رأس امال الأجنبي على اقتصاد البلاد عمل 
المخدرات فهي تنعش النمو وتزيد الأرباح لفترة قصيرة لكنها 
تتطلب - إذا ما أريد للاقتصا؛ الاستمرار في إنجاز مهامه - 
المزيد من رأس امال الأجنبي» مصعدةء بذلك» تعرض الأرجنتين 
لصدمات ناشئة عن تطورات دولية غير مأخوذة في 
الحسبان. Jeg‏ سبيل UL‏ فإن الأزمةء التي تعرض لها 
البيزو المكسيكي في نهاية العام 994. ومطلع العام 1995 


وا مشار إليها Sole‏ ب «تأثير ELE‏ نشرت ظلالهاء ؤ 


الحال» على الأرجنتين أيضا. وها أن الكثير من المستثمرين 
الأجانب قد سحبو رؤوس أموالهم من cio‏ فقد 
انخفض معدل نمو الاقتصاد إلى ما هو دوز الصفرء إلى 0.1 في 
المائة بالناقص. وفي غضون Wd‏ أصرت المصارف العملاقة عار 
استرجاع ما منحت من قروضء معرضة آلاف المشاريع إلى 
إشهار الإفلاس. وفي هذ السياق. انهار العديد من ال مصارف 
التجارية المتواضعة الحجم» ووصل معدا البطالة في غضون 
أسابيع معدودة إلى 18 في المائة. 

إن هذا التدهور الملموسء م هنع صندوق النقد الدوليء 
من مواصلة الإشاد؛ بالأرجنتين» ووصفها أمام العام أجمع. 
«بالتلميذ النموذجي» والمثال الساطع fe‏ فاعلية برامج 


التكيف الهيكلي. ولا عجب من ذلك أبدا؛ فالمستثمرون 


الدوليور كان من حقهم أن يستبشروا خيرا: فبيع 40 في المائة 
من مجمل مشاريع الدولا الأرجنتينية» و90 في المائة من 
مصارف البلادء كان قد أسبغ عليهم أرباحا هائلة وأغدق على 
دولة الأرجنتين إيرادات بلغت قيمتها الكلية 49 مليار دولار 
أمريكي وغني عن البيان أن هذه الإيرادات قد أنفقت على 
خدمة ديون اللمستثمريز الأجانب أولا وأخيراء وبنحو منتظم. 

Ob «foul يأبه المانحون ولا صندوق النقد‎ by 
المستحوذين الجدد عار ال لمشاريع الل مخصخصة قد اعتادوا‎ 
على مطالبة المصرف المركزي الأرجنتينم‎ 


(#) إشارة إلى المشروب الكحولى الواسع الانتشار في المكسيك. [المترجم]. 


الاحتياطي الأجنبي» ومقوضين إمكانيات تعافي الاقتصاد 
الأرجنتيني. كما م يعيروا أي اهتمام لكون السكن الفقراء قد 
بلغت نسبتهم 37 في GUI‏ في نهاية تولي كارلوس منعم حكم 
od‏ وأن BW‏ أرباع هذه الشريحة الاجتماعية ما عرفت 
ويلات العيش تحت خط الفقر إلا بعدما نفذت الإصلاحات 
القائمة على أفكار الليبرالية الحديثة. وم يخيم القلق على 
صندوق النقد الدولي وعلى المصارف والشركات العملاقة 
المتمتعة بمساندته ومحاباته. إلا عندما سجلت الإيرادات 
انخفاضا كبيرا في السنتين الأخيرتين من الألفية المنصرمة. 
وحينما تطور العجز في الموازنة الحكومية بنح و انفجاريء إثر 
بيع جواهر مشاريع الدولة بأرخص الأسعارء وبعدما استفحل 


خطر انتقال الأزمة dosh!‏ على شرق آسيا وعلى روسيا والبرازيل 


وتركياء إلى الأرجنتين وصار يهدد بتوقف تدفق رأس امال على 
البلاد. 


أما الأزمة الاقتصادية والنقدية في البرازيلء فكانت لها 
أوخم النتائج في الأرجنتين. فحينما حرر خامس أكبر اقتصاد في 
العام سعر صرف عملته في يناير من العام 1999« خسر الريال 
البرازيلي» في غضون فترة قصيرة جداء 50 في BUI‏ من قيمته. 
وهكذاء فالصادرات الأرجنتينية» التي كان 30 في المائة منها 
يذهب إلى البرازيل» أمست الآن باهظة الثمن بالنسبة إلى 
البرازيليين. والعكس بالعكس طبعاء فقد أمست البضائع البرازيلية 
أرخص Lid‏ وأكثر قدرة على منافسة البضائع الأرجنتينية في عقر 
دارها وفي السوق العامية. أضف إلى هذاء أن سعر صرف 


الدولار قد low‏ 3 نهاية تسعينيات القرن العشرينء ارتفاعا 


عظيماء وأن هذا الارتفاع انعكس على البيزو الأرجنتيني بسبب 
ربط العملة الأرجنتينية بالدولار الأمريكي. وكان ارتفاع سعر 
صرف الدولارء وسعر صرف البيزو الأرجنتيني أيضاء عاملا آخر زاد 
من ارتفاع أسعار البضائع الأرجنتينية في السوق العالية 
وأسعار البضائع الأجنبية في السوق المحلية. 

ومجمل القول أن فيرناندو دي لا doy‏ الرئيس الجديد. الذي 
حلء في أكتوبر من العام 1999« مكان كارلوس منعم في BLE‏ 
البلاده قد تولى حكم دولة تعاني ركودا اقتصاديا مريراء ودين 


عام مقابل العام الخارجى ارتفع إلى 114 مليار 


-~ 


عارضا استعداده el‏ قرض قيمته 7.2 مليار دولار 
أمريكي. وربط الصندوق منح هذا القرض بشرط يقضي 
بضرورة خفض عجز الموازنة الحكومية. خلال عام واحد. 
من 7.1 مليار دولار أمريكي إلى 4.7 مليارء أي يقضي بضرورة 
تقليص الإنفاق العام هبلغ يصل إلى 2.4 مليار دولارء وذلك. 
وفي المقام الأول من خلال تقليص الإنفاق الحكومي على 
الرعاية الاجتماعية - نعم اشترط تخفيض نفقات الرعاية 
الاجتماعية» على رغم أن 14 مليونا من أصل 36 مليون 
أرجنتيني قد باتوا يعيشون تحت خط الفقر. 


وعندما ذاع» في أبريل العام 2000, خبر يفيد بأن 


الحكومة عقدت العزه على تقليص الإنفاق» سنوياء بمبلغ 
يصل إلى 938 مليون دولار - وأن ثلث هذ المبلغ سيتأق 
من الأجور والمعاشات التقاعدية الخاصة بموظفي الدولة 
سابقاعند ذاك طفح الكيل وتعاظم حنق المواطنين. 
واجتمع» يوم 31 مايو 40 ألف متظاهر أمام القصر الرئاسيء 
ليعربوا عن غضبهم على قيام فريق من صندوق النقد 
الدولي بزيارة بلادهم. وصم أعضاء الفريق المعني الآذانء 
ومضوا قدما في مفاوضاتهم» واختتموهاء Gh‏ اتفقوا على 
ضرورة تخفيض الإنفاق مجددا في فصل الصيف. أي اتفقوا 
على إجراء تخفيض ما كان قادراء في الواقع, على الحيلولة 
دون ارتفاع الديون السيادية إلى 147 مليار دولار في العام 


الحكومة الأرجنتينية يقتضي تقديم «حزمة مساعدات» 
بقيمة تبلغ 39.7 مليار دولار (13.7 من الصندوق نفسه 
و26 مليارا من مصادر أخرى). وفي المقابل» طالب الصندوق 
بتنفيذ إجراءات مختلفة. كان من yin‏ تحرير القطاع 
الصحيء وإلغاء القيود السارية في قطاع الطاقة والاتصالات» 
وإسباغ مرونة أكبر على سوق العملء والمضي قدما وبإصرار 
أكثر في خصخصة مشاريع الدولة. وخفض الواردات السلعية. 

لقد واجهت الجماهير العاملة هذه الإجراءات بغضب 
عارم ومقاومة تزداد تصعيدا. ففي فبراير العام 2001 
شارك آلاف العاطلين عن العمل في مسيرة انطلقت من «لا 
ماتانزا»» المدينة التى كانت تسجل أعلى معدل بطالة فى 
عموم 


وعين» خلال ثلاثة hss ee‏ ثلاثة وزراء للمالية. وكان ثالث 
هؤلاء الوزراء» هو دومينغو كافالوء وزير امالية في عهد الرئيس 
السابق كارلوس منعم» وأعلن كافالو. ساعة تعيينه وزيرا في 
الحكومة الجديدة: أن المستثمرين الدوليينء الذين بحوزتهم يور 
بوند وبرادي بوند ستكون لهم الأولوية في استرجاع 
مستحقاتهم المالية - حتى وأن تطلب الأمر تخفيض ال معاشات 
التقاعدية» التي كانت قد وصلت إلى ما هو دون حد الكفاف. 

وصعد المواطنون من مستوى مقاومتهم» وراحوا في مايو العام 
1» يغلقون اثنين وعشرين طريقا يربط بوينس آيرس ببقية 
ا محافظات ومنعون» deg‏ وسائط النقل المختلفة من 
استخدام خمسين طريقا سريعا. وظلت الحكومة مصرة على 


همسكها بالموقف الذي اتخذته» وبالنهج الذي أعلنته» مدعومةء في 


كل هذا من صندوق النقد الدولي. وفي يوليو منح البرمان 
كافالو صلاحيات خاصة وصادق على «قانون تصفير العجز». الذي 
يحظر على الحكومة إنفاق مبالغ تزيد على مقدار ما تحصل عليه 
من خلال الضرائب. ومن قبل أن تبدأ ببيع سندات دين 
جديدة. لتمويل الحاجات غير القابلة للتأجيلء: أعلنت الحكومة 
أنها عقدت العزم على إجراء تخفيضات جديدة في الموازنة 
الحكومية بقيمة تبلغ 1.6 مليار دولار. وبدلا من تفسير هذه 
الإجراءات على أنها إشارة تنم عن تساهل معهم وتيسير لهم 
رأى ال مستثمرون فيها Wo‏ على الضعف والهوانء الأمر الذي 
ado‏ الأرجنتين إلى أن تمن عليهم بفوائد تزيد على الفوائد 
المتوقعة بأكثر من 50 في ALI‏ مسددة بذلك ضربة قاصمة 


للنمو الاقتصادي وقانعة بتدهور النشاطات الاقتصادية gow‏ 


فحتى نهاية صيف العام 2001 انخفض الإنتاج بنحو 25 
في المائة. وتعين على آلاف المشاريع تصفية أعمالها وغلق أبوابها 
بنحو نهائي» وكان مصير سدس العاملين التسكع في الشوارع 
والطرقات. وبالنسبة إلى القروض بالدولارء jlo‏ لزاما دفع 
علاوة مخاطر بقيمة تبلغ 40 في المائة بالإضافة إلى الفوائد 
العاديةء وتسرب من رصيد المصرف المركزي 18 مليار دولارء أي ما 


يعادل نصف ما بحوزته 


الصندوق بخصوص الوازنة الحكومية؛ الأمر الذي دفع 
الصندوق إلى أن يهدد بالتوقف عن دفع تعهداته امالية. 
وغني عن البيان أن هذا التهديد. بحد ذاته» كان كافيا لأن 
تنهار كل السدود. 

فقد نقلت المصارف الأجنبية مثات ملايين الدولارات 
الأمريكية إلى خارج البلادء أو Jad‏ بنحو أكثر صواباء أنها 
نقلتها إلى الواحات الضريبية. وخلال الفترة الواقعة بين 28 
و30 نوفمبر» child‏ سحب المدخرون 6 في BUI‏ من 
ودائعهم الادخارية, أي ما يساوي 6 مليار دولار أمر W‏ 
وللحد من مضي المدخرين قدما في سحب مدخراتهم, 
أغلقت الحكومة أبواب ال مصارف وجمدت حسابات وأرصدة 


الزبائن. dy‏ محاولة منها لإنقاذ الجهاز «i pabl‏ منعت صغار 


ا مدخرين الأرجنتينيين من سحب ما يزيد على 250 دولارا 
LS pol‏ ابتداء من الأول من ديسمبر - غاضة Sybil‏ في 
الوقت ذاته» عن نجاح كبار المضاربين المحليين والدوليين في 
تهريب ما يزيد على 15 مليار دولار Sere)‏ إلى خارج البلاد. 
وتوجهت الحكومة صوب الصندوق» طالبة منه 
المساعدة, بيد أن هذا قابلها ببرود شديد» مشيرا إلى أنه ما 
عاد يرغب في التباحث معهاء رافضا حتى سداد الدفعة 
المستحقة من القروض. وفي يوم 13 ديسمبر شهدت البلاد 
إضرابا عاماء استمر 24 ساعة» وبعد أربعة أيام من US‏ 
أعلنت الحكومة تنفيذ إجراءات تقشفية أشد قسوة 
وبقيمة تبلغ 9.2 مليار دولار ‏ أي ما يساوي نحو 18 في امائة 


من مجمل ميزانيتها. وفي الأيام التالية» طفح الكيل وانفجرت 


الاحتجاجات وال معارضة الشعبيةء إذ نزل مئات الآلاف من 
ا مواطنين إلى الشوارع» محاصرين وزارات متعددة والقصر 
الجمهوريء ومحاولين جذب انتباه أولي الأمر إليهم من 
خلال الضرب على قَدُور ومَقالي الطبخ. ومع أن الاحتجاجات 
ظلت سلمية في المنظور العام» اتخذت الشرطة من بضعة 
أعمال سلب ونهب متفرقة yard‏ الواد الغذائية» ذريعة 
طمارسة العنف ضد المتظاهرينء معرضة الكثيرين منهم 
لإصابات مختلفة. كما أسفرت حملات الشرطة عن اعتقال 
نحو ألفي متظاهرء ومقتل 31 من المتظاهرين إثر انهيال 


رصاص البوليس عليهم. ورأى ناطق رسمى 


برنامج الأرجنتين الاقتصادي تمت صياغته من قبل الحكومة 
Augie!‏ بهدف التخلص من العجز السائد في الموازنة 
الحكومية. أضف إلى هذا أنه جرى إقراره من قبل الكونغرس 
أيضا»» ولا ريب في أن هذا الناطق الرسمي يتجاهل ههناء عن 
عمد. مساهمة صندوق النقد Youll‏ الفعالة في انهيار الأرجنتين. 

وسرعان ما عمت البلاد فوضى عارمة. على صعيد eyo]‏ 
حاصر متظاهرون انفلتت مشاعرهم. القصر الجمهوري على 
مدى يومين» والتحموا مع الشرطة في lee‏ أرهبت رئيس 
الجمهورية فيرناندو دي لا روا ووزير اقتصاده. ودفعتهم إلى أن 
يستقلا طائرة عمودية هربا من نقمة الشعب وحفاظا على 
حياتهم. في 23 ديس مبر, أعلن ثاني رئيس مؤقت من الرؤساء 


الثلاثة المؤقتينء أعني أدولفو روديغت ساء على العام. أن 


الأرجنتين دولة مفلسة بكل معنى الكلمة. وفي أول يوم من أيام 
يناير 2002ء عين الكونغرس السناتور إدواردو دوهالدي رئيسا 
للبلاد. واستهل الرئيس الجديد حكمه. بأن أكد. من جانبه: أن 
الأرجنتين أنفقت مجمل احتياطيها الأجنبي حقا وحقيقة. مشيرا 
بذلك إلى أن الأرجنتين أمست تنوء ثتحث عبء أكبر عملية 
إفلاس مرت بها دولة ما عبر التاريخ: ومعلنا إلغاء ربط البيزو 
بالدولارء وذلك لأن المصرف المركزي بات غير قادر على تغطية 
الطلب الهائل على الصرف الأجنبي. وخلال بضعة أيام فقطء خسر 
البيزو 70 في المائة من قيمته» وسجل الدّيّن الخارجي والفائدة 
على القروض الحلية ارتفاعا انفجاريا بكل معنى الكلمة» في 
حين مضى أصحاب SUL‏ قدما في تهريب رؤوس أموالهم إلى خارج 


البلاد. 


في تلك الحقبة من الزمن» كانت الأرجنتين أشبه ما تكون 
ببرميل بارود. وفي غضون HS‏ نظمت مجموعات الأفراد 
المتجاورة السكنء لجانا لإدارة شؤون حيهم السكني» وسيطر 
العمال على المشاريح» التي يعملون فيهاء واستولوا على المشاريع 
المفلسة. وقي فبرايرء قابل وزير الاقتصاد الجديد لينكوف رئيس 
صندوق النقد الدولي هورست كولرء مناشدا إياه JS‏ إلحاح» 
التراجع عن تعليق سداد 


)#( الحاكم الروماني لمقاطعة أيوديا في فلسطين. [المترجم]. 


عاد إلى بلاده. حقاء بلا فلس واحد. ولكن wag‏ 
جديدة من الصندوق» تملي على الحكومة الأرجنتينية, 
ضرورة زيادة إيرادات الدولة أكثر فأكثر. وخفض المصروفات 
المخصصة للمحافظات بنحو أكثر صرامة. 

وخلال ثلاثة شهورء خسر 200 ألف عامل آخرون 
فرص عملهم» وانخفض مستوى الإنتاج الصناعي مجددا 
بنحو 20 في LI‏ في حين أمست خدمة QIU)‏ تلتهم 17 في 
المائة من موازنة الدولة الأرجنتينيةء ووصلت نسبة الفقراء إلى 
7 في dU!‏ وبلغ معدل البطالة 23 في المائة. وانتشرت في 
أنحاء البلاد أمراض ذات صلة بالفقر ونقص التغذيةء وفي 


العام 2002. كان أكثر من 20 في المائة من SLY‏ دون 


الخامسة من العمرء يعانون نقصا في «jg!‏ في محافظة 
توكومان. وعلى رغم هذه الأوضاع غير الإنسانيةء م يغير 
الصندوق شيئا من موقفه. لا بل اتخذ موقفا أشد صرامة من 
قبل. فحينما حاول الجهاز القضائي الأرجنتيني الاستعانة 
بقانونين» أحدهما يحظر على مؤسسات مالية أجنبية ممارسة 
ما تتعرض له البلاد من تهريب مبالغ هائلة من الدولارات إلى 
الخارج» والآخر يمنعها من الاستحواذ على مشاريع حكومية 
من خلال الالتفاف على إدارة المشروع المعني. تدخل 
الصندوق» في الحال» مناشدا الرئيس دوهالدي. ضرورة 
ممارسة حق النقض (الفيتو) ضد كلا القانونين. وذلك لأنهما 
«ينفران المستثمرين الأجانب». 


dy‏ يذعن دوهالدي في الحال ald‏ بل وذهب إلى 


مدى أبعد في الخضوع لطلبات الصندوق والاستسلام لأوامره. 
وإذا كان دوهالدي قد تعهد حينما تسلم مقاليد الحكم. 
بتعزيز موقف الصناعة الوطنية وحمايتها من مخاطر 
المنافسة الأجنبية من خلال تقييد الواردات السلعيةء بالعمل 
على استرجاع صغار المدخرين أرصدتهم الدولارية» وبإدخال 
تحسينات على قوانين العمل بغية حماية العاملين في القطاع 
الصناعي من التسريح من العمل بنحو تعسفيء غير أن 
واقع الحال يشهد على أنه م يلتزم بتنفيذ أي بند من البنود. 
التي تعهد بتنفيذها. وهكذاء وبدلا من تنفيذ ما تعهد به 
للشعبب» راح دوهالديء في أغسطسء يُنفذ طلبات إضافية 
أعرب عنها الصندوق» مجبرا حكام المحافظات» على التوقيع 


على برنامج 


Lob 5‏ أخرى» أمر دوهالدي. بضرورة إخلاء المصائع, 
بقوة السلاح» من العاملين» الذين استولوا عليهاء وبطرد 
المستأجرين من منازلهم بلا رحمة وهوادة. 

bs‏ يغب عن الرأي العام الدولي أن الأرجنتينء الدولة التي 
كانت في ماضي الأيام» أكثر دول أمريكا الجنوبية ازدهارا ورخاء قد 
أمستء خلال أربع سنوات» مأوى للفقراء وملجأ للمعوزين 
بالنسبة إلى نصف سكان dtl‏ وكابوسا اجتماعيا بالنسبة إلى 
كثير من المواطنين. كما تعرض الدور الذي مارسه الصندوق 
ههناء لانتقادات شديدة وإدانات واسعة. على الصعيد العامي. 
ولكن» وكما هي العادة في مثل هذه الأحوال» أخذت وسائل 
الإعلام على عاتقهاء في هذا السياقء. تفنيد النقد وتفريغه من 


محتواه» علما أن العديد من مشاهير «الخبراء» كانوا يتبنون ما 


تذيعه Slug‏ الإعلام على SMI‏ وكيفما كانت الحالء فالأمر 
الواضح هو أن كل هذه الأطراف كانت تهدف إلى تحويل 
الأنظار عن الأسباب الحقيقية للكارثة التي حلت بالأرجنتين. 
aly‏ خير مثال على هذه الحقيقة. هو جوزيف ستيغليتزء 
مستشار الرئيس الأمريكي الأمبق كلينتون خلال الفترة الواقعة 
بين العام 1993 والعام 1997« ورئيس الاقتصاديين لدى البنك 
الدولي من العام 1997 ولغاية العام 2000؛ فستيغليتز يرى أن 
صندوق النقد الدولي قد «ارتكب العديد من الأخطاء»» في مجال 
سياسات أسعار الصرف الأجنبي والموازنات الحكومية وفيما 
يتعلق بعمليات الخصخصة. 

إن القول بأن الصندوق «ارتكب العديد من الأخطاء»» بسبب 


تبنيه تقديرات زائفة وتحليلات غير واقعية» وأنه بالتالى تسبب» 


wh & 


بلا قصد منه. في اندلاع هذه الكارثة الاجتماعيةء إنما هو ثرثرة 
ما من بعدها ثرثرة. فما من مؤسسة أخرىء كان لديها ما 
gut‏ الصندوقء من اطلاع دقيق على حقيقة الوضع الاقتصادي 
وا مالي في الأرجنتين. إنه كان على علم وثيق بتبعات 
الإجراءات» التي أملاها ونتائج الأفعال. التي مارسها. فنظرة 
خاطفة على النتيجةء التي ترتبت على إفلاس دولة الأرجنتين - 
وهو إفلاس ساهم الصندوق في استحداثه بشكل فعاليشهد 
على أن الصندوق ظلء على مدى عقود من الزمنء وفي 


الأرجنتين أيضاء 


wT 


لقد كانت هناك آلاف digs‏ من jae‏ مالي الأوراق 
الماليةء أعني ls]‏ الذين كانوا قد اشتروا من صناديق 
الاستثمار سندات دين صادرة عن الحكومة الأرجنتينيةء 
وخسروا الآن الجزء الأعظم من أرصدتهم. بعدما تم الاتفاق 
على إطفاء نسبة كبيرة جدا من الديون السيادية 
(#ناممنهط)©. dy‏ حين جرى استثناء صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي من هذا الترتيب» استطاع كبار ال مستثمرين 
الأجانب» من اللاعبين في السوق الدوليةء أن يتنفسوا 
الصعداء: فالحكومة اللاحقةء أعني حكومة الرئيس الجديد 
نيستور كيرشنرء بذلت كل ما في وسعهاء من أجل أن «تتخذ 


عملية الإفلاس المسار الصحيح». وإذا كان قد تقررء في يونيو, 


أن تسدّد ديونهم من خلال استبدالها بسندات ذَيْن عام 
جديدة أمدها 42 عاماء فإنهم حصلواء بالمقابل» وكتعويض» 
على علاوة تضخم غير معهودة في السوق AJL!‏ قطعا. 

وإذا كان كيرشنر -. مثله في ذلك مثل نظيره البرازيلي 
Vo!‏ دا سيلفا - قد شن أمام الرأي العالم. هجوما خشنا 
على صندوق النقد الدولي محملا إياه مسؤولية المجاعة 
والفقر في بلاده. فما كان ذلكء إلا محاولة رخيصة لكسب 
ود «polo!‏ وتضليل الشعب والحيلولة دون اندلاع 
انتفاضة شعبية جديدة ونزول المستضعفين اجتماعيا إلى 
الشوارع من جديد. على صعيد آخرء فإن وزيرة WWI‏ في 
حكومة كيرشنر فليسا ميسيليء التي شغلت» في حكومة 


فيديلا الإرهابية. Laie‏ رفيعا في وزارة الاقتصاد. أبقت على 


كل القرارات» التي اتخذها الوزير السابق عليهاء bg‏ تتخذ أي 
مبادرة لإعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة الجماهير 
العماليةء فضلا عن أن تتخذ إجراء ما لمصلحة الفقراء. إن 
الكلمات الرنانة والألفاظ ال مزوقة» التي استخدمها RAYS‏ في 
سياق هجومه على صندوق النقد الدولي» لم تمنعه من أن 
يسدد. في نهاية العام 2005 كل ما GU‏ الصندوق من 
مستحقات مالية بذمة الأرجنتين قبل استحقاقهاء إذ أوعز إلى 
المصرف المركزي الأرجنتينيء في نهاية العام 2005ء أن يحول 
من احتياطيه الأجنبي 9.81 مليار دولار Sas]‏ إلى رصيد 


صندوق النقد الدولى. 


عليه أصلا مع أنوب سينغ: مدير الإدارة المسؤولة عن نصف 
الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي. فبعد تكاثر الأزمات في 
جنوب شرق آسيا وروسيا وأمريكا اللاتينية» كان الصندوق. 
نفسه. في حاجة إلى فترة يستطيع خلالها توطيد أوضاعه امالية 
وضبطهاء مهيئا نفسه لواجهة المسؤوليات والمتطلبات 
المستقبلية» لاسيما أن بوادر اندلاع أزمة Aygo‏ خطيرةء قد لاحت 
في gal‏ النظام JU‏ العالمي مجددا - انهيار أسواق المال على 


المستوى العاممي خلال العامين 2007 و2008. 
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العولمة والرأسمالية 
المالية.. قوى الدفع 
المستخدمة من قبل 
الصندوق 


إن العداء الذي يكنه جمهور العام 


وا مواطنون الفقراء في جنوب شرق أسيا ١‏ 
أوروبا الشرقية وأمريك اللاتينية iva‏ 
النقد الدولي لم يجلبه الصندوق لنفسه بنف 
فحسب» بل هو أيضا يدفعء ليس حكو 
الأرجنتين فقطء بل بضع حكومات أخرى 
التحدث عن الصندوق بلهجة dyads‏ مش 
دائما بالتذمر منه. بيد أن هذه اللهجة لا تشير 
distaste‏ اللقصده ل محا 
يُستعان بها- في زمن الحملات الانتخابية بش 
خاص- لتقمص مظهر «تقدمي». فلا حكو 
واحدة تجرأت حتى الآن على تعليق علاة 


بالصندوق. وهذه الحقيقة ليست بال 


الغريب في الواقع قرار من هذا القبيل يع 


وعلى الرغم من ذلك أخذت وسائل الإعلام الدولية ومَن 
يسمي نفسه خبيرا الانتقادات الموجهة من البعض إلى 
الصندوق على محمل الجد. متنبئة «بتبدد أهميته» مستقبلا 
بل زاعمة أن نهايته المحتومة أمست وشيكة الوقوع. وتبنى 
وجهة النظر هذه العديد من المنظمات المعادية للصندوق. 
مساهمة من جانبها في إبعاده عن خط ll‏ وتمييع الاحتجاجات 
عليه في الدول الصناعية الغربية بشكل yale‏ فما نفع النضال ضد 
مؤسسة مكتوب عليها الهلاك أصلا؟! 

بيد أن هذا التقييم للوضع لا يجسد الحقيقة لا من 
قريب ولا من بعيد. ففي نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية 
الثالشة كان من حق مصارف الوول ستريت وقيادات 


الشركات الدولية العملاقة والمسؤولين في وزارة الخزانة 


Lg أن تنشرح صدورهم ما تحقق وأن يستبشروا خيرا‎ AK VI 
هو آت. فعلى الرغم من الأزمات الكثيرة التي اجتاحت العام في‎ 
صندوق النقد‎ pod ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين»‎ 
الدولي في استعادة الهيمنة على أسواق ظلت مقفلة في وجه‎ 
رأس ال مال على مدى عقود كثيرة من الزمنء وأفلح في تمكين‎ 
المستثمرين من جني أرباح وفيرةء حتى في أزمنة عمتها أزمات‎ 
عن هذا وذاك قطع الشك‎ Mad اقتصادية كبرى» واستطاع.‎ 
باليقينء مبينا بنحو لا يقبل الخلاف ماهية الطرف صاحب القول‎ 
في مسائل السياسات الاقتصادية وامالية في العام‎ ail 
أجمع.‎ 

وعلى خلفية هذه النتائج Soll‏ لاشك أن السؤال هنا لا 


يدور 3 واقع الحال حول وهن صندوق النقد dow‏ ا مزعوم, بل 


يدور في الحقيقة حول سبب القوة والعزة اللتين حازهما 
الصندوق في غضون نصف قرن من الزمن لا غير. كيف 
استطاعت مؤسسة مالية لا يصل عدد العاملين فيها إلى ثلاثة 
آلاف مستخدم: غالبيتهم عملوا سابقا في دوائر ومكاتب واشنطنء 
نعم كيف استطاعت مؤسسة مالية من هذا القبيل» أن تتمتع 
بموقع متميز على المستوى العالميء وفريد في التاريخ؟ وكيف 
نجحت هذه المؤسسة في أن تترك بصماتها على bho‏ جزء معتبر 


من البشرية بشكل مستديمء وبصورة عابرة للحدود الدولية؟ 


حقا يجند الصندوق الجزء الأعظم من موظفيه من الأفراد 
المتخرجين في جامعات النخبة الأمريكية والأوروبية. بيد أن 
الأمر الواضح أيضا هو أن المرء لا يلمس لدو موظفي الصندوق 
مؤهلات التفكير الإستراتيجي أو قدرات ثقافية متميزة أو تفوقا 
ذ بال في مجال اختصاصاتهم. فالتنبؤات التي قدمها الصندوق 
بشأن التطور الاقتصادم في دول العام المختلفة دحضها 
الواقع في كثير من الأحيانء dg‏ يفلح واحد مز اقتصادييه 
القياديين في التنبؤ بنحو صحيح ولو بواحدة من الأزمات 
الدولية الكبرى التي اجتاحت العالم في ماضي الأيام. Bal‏ إلى 
هذا أن تدخلاته قد تركت في كثير مز الأحيان الانطباع بأن 


تعامله مع التطورات المستجدة كانت تتصف في أغلب الأحياز 


بالمبالغة والآنية ولا تنم عن ردود Jad‏ محسوبة Bry‏ 
ومدروسة بالتحو المطلوب وهكذاء وإذا كان سبب doled‏ لا 
يكمن في كفاءته هو نفسه ولا في كفاءات العاملیز لديه فعندئذ 
لا مندوحة للمرء من أن يفترض أن لنجاحه سببا واحدا لا غيرء 
سببا ل بد أن يكمن في محيطه أو في الظروف التي يعمل 
الصندوق في ظلها. 

إن هذا الأمر هو الذي يقدم لنا الحل الصحيح لهذا 
السؤال المحير. فهذه الظروف طرأت عليهاء dio‏ تأسيس 
الصندوق عقب انتهاء الحرب العاطية الثانية تغيرات جوهرية, 
تغيرات ساهمت في اندلاعها عوامل eS‏ كان في مقدمتها: 
انهيار نظام بريتون وودزء وتعاظم أبعاد العولمة, وما أفرز هذا 


التعاظم من تدهور 3 دور حركات النقابات العمالية الدولية, 


وإعادة النظام الرأسمالي إلى الاتحاد السوفييتى وإلى الدول 
الدائرة في فلكه وتزايد أهمية القطاع JU!‏ على نحو متواصل 
ومتصاعا dis‏ منتصف سبعينيات القرن العشرين. 

فتصفية نظام بريتون وودزء من خلال تعليق حق 
تحويل الدولار إلى كميا معينة من الذهب» والتخاني عن ربط 
أسعار صرف باقي العملات بالدولار واعتماد أسعار صرف 
«معومة» كانت من جملة العوامل المفترض بها في الواقع» أن 
تقوض أركان الصندوق مطلع سبعينات القرن العشرين» غير أن 
تخليه عن مقاصده الأصليا بيسر وممارسته من الآن فصاعدا 
وعلى المستوى العالمي دور«الملاذ الأخير 9520 بالسيولة» 
وتوظيفه على خلفية الفرص التى تتيحها هذه المهمة الجديدة 


لتعبا 


ووو 


إن العولىة: أعني تشابك ربوع العام اقتصاديا وماليا بشكل 
متين ومتصاعد. ساهمت من جانبها في تعزيز هذه المكانة الخاصة 
للصندوق وتوسيع رقعتها. ففيما جرى ابتداء من منتصف 
سبعينيات القرن العشرين نقل أجزاء معتبرة من الإنتاج الصناعي 
من الدول الصناعية الرائدة إلى آسيا بشكل خاص عاد الجزءٌ 
الأعظم من الأرباح المتحققة هناك يتدفق ثانيةء وبنحو مباشرء على 
الدول الصناعية الرئيسية. dy‏ سياق التفتيش عن فرص 
استثمارية جديدة في ربوع المعمورةء Gol‏ صندوق النقد الدولي 
دورا حاسما في تقييم أهلية أو صلاحية البلد ال معني للحصول 
على قروضء dy‏ مدى إذعان هذا البلد لتنفيذ إصلاحات 
هيكلية قائمة على مبادئ الليبرالية الحديثة. ففي هذا السياق. 


وبالنسبة إلى LS‏ المستثمرين بات الصندوق ارس بشكل أو بآخر 


دور المرشد إلى فرصهم الاستثمارية العاميةء والدليل على مدى تمتع 
استثماراتهم بالأمان المنشود. 

ومن حسن Bo‏ رأس امال الدولي أن الحركات النقابية باتت 
تتمسك بهوياتها القومية الصرفة. وهكذاء ففي حين واظبت 
الشركات العملاقة على عومة عمليات إنتاجها الصناعيء لمم تتخذ 
قيادات النقابات العمالية في ربوع العام المختلفة أي خطوة gab‏ 
كفاحها إطارا أشمل وأرحب لنحه إطارا يتخطى حدود دولها 
الوطنية. بدلا من هذاء تمسكت النقابات بأداء دور «الشريك المهتم 
بالشؤون الاجتماعية» في أوطانها Sal‏ مسوغة لأعضائها أن 
العمال وأرباب العمل يجلسون في سفينة واحدة. ومؤكدة أن 
المنافسة الأجنبية تجبرهم على توخي الحذر وكبح cle‏ 
التطلعات في المسائل الخاصة بالأجور والرواتب. وينطوي 


السلوك المتساهل والذي بميل إلى الحل الوسط وتسوية 


المشكلات» على نفع مؤكد بالنسبة إلى القادة النقابيين» وذلك OV‏ 
الاقتصاد والسياسة سيشكرانهم على صنيعهم هذا من خلال 
اختيارهم أعضاء في مجالس إدارات شركات مختلة ووزراء في هذه 
الحكومة أو تلك. على صعيد آخرء ليس ثمة شك في أن تصرفا من هذا 
القبيل ينطوي على نتائج وخيمة بالنسبة إلى القواعد النقابية 
العماليةء إذ إنه ooh‏ إلى فشل الاحتجاجات dhs!‏ في 


(#) أي دور شريك أرباب العمل في المسائل الخاصة بالموضوعات ذات العلاقة بالعمال. [المترجم]. 


الحركة العمالية الدولية يمكنه من تنفيذ إجراءات م يكن 
قادرا على تنفيذها بيس في عقود الزمن الماضية. 

وإذا كانت عودة الاتحاد السوفييتي والدول الواقعة في 
دائرة نفوذه إلى النظا الرأسمالي قد فتحت أمام الرأسمالية 
امالية الدولية سوقا إضافية عظيمة من حي رحابتهاء فإنها قد 
انطوت Lal‏ على إشكليات كبيرة. فقد تعين القضاء على 
Sle‏ إنتاج قائمة على أساليب التخطيط الاقتصاديء والعودة 
إلى الملكية الخاصة لوساثا الإنتاج» والتأكيد على أن الملكية 
الخاصة مضمونة بصورة دائمة وأنه لا تراجع عن أبدا. وفي الواقع 
فإن منظمة واحدة فقط كانت تتوافر على GUT‏ الضغط 
pall‏ 459 لتنفيذ هذه الإجراءات من دون الحاجة إلى استخدام 


الوسائل dy Sud!‏ وحتى | رفضتها أغلبية السكان - أعني 


صندوق النقد الدولي. 

إن هذه العوامل الثلاثة كانت في الواقع تكفي لتمكين 
صندوق النقد الدولي مر أن يتبوأ مكانة عالمية dole‏ وبلا 
منافس ينافسه عليهاء غير أن الأمر م يبق is‏ هذه العوامل 
الثلاثة فقطء إذ تكاتف معها عامل رابع كان عظيم التأثير 
بالنسب إلى الدور الذي مارسه الصندوق في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين fe‏ وجه الخصوص: أعني 
«الرأسمالية امالية», التي اتصف بها الاقتصاد العالمي مذ 
منتصف سبعينيات القرن العشرينء فهذا التطور أسفر عن 
تحقيق تحول بنيو: في النظام الرأسمالي الدوليء ؤساهم 
بنحو فعال في الازدهار الذي مرت به حقب التسعينيات وزرع 


بذور فقاعة الاقتصاد الجديد” وانهيار سوق العقارات الأمريكيا 


واندلاع الأزمة AU‏ في نهاية العام 2007 وبداية العام 
2008 وأخيرا وليس آخ زرع بذور أزمة اليورو. لقد شكل هذا 
الازدهار ملامح عام اليوم الحاضر. إن الوقوف على تفاصيل 
تاريخه شرط Jol‏ للوقوف على التوجه الجديد. الذي يتبناه 
الصندوذ بالنسبة إلى أوروباء وعلى الدور الذي هارسه في إطار 


«الترو WSs‏ وهذه بض 
حقائق تخص هذا ا موضوع: 
(#) اقتصاد تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الإنترنت. [المترجم]. 


(##) معناها المجموعة الثلاثية. وبالنسبة إلى اليونان تتكون هذه المجموعة من 


ممثاي المفوضية الأوروب والمصرف المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى. [المترجم]. 


اكتسبها القطاع المالي. وكانت مصارف الاستثمار أهم قوة 
دفع لهذا التطورعلما أن هذه المصارف كانت تضارب بودائع 
زبائنهاء من دون علمهم في كثير من الأحيانء ومن دون 
اهتمام كبير بالمخاطر الكامنة في عمليات المضاربة. وكان 
انهيار بورصة نيويورك في العام 1929 واندلاع أزمة الكساد 
الكبيرء وتأزم الاقتصاد العالمي برمتهء من ed‏ وما تلا هذه الأزمة 
العظيمة من تعرض جماهير غفيرة من ال مواطنين الأمريكيين إلى 
فقر مدقع. قد تسبب في خسارة الكثير من هؤلاء المواطنين 
الجزء الأعظم من مدخراتهم التي كانوا أودعوها في حساباتهم 
الادخاريةء اعتقادا منهم أنها آمنة لا خطر يحف بها. وغني عن 
البيان أن الغالبية العظمى من هؤلاء المواطنين كانت من 


الجماهير العماليةء وأن تبدد مدخراتها قد gol‏ غضبها ونقمتها 


على المصارف. وبغية التخفيف من شدة الاحتجاج الجماهيري 
ونظرا إلى حدة الغضب العارم الذي خيم على النقابات 
العمالية التي كانت تتمتع بسلطان كبير وقتذاك. Golo‏ 
الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت- المنتخب في العام 
3 والمنحدر من الحزب الديموقراطي- في العام 1933 على 
ثاني قانون تكفل بتفكيك المصارف العملاقة الشاملة Glass-‏ 
<'Steagall Act‏ وأسفر في العام 1934 عن ولادة أول 
سلطة رقابة على البورصات في العام أجمع» أعني اللجنة 
الأمريكية للأوراق المالية والتحويل الأجنبي SEC)‏ 
.(Securities and Exchange Commission,‏ 

إن هذه اللائحة القانونية وبضع لوائح قانونية أخرىء 


جرى تشريعها بغية تقييد حرية رأس SU!‏ على الحركة ولمنح صغار 


المودعين والمدخرين شيئا من الأمان والطمأنينةء ظلت سارية 
المفعول. وحافظت على صيغتها الأصلية إلى حد بعيد. نحو 30 
عاما. وحينما لاح في الأفق خلال ستينيات القرن العشرين أن 
الازدهار الاقتصادي الذي عم خلال الفترة التالية على نهاية 
الحرب العاطية الثانية قد بلغ ذروته وأشرف على بلوغ نهايتهء 
تعالت عندئذ أول الأصوات المطالبة بضرورة التخفيف من 
صرامة القواعد القانونية. وتزايد في السبعينيات عدد ال مطالبين 
بتحقيق هذا التخفيف» وذلك بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في 


الدول الصناعية 


إن جيرالد فورد. الذي ALE‏ الرئيس المستقيل كرها ريتشارد 
نيكسون ووصل J]‏ سدة الحكم من غير أن ينتخبه الشعب 
الأمريكيء كان أول رئيس أمريكي يستسل لضغوط القطاع JU!‏ 
فقد اختار الملياردير وحاكم ولاية نيويورك نلسون روكفل 
ليتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي» وكلف ألن غرينسبانء 
أستاذ الاقتصاد المعروف بإيمانه القوي بمبادئ الليبرالية الحديثة, 
لأن يعمل مستشارا اقتصاديا له. وتكاتف الثلاثة بعضهم مع 
بعض فخفضوا الضرائب على أرباح الشركات وضريبة الدخا 
المستوفاة من الأغنياءء وشرعوا معاء وبالتعاون مع المصارف 
العملاقة بنك أوف أمريكا وميريل لينشء في التخفيف من 


صرامة القواعد. التي تحظر على مصارف الاستثمار مزاولة 


النشاطات الدارجة في المصارف التجارية التقليديةء أي أخذ 
الجميه يميعون القانون المسمى -Glass-Steagall Act‏ 

وقطع كل من رئيسة حزب المحافظينء رئيسة الوزراء 
البريطانية مارغريت تاتشر وعضو الحزب الجمهوريء الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغانء شوطا أبعد في سياق ه نحن في صدد 
التحدث عنه» فمن خلال التحرير المنتظم للأسواق والقطاع 
pall‏ § من التوجيه الحكومي منحا القطاع المصرفي الفرصة OY‏ 
يتسع نشاطه أكثر فأكثر علما أن عملية التحرير هذه 
تواصلت في dade age‏ تاتشر في الحكم توني yl‏ وخليفة 
ريغان في منصب الرئيس» عضو الحزب الجمهوري جورج بوش 
(الأب)» وؤ عهد الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون (الذي ألغى 


رسميا القانون المسمى Steagall Act slass-‏ في العام 1999 


وحرر سوق المشتقات بالكامل في العام 2000 

وأفادت الرأسمالية امالية في الحال من الحريات الجديدة 
التي نشأت في مراك الرأسمالية الدوليةء في مراكز من Jud‏ 
الوول ستريت ومركز Gad‏ اماليء فخلال بض سنوات نشأ نظام 
مصارف الظل المكون من صناديق تحوط (أي مؤسسات مالية 
تشرف على إدارة ثروات تتكون من مليارات الدولارات» وتدر أرباحا 
بمقدار مم يكن له مثيل § Glu‏ الزمن) ومن شركات استثمار 
تستطيع الدخول في صفقات لا حد يحد مخاطره تقريباء وذلك 
لأنها كانت تتصرف كما لو كانت مصارف عادية: لكنها لم تكن 
تخض للقيود القانونية التى تخضع لها هذه ال مصارف. أضف إلى 


هذا أنه جرى استحدا 


والخدمات). وأدت إلى زيادة مخاطر الصفقات إلى أربعة أضعاف. 
بفعل «أثر الرافعة» ."(Leverge)‏ ومن خلال عمليات البيع على 
المكشوف”” (Short Selling)‏ وهي عمليات كانت شائعة 
الاستعمال في الولايات المتحدة في ثلاثينات القرن العشرين. كان 
بمستطاع المستثمرين العمالقة المراهنة على انخفاض أسعار الأوراق 
المالية أيضا. 

وبالتزامن مع الثورة في تكنولوجيا ال معلومات ومع دخول 
الكمبيوتر إلى عام المعاملات الدارجة في البورصات» gol‏ التوسع 
الانفجاريء الحاصل في النظام الماليء إلى اندلاع مضاربات gina‏ 
إلى نشأة «رأسمالية كازينو قمار»» فاقت كافة ما كان دارجاء في 
سابق الزمنء من مراهنات ومضاربات أريد Laie‏ تراكم الثروات. 


فهذه المضارباتء مكنت البعض من جني أرباح ALS‏ خلال زمن 


قصير جداء وتسببت في أن تنمو الأرباح المتحققة في القطاع 
مالي بوتائر بلغت أضعاف الوتائرء التي ارتفعت بحسبها أرباح 
المشاريع العملاقة العاملة في القطاع الحقيقي. do‏ حين كان 
حجم المتاجرة الدولية بالعملات لا يزيد يوميا وفي امتوسط 
على 70 مليار دولار في العام 1970 ارتفع حجم هذه اممتاجرة 
حتى العام 1989 إلى 590 مليار دولار أمريكي. وبلغ في العام 
1 نحو 1.250 مليار دولار في اليوم الواحد. وفيما كانت نسبة 
الأرباح التي تجنيها المشاريع المتعددة الجنسيات والمقيمة في 
الولايات المتحدة الأمريكية من معاملاتها في القطاع المالي لا تزيد 
على 10 في abl‏ في العام 1980 ارتفعت نسبة هذه الأرباح بعد 


(#) خلافا للمصارف التجارية التقليدية تعمل مصارف الاستثمار برؤوس أموال مقترضة في المقام الأولء فهي لا 
يتوافر لها زبائن يحتفظون لديها بودائعهم أو بحساباتهم الجارية. وهكذا كانت مصارف 


الاستثمار تستدين ما تحتاج إليه من أموال من سوق الال. كانت تستدين مليارات 
ومليارات حتى التخمةء وذلك لكي تكون قادرة على التوسع فيما تقوم به من نشاط في 
كازينو القمار العالمية. فمقابل كل دولار أمريكي تعود ملكيته إليهاء كان بعض هذه المصارف 
يستدين 30 أو 40 دولارا أمريكيا. ومعنى هذا أن هذه المصارف كانت تعمل وفق «رافعة 
مالية» قد تبلغ ثلاثة أو أربعة أضعافء أي إنها كانت تضاعف مخاطر الصفقات إلى ثلاثة أو 
أربعة أضعاف. وبهذا المعنى» فإن هذه المصارف كانت تحقق أعظم الأرباح فعلا لكنها أيضا 
كانت عرضة لأشد المخاطرء حينما تتدهور الأوضاع في أسواق JU!‏ [المترجم]. 

(##) البيع على المكشوف هو بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة 
iol‏ وبالتالي تحقيق ربح يساوي مقدار الفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء 
مطروحة منه طبعا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين 


عملية البيع وعملية الشراء. [المترجم]. 


الحين: إن تركز الثروات بأيدي حفنة أغنياء يمتلك الواحد منهم 
مليارات الدولاراد أدى في حقيقة الأمر إلى نشأة 

«أرستقراطية مالية» تتكون من بضع مثات م الأفراد 
والعائلات» وباتت بفضل ثرائها الفاحش وثرواتها الأسطورية 
أعظم قر دولية من كل الوجوه. وذلك لأنها ما عادت تهيمن 
على التجارة والإنتاج والاقتص JU!‏ فحسب» بل أمست أيضا 
تسيطر وتترك بصماتها على مختلف مناحي الحي الاجتماعية في 
العالم أجمع. وخلافا لأرستقراطية العصور الوسطىء لا يتركز 
سلطا هذه الحفنةء التي يطلق عليها المصرفيون لقب «أغنى 
أثر ol;‏ العام» Worth Individuals, UHNWs ‘tra High)‏ 


(Net‏ على إقليم محدد» بل هو ble‏ الأبعا وتشكل «أسواق 


المال» أهم وسيلة لممارسة سلطانهاء فمن خلال هذه الأسوا 
وعبر المؤسسات QIU)‏ الداخلة في دائرة نفوذها توجه هذه 
الحفنة أسواق gul‏ الشركات وأسعار الموارد الأولية وتخفض 
وترفع أسعار صرف العملات وتعزل وتع حكومات وثكره دولا 
بقضها وقضيضهاء على الركوع أمامها والخضوع لإرادتها“. 

إن ثروة هذه الأرستقراطية امالية» التي يقع مركز ثقلها في 
الولايات المتحدة - فو يعيش أغلب مليارديرات العام» فضلا عن 
هذا تتوافر الولايات المتحدة على أكبر سو مالية في العام قاطبة. 
ولديها مصرف مركزيء الاحتياطي الفيدراليء الذي هو وبكل SE‏ 
أخطر وأعظم سلاح مالي في العام gaol‏ - أمست تنموء منذ 
تسعينات القرن العشرير بمقادير لا مثيل لها في التاريخ. فخلال 


الفترة الواقعة بين العامين 2009 و2012 ارتفع قيمة هذه الثروة 


من 3.1 إلى 6.5 بليون دولار أمريي”” [أي ألف مليارء أو ما يعاد 
واحدا صحيحا وعن dug‏ 12 صفرا أي ارتفعت بأكثر من 
الضعفء أو ما يساوي ند إجمالي إنتاج دول العام باستثناء إنتاج 
الصين والولايات المتحدة الأمريكية. 

ds‏ الحالات العامة يعيش أعضاء النخبة امالية بعيدين 
عن الأنظارء ويفضلو أن يظلوا مغمورين. وكما لو كانت بين 
أصابعهم دمى يحركونها LAS‏ شاؤواء يحدد هؤلاء بصفتهم 
أصحاب مصارف وصناديق اجتياط وشركات تأمين وشركاد 


(#) البليون في إنجلترا وبعض الدول الأوروبية (الشرقية) يعني ألف مليون. أي 1000000000 لكنه في دول أورو, 
أخرى يعنى مليون مليون أي 1000000000000. [المحرر]. 


عن العام (وهي صورة تتكفلء أيضاء بالتمويه على بني البشر 
بحقيقة دورهم طبعا). على صعيد آخرء تمول النخبة المالية عبر 
مؤسسات خيرية جامعات نخبة من قبيل هارفارد وستانفورد 
باعتبار أن هذه الجامعات هي المؤسسات التعليمية التي سيتعلم 
فيها مَنْ تتوخى منهم النخبة المالية أن يدافعوا عن مصالحها 
الخاصة مستقبلاء كما تتوافر النخبة المائية على مؤسسات «صناعة 
الرأي» (Think Tanks)‏ المكلفة بتطوير إستراتيجيات سياسية 
مفصلة على مقاسها بالضبطء كما تمول النخبة المالية الحملات 
الانتخابية الخاصة بسياسيين يدافعون عن مصالحها الخاصة, 
ويتكفلونء من خلال تدخلاتهم بأسواق JU‏ بتنفيذ 
إستراتيجياتها. وتوظف كل المناحي الاقتصادية والاجتماعية ما 


يخدم هدفها الرئيسي: زيادة ثروتهاء إن النخبة المالية تشكل ماليا 


أغنى واقتصاديا اقوى dele‏ شهدتها المعمورة حتى الآن» وغني 
عن البيان أن صندوق النقد owl‏ أحد أهم وسائل قوتها 


وسلطانها. 


4 ia 
Be «وما بدا في الوهلة الأول عبثا‎ 
فكريا من بنات أفكارأناس أ‎ 
Be متشائمين بالفطرة تجلى. بعد‎ 
Be انقضاء ثلاثة أسابيع فقط على‎ 
Be انهيار مصرف ليمان براذرزء خطرا‎ 
٠أ حقيقيا يعرض النظام المالي العالمي‎ 
| إلى عواقب وخيمة جدا»‎ 


الأزمة المالية بين العامين 
2008-7.. كانت بالنسبة 
إلى الصندوق الهدوء الذي 
يسبق العاصفة 


أسبغت العولمة على سوق العمل § 


الحقبة الواقعة بين نهاية الألفية الثانية 
وبداية الألفية AU‏ في آسيا بمفردهاء م 
يزيد على مليار قوة عمل صناعية جديدة 
منعمة بذلك» على المشاريع الدولية العملاقة 
خفضا كبيرا في تكاليف الأيدي العاملة. بيد 
أن الجماهير العمالية في الدول الصناعية 
لم تحصل قط - على ما حصلت عليه ف 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين - مز 
حصة ذات بال في الأرباح المتزايدة» التي 
جنتها CIS tI‏ العملاقة. نعم إنها لم تحصل 
على هذه الحصة. لا من خلال زيادة الأجور 


ولا من خلال التوسع في مدفوعات الرعاياً 


البحار. كانت من جملة الأمور التي جرى توظيفها 
للضغط على الجماهير العمالية. وكان الزعمء بأن الإفراط في 
التطلعات الرامية إلى رفع الأجورء يؤديء بكل ASE‏ إلى تكثيف 
نقل الإنتاج من الوطن الأم إلى بلدان الأجور المتدنيةء هي 
الذريعة التي استخدمها أرباب العمل لنشر الذعر في صفوف 
الجماهير العمالية وابتزازهاء منفذين كل ما يلزم لأن يبقى 
المستوى المعيشي للجماهير العمالية في أوروبا والولايات 
المتحدةء في الفترة الواقعة بين العام 1980 والعام 22000 عند 
مستواه المتدنيء ولأن يبدأ بالانخفاض بدءا من العام 2000. 

بيد أن التدهور المتواصل في القوة ASI‏ وضع 
الرأسمال المالي» يواجه مشكلة خطرةء فالرأسمالية ليست في 


حاجة ماسة إلى نمو اقتصادي متواصل» بل هي تفترض أيضا 


تصريف البضائع المنتجة. ولكن, أنى للمواطنينء أن يشتروا مزيدا 
من السلع والخدمات» إذا كانت قوتهم الشرائية تنخفض من 
يوم إلى آخر؟ إن oll‏ الذي 455 الرأسمالية لمواجهة هذه 
ا مشكلة اسمه: القرض» أي أن تقوم المصارف بتزويد الأفراد بنقود 
إضافيةء يسددها هؤلاء في وقت لاحقء Blas‏ إليها الفوائد 
المترثبة على القرض. وبهذا النحو. لا تساعد المصارف على 
تخطي «فجوة التمويل» فحسبء بل هي تحصل» أيضاء على 
مزيد من الأرباح. بيد أن الأمر aul‏ هو أن القرض الممنوح 
يتطلب ضمانات أيضا. ولكن. من أي مصدر تتأق هذه الضمانات, 
إذا كانت دخول الأفراد في تراجع متواصل؟ 

إن التعويذة التي درج عليها الاقتصاد العالمي المعولم, كانت 


تشير بنحو قاطع صوب سوق واحدة: صوب سوق العقارات 


الأمريكية. فهذه السوقء التي هي أكبر سوق عقارات في العام 
سواء من حيث حجمها أو من حيث الأرباح العظيمة المتحققة فيهاء 
عانت. في السنوات الأخيرة. من تراجع» ما كان لنهايته أمد 
معروف. وغني عن البيان» أن قيام المصرفء الذي هنح قرضا مضمونا 
برهن مضمون بالعقار. ما كان يورط نفسه في خطر gd‏ بالء 
طاما ارتفعت أسعار العقارات: فلو عجز المقترض عن تسديد 
القرض» فإن من حق المصرف أن يطرد صاحب العقار Sou‏ التنفيذ 


القهري, والاستحواذ على عقارهء الذى ارتفعت قيمته الآن. 


رفضت إقراضهم في سابق الأيام: فالزبونء الذي بيع عقاره في 
المزاد العلني قهرا وكان قد أفلس في سابق الزمن أو تأخر في 
خدمة ما بذمته من قرضء كان يُدرج حقاء في قائمة المقترضين 
مرتفعي المخاطر(156052658ا- «(subprime‏ بيد أنه کار 
يحصلء بلا لف ودوران» وعلى الرغم من إعساره سابقاء على 
قرض مصرفي. Joo‏ خلفية هذا السلوكء وبناء على المنافسة 
الشديدة بين المقرضينء أخذ شراء امنازا يتحول إلى موجة 
جارفة حقا وحقيقة. إلى موجة. أحجمت المصارف. في 
سياقها عن التدقيق بالجدارة الائتمانية ومطالبة ا مشترين 
مرتفعي blot!‏ بضرورا تقديم ضمانات تناسب قيمة 
المبلغ المقترض. leg‏ أن انهيار هذا الأسلوب وؤ التمويلء بات 


أمرا متوقعاء لذا حولت المصارف المخاطر الحافة بهذه 
القروض من بيت مال إلى آخر بلا عناء كبيرء عارضة هذه 
القروض au‏ في أسواق اما( الدولية بهيئة أوراق مالية 
(توريق القروض) ". 

بيد أن هذه الأساليب ما كانت آخر ما توصل إليه 
القوم من عمليات تد وفير الربح: فقد اهتدى البعض إلى 
إمكان استخدام المخاطر نفسها لجني رب أكثر. إن كل ما في 
الأمرء هو أن يغطي المرء القروض التي منحهاء من خلال 
poli‏ عليهاء بالنحو الذي توصلت إليه. في العام 1964 
المصرفية العاملة في الووا ستريت Cul‏ ماستر Master)‏ 
«(Blythe‏ أعني التأمين ضد مخاطر عدم تسدي المقترضين ما 


(Credit Default Swaps, CDS) بذمتهم من قروض‎ 


وتحويا هذه ال مخاطرء من ثم إلى أطراف أخرى بنحو 
OP" Gg 56‏ بيد أن هذا ay)‏ بالإمكان تجاوزه والزيادة عليه: 
فالراغب في السير مع التيارء من غير أن يتوفر هو نفسه. 
على سندات توريق للقروض» يستطيع بيسر أن يشتري 
سندات تأمي 


)#( معنى «التوريق» (Securitization)‏ هو أن تقوم مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية بتحويل الحقوا 
المالية غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول معينة إلى شركة توريق بهدف إصدار 


أوراق مالية جديدة مقابل هذ الحقوق AVL‏ تكون قابلة للتداول في أسواق الأوراق 
المالية. [المترجم]. 

(##) أي أن تقوم المصارف الاستثمارية برزم هذه القروض وبيعهاء من ثم كحزم 
لأطراف أخرىء بهيئة سنداد مضمونة بالأصول (Asset Backed Securities, ABS)‏ 
وسندات مضمونة (Securities, MBS fortagage-Backed-) Lisl‏ وسندات 
دين مضمونة بالقروض المضمونة بالعقارا ollateralized Debt Obligations,) J‏ 


faoxhll (CDOs 


وشاركت مصارف وبيوت مال من جميع أرجاء المعمورة 
على نطاق واسع» في هذه المعاملات. وكان الجشع اماليء الذي 
أيقظته هذه المعاملات. قد أدى إلى أن تقفز قيمة عمليات 
التأمين ضد مخاطر عدم تسديد القروض من ذروة إلى أخرى 
بنحو gore‏ علما بأن سوق العقارات الأمريكية تخطى 
ذروته في العام 2006 وأن الأسعار أخذت تنخفض ومعدلات 
الفائدة بدأت ترتفع بنحو متواصل. bg‏ يدم الأمر طويلاء حتى 
تحول انخفاض الأسعار إلى تيار جارف تسبب باندلاع ردود فعل 
duble‏ الأبعاد وبنحو ما كان له مثيل في سابق الزمن. وكان عجز 
الكثير من أصحاب العقارات السكنية الأمريكيين عن تسديد 
ما بذمتهم من ديونء قد أدى إلى خسارة القروض المضمونة 


الكثير من قيمتها بنحو سريع ومتصاعد. وتسبب في نشأة ثغرات 


عظيمة وتصدعات كبيرة في ميزانيات الشركات العملاقة المتناثرة في 
أرجاء العام أضف إلى هذا أن أقساط التأمين ضد مخاطر عدم 
تسديد المقترضين ما في ذمتهم من قروضء. كانت قد ارتفعت 
إلى مقادير ما كانت مأخوذة بالحسبان قط. وهكذاء وعلى 
خلفية هذه التطورات» اندلعت أزمة عظيمة كثيرا ما قارنها 
البعض بالأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن 
العشرين. 

وبرغم ما بين الأزمتين من أوجه شبه BS‏ بيد أن الأمر 
الحاسم كان يكمن في ما بين الأزمتين من اختلافات. فأزمة 
الثلاثينيات. لم تسفر عن خسائر اقتصادية ومالية عظيمة 
فحسب» بل وأسفرت. أيضاء عن خصومات شديدة بين Jol‏ 


القومية.ء خصومات قادت» في آخر الأمرء إلى الحرب Able!‏ 


الثانية. وكان السبب يكمن في أن الرأسمال GUI‏ كان موزعاء 
وقتذاك. على مساحة أعرض بكثير. ومرتبطا ارتباطا أقوى 
ببنيات الدولة القومية مقارنة بالوضع الذي ساد بعد خمسة 
وسبعين عاما وتبنت حكومات الدول المختلفة مصالح مالي 
ال مصارف وبيوت الال والمشاريع العملاقة في ثلاثينيات القرن 
العشرين أيضاء بيد أنهاء وبسبب تشتت الرأسمال SUI‏ دولي 
كانت تتوفر على مساحات أوسع للخركة مما هو متوافر dle‏ 


وكانت تسعى إلى حل مشاكلها في إطار وطني في المقام 


إحراز فرص استثمارية وتسويقية جديدة. 

إن الأزمة امالية العائدة إلى العام 2007« تجلت في 
ظل ظروف مختلة بالكامل. فالعولة والرأسمالية ASL)‏ 
تسببتاء في الخمس وعشرين سنة السابقا في أن يسفر تلاحم 
الرأسمال المالي الدولي عن تركز السلطان GLA)‏ والهيم: 
السياسية بأيدي الأرستقراطية المالية. وهكذاء فحينما انتقلت 
عدوى الأزمة Me‏ زمن قصير due‏ من مركزهاء أعني من 
الولايات المتحدة الأمريكيةء إلى بلدا أخرى كثيرة» وبعدما بدا 
واضحاء أن هذه الأزمة ستتسبب في تبديد أموال هائلا 
اتخذت جماعة أصحاب الليارات» قرارا واضحا لا لبس 


فيه. لقد أعدوا العد لشن هجوم كاسح. لا ينحصر بهذه 


الدولة أو li‏ بل كان يتركز على الجماه العمالية Jeg‏ 
أصحاب المعاشات التقاعدية وصغار المدخرين في جميع 
أرجا المعمورة. لقد تعين على هؤلاء جميعاء أن يضحوا 
بأسباب قوتهم. بغية تعوية الأرستقراطية المالية عن 
خسائرها المرتقبة. وغني عن البيان أن هذا الهجوم 
يستخدم السلاح الناريء بل satel‏ على تنفيذ مناورة, 
كانت حتى ذلك الحيز فريدة في تاريخ البشرية - على 
إعادة توزيع الثروات بنحو عظيم م تكن | قرينة في الزمن 
الغابر. 

وجرى تنفيذ الخطة. بتدبير استراتيجي جيدء وبسرعة 
خاطفة. وبرفقة حما دعائية منظمة بدقة عظيمة تنادي» 


بصورة مركزة. بأن بعض المصارف قد sylo‏ من الأهمية 


مکان» بحيث ما عاد يجوز تركها تعلن الإفلاس big to fail)‏ 
too‏ وتولت وسائل الإعلام» الممولة من قبل الأرستقراطية 
المالية» تلقين الرأي العام ١‏ الولايات المتحدة وأوروباء بشتى 
الأساليب» وبصورة متكررةء أن بعض المصارة وبيوت الال 
old‏ «أهمية قصوى بالنسبة إلى النظام». وبالتالي فإن 
الواجد يفرض إنقاذها gh‏ من كانء وذلك لأن التواني عن 
إنقاذها يعني انهيار مجما النظام وسيسفر عن انهيار 
الحضارة «gl‏ وعلى Gol‏ تقديرء العودة إلى الكسا العظيم» 
الذي عصف بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثينيات القرن 
العشريز bg‏ تتصف هذه القولة بالزيف والبهتان. فانهيار 


مصرف ليمان براذرز ehman)‏ 


تسترت بنحو منتظم» على مصدر امالء الضروري لإنقاذ المؤسسة. 
التي «لا يجوز تركها تعلن الإفلاس». فعملية الإنقاذ هذه ما 
كانت تقع على عاتق أولئك الذين مَلؤوا جيوبهم وخزائنهم 
بثروات صارت مضرب الأمثال» ولديهم نقود احتياطية سائلة 
تبلغ آلاف مليارات الدولارات الأمريكية» ولا يعرفون ما هم 
فاعلون بها. بدلا من dis‏ ارتأى المرء أن تتكفل الحكومات 
بإنقاذ هذه المصارف. أن تتكفل الحكومات بإنقاذها بأموال 
دافعي الضرائب. asl‏ وبتعبير آخر: هو أن أغنى الأغنياء من 
مالكي المصارف ومؤسسات مالية أخرى» أعني أولئك الذين 
تكبدوا خسائر في سياق مغامراتهم الرامية إلى تراكم مزيد من 
الأروات» سيعوضون عن خسائرهم هذه - عبر الدولة في 


الوهلة الأولى - ولكن» وفي نهاية المطاف» من خلال النقودء التي 


كسبتها الجماهير العمالية بعرق جبينها. 

إن ردود الفعل على الحملة. تزيح النقاب عن مدى 
الهيمنة العظيمة والشاملة» التي أمست تتمتع بها 
الأرستقراطية امالية, إذ نادرا ما كانت هناك مقاومة ذات بال 
ضد هذه الحملة - لا من جاتب البرمانات ولا من قبل الأحزاب 
السياسية أو النقابات العمالية. لقد بدا الأمرء كما لو أن العام 
أجمع قد تبنى ضمنيا مقولة too big to fail‏ وحين جرى 
تحميل دافعي الضرائب أول دفعة مالية مخصصة لإنقاذ ثروات 
الأرستقراطية المالية, لم تكن هناك مقاومة تذكرإذ b‏ يعترض Jol‏ 
وم يستنكر مواطن!*. 

لقد انتقلت مئات مليارات الدولارات من مالك إلى آخرء 
ومن أجل إنقاذ مالكيها من مغبة تكبد خسائر عظيمة» وضعت 


الدولة أكبر المؤسسات المختصة بإعادة تمويل التسليفات 


العقارية: jl»‏ ماي» (Fannie Mae)‏ و«فريدي ماك» 
(Freddie Mac)‏ والشركة العملاقة الناشطة في مجال التأمين 
«أي إي جي» (AIG)‏ تحت وصايتها. وفي سويسراء الدولة, 
التي تفتخر بدهوقراطيتها المباشرة القائمة على الاستفتاء 
الشعبي» حصل pas‏ الاستثمار UBS‏ (الاتحاد السويسري 
للبنوك) - الذي حقق في الربع الثاني من العام 2007ء Low)‏ 
بلغ 5.6 مليار فرنك سويسري - على دعم مالى بلغت قيمته 


نحو 60 مليار فرنك 


وفيما خصصت كل من بريطانيا وأمانيا وفرنسا 
وبلجيكا ولوكسمبو 
وهولندا ودول أخرى كثيرة. مبالغ هائلة من أجل إنقاذ هذا 
المؤسسة المالية Al‏ تَعَرْت الأرستقراطية ASU‏ بتنفيذ 
آلية أخرى. فقد انتهزت» عبر المصار العملاقة الأمريكية في 
oli!‏ الأول» الفوضى المخيمة على الأسواقء O13‏ تشتريء 
كل ما يمكن لها شراؤه. من صناديق ادخار متعثرة. ومصارف 
ومشار متواضعة الحجم GUL‏ بخسة. وإذا كان Brae‏ 
ليمان براذرز قد add‏ دا للوقوع في فخ الإفلاسء برغم أنه 
ما كان يجوز له أن يعلن إفلاسه على خلا أهميته بالنسبة 
إلى النظام JU!‏ فما US‏ في واقع الحالء إلا OY‏ وزير الخز 


باولسون» كان قد عمل سابقا مصرفيا في Grae‏ 


الاستثمار غولدمان ساك ولأن رب نعمته السابق كان أحد 
أكبر المنتفعين من الأزمة. بيد أن الأرستقراد الماليةء ما كانت 
أكبر منتفع فحسب» بل ونجحت» أيضاء في كسب ثروات طا 
من الأزمة. وأفلحت في توظيف رصيدها امالي» في الزمن التالي 
على الأزمة. لزيا ثرواتها إلى قيم أسطورية. 

إن استراتيجية الحكومات القاضية بإنقاذ مصارف 
ومؤسسات dle‏ أمس عقب انهيار مصرف ليمان براذرزء 
تتعرض لمخاطر تتهدد وجودهاء cl‏ الاستراتيجية القائمة على 
ضرورة إنقاذ المصارف والمؤسسات امالية المتعثرة بأمر دافعي 
الضرائب» حققت ما توخته منها سويسرا ودول الاتحاد 
الأوروبي الك بكل تأكيد. وذلك OY‏ هذه الدول توفرت على 


الأموال الكافية «لإطفاء الحرا الناشئة». ولكن» كيف ستكون 


الحالء فيما لو «نشب حريق» يفوق القدرا المالية المتاحة 
في الميزانية الحكومية؟ ماذا سيحدث. يا ترىء» لو أعلنت الإفلا 
دولة ما عادت قادرة على تحمل الأعباء المالية؟ هل تندلع, 
فعلاء سلسلة رد فعل مفزعة. وكافية لتعريض النظام JU‏ 
العالمي إلى الانهيار؟ 

وما بداء في الوهلة الأولى» عبثا فكريا من بنات أفكار أناس 
متشائمين بالفط تجلىء بعد انقضاء ثلاثة أسابيع فقط على 
انهيار مصرف Ghd‏ براذرز» خد حقيقيا يعرض النظام JU!‏ 


العالمي إلى عواقب وخيمة جدا. ففي وسط النص 


براذرز» كادت تتعرض» بين ليلة وضحاهاء إلى نفس ال مصير الذي 
تعرض له مصرف ليمان براذرزء لو لم يجر إنقاذها من قبل 


«فرق إطفاء» مالية دولية - يقودها صندوق النقد الدولي. 


اه 0 
«إذا ما قرأ ا مرء التقارير والتقييمات أ 
الخاصة بالأزمة الأيسلندية BM‏ 
أعني إذا قرأ الماضي بعيون اليوم | 
الحاضرء يساوره في كثير من الأحيان 1 
الشعور بأن البلاد استطاعت» | : 
وقتذاك. مقاومة سلطان الرأسمال أ 
العالمي ورفضت الانصياع لشروطه 7 7 
بنجاح بين» 1 


انهيار الجهاز المصرفي 
في أيسلندا العام 2008.. 
الصندوق يركز نظره على 
اوروبا 


على خلفية موقعها امعزول, ویسبب 
تواضع suc‏ سكانها - إذ aly‏ عددهم نح 


0 ألف مواطن فقط - كانت أيسلند 
(io‏ مطلع القرن الحاليء واحدة من أقا 
الدول الأوروبيةء جلبا للانتباه. غير أن الوض 
تغير dled‏ حينما أثار انهيار النظام المصرة 
الأيسلندي الفزع في صفوف الرأي العا 
الدوليء في خريف العام 2008ء Louis‏ أتاء 
تدخل صندوق النقد dow!‏ للعام أجم 
الفرصة. لأن يشهد عن كثب.كيف تغير بنج 
جذري نمط العيش في بلد كان من أغنم 
بلدان العاط2. 

لقد كانت hod‏ التي مرت ب 


الجزيرة الواقعة فى بحر الشمالء ذروة تطو 


إياها العومة والرأسمالية المالية. وللمشاركة بالجنون 
المسيطر على رأسمالية كازينو القمار العالمية منذ نهاية 
ثمانينيات القرن العشرين» ألحت هذه العائلات على حكومتهاء 
بضرورة فتح أبواب الاقتصاد الأيسلندي على مصراعيها أمام 
أسواق JULI‏ الدولية. وتفاعل ديفيد أودسون - رئيس الوزراء 
المنتخب في العام 1991 - بيسر مع GLE)‏ هذه العائلات. 
واستجاب للطالبها برحابة صدر. 

وكان أودسون یری في رونالد ريغان ومارغريت تاتشرء 
قدوته المفضلة. وهكذاء لا غرو أن ينفذ اودسون برنامج إصلاح 
اقتصادي ليبرالي حديث يروق لصندوق النقد الدولي حقا 
وحقيقة. فقد خصخص مشاريعا حكومية» وزاد الضرائب على 


المداخيل المتدنية والمتوسطة» وخفضء باممقابل» ضرائب 


الشركات بأكثر من 50 في المائة» وحرر التجارة والقطاع المالي من 
التوجيه الحكومي. وعلى خلفية هذه الإجراءات حقق الاقتصاد 
ازدهارا قويا رفع بعض أفراد النخبة المالية الأيسلندية - على 
سبيل JEL‏ بيورغولفور غودموندسونء امالك gold‏ كرة 
القدم البريطاني West Ham United‏ ومن لف لفه من أقطاب 
النخبة الماليةإلى ثلة أصحاب الطليارات» فيما بعد. 

في العامين 2002 و2003» خصخصت الحكومة أكبر ثلاثة 
مصارف في البلاد. وخلافا لكل التعهدات والتأكيدات» المتكفلة 
بالحد من تركز الثروة بأيد قليلةء استحوذت شركة استثمار 
رأس Ub!‏ المملوكة من قبل ثلاثة مليارديرات على صلة وثيقة 
بالحكومة» على حصة في أكبر المصارف BW)‏ بلغت 48.5 في 


المائة علما أن هذه الشركات كانت قد كسبت جل ثروتها من 


خلال إعادة النظام الرأسمالي إلى روسيا. وأعرب المالكون 
الجدد. عن شكرهم وامتنانهم» إذ أسبغوا عددا من الوظائف 
القيادية في المصرف على أعضاء الأحزاب المنضوية تحت راية 
الحكومة الاثتلافية. 

واستقال أحد رؤساء اللجان ال مشرفة على عملية خصخصة 
المصارف احتجاجاء وبغضب عارم. وإذا كانت الاتهامات» التي 
أعرب عنها Aude‏ والمشيرة إلى تفشي الرشوة والفساد الإداري 


فى عملية الخصخصة. قد مرت مرور cal SUI‏ وم تسفر 


من dol‏ والثلة الغنية من ناحية ثانية. وغني عن البيان أن 
هذا التغيير كان ١‏ مصلحة الثلة الغنية طبعا. 

وبفعل قيام الحكومة بتقديم حماية لهم لا حد لهاء تبنى 
امالكون الجدد ١‏ الحال نهجا توسعيا تسبب في توسع النظام 
المالي الأيسلندي بنحو انفجاري بكا معنى الكلمة. فبفعل 
الشراء المتبادلء المتفق عليه بين المصارف خفية» نجحد 
هذه المصارف في افتعال مضاربات» لا وجود حقيقيا لهاء 
في بورصة العاصم ريكيافيكء وذلك بغية أن يقوموا هم 
أنفسهم وليس السوق بتوجيه أسعا الأسهم. وهكذاء 
سجلت عمليات الشراء هذه ارتفاعا فريدا في العام أجمع. | 
سجلت بين العامين 2003 و2007 ارتفاعا بلغ 42.2 في المائة 


سنوياء هذا في حي ارتفعت أسعار البيوت والشقق السكنية إلى 


أكثر من الضعفء. خلال ستة أعواه على صعيد آخرء ارتفع 
مستوى الديونية الحكومية حتى نهاية العام 2003ء || 
الضعف» وحتى العام 2007 إلى سبعة أضعاف الناتج المحلي 
الإجمالي. وفي يوني 2008, بلغت المديونية الحكومية نحو 
عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي - د يزيد على 50 مليار 
يوروء أو ما يعادل 160 ألف يورو بالنسبة إلى الفرد الواح 
من سكان أيسلندا. 

وفي وقت مبكرء في العام 2006 ساور بضع مؤسسات 
مالية أوروبية الريء بشأن قدرة المصارف الأيسلندية على تسديد 
ما بذمتها من قروض, وذلك GY‏ الفقاء الناشئة في سوق العقارات 
وأسهم الشركات» ما عاد بالإمكان تجاهلهاء ولأن مستو: المديونية 


قد بات يفوق إلى so‏ بعيد جدا قدرات المصرف المركزي 


الأيسلندي عا التدخل والحد من نتائج هذه المديونية 
المفرطة©. بيد أن التردد في منح مز من القروض في أوروباء لم 
يحفز مصارف أيساندا. على مراجعة موقفها. إن العكہ هو 
الصحيح: لقد أقحموا الحكومة وغرفة التجارة في الموضوع 
وحرضوا الطرف, على تأكيد «سلامة» النظام وذلك لأنهما 
اعتمدا على تقارير مضللة مقدمة مر خبراء مزعومين كانت 
المصارف قد اشترت ضمائرهم» وعززوا جهودهم» للعثور عا 
ممولين أجانب أقل تدقيقا وتمحيصا. Bg‏ سوق الائتمان 


قبيل مصرف آيس سيف <(Icesave-Bank)‏ السسيئ السمعة - 
خدع المصرفيون المودعين بمعدلات فائدة تبلغ 6 في GUI‏ على الودائع 
لأجلء فْجَمّعوا من مثات آلاف المودعين ما يزيد على 6.5 مليار يورو 
- أي ما يزيد على نصف dad‏ الناتج الإجمالي Job!‏ في أيسلندا. 
وسرعان ما أقرضت الأموال المودعة إلى مشاريع أيسلندية 
شرعت من ناحيتها في استثمار هذه القروضء بلا تدقيق وتمحيص 
كبيرين» في شركات عملاقة محلية Go‏ التجارة الدولية 
ا متخصصة في أزياء آخر طراز (الموضة) وفرق كرة القدم 
البريطانية وصحف دفاركية توزع مجانا وأسواق مركزية 
أمريكية وأسكندنافية. وها أن النمو الاقتصادي ال محلي بات Wale‏ 
حاسما في تزايد معدلات التضخم بنحو سريع. لذا رأى المصرف 


ا مركزي الأيسلندي أن كبح جماح هذا التضخم المتزايد خطورة 


يفرض عليه أن يرفع معدلات الفائدة التي يتقاضاها من 
زبائنه. وفيما جذب هذا الإجراء الممستثمرين الأجانب وأغراهم 
بتحقيق ارتفاعات كبيرة في ثرواتهم من خلال عمليات المضاربة 
على العملات» كان واقع الحال يشهد على التزايد المطرد في 
ous‏ العائلات الأيساندية التي تستدين بعملات أجنبية من 
قبيل الفرانك السويسري والين SLL‏ رغبة منها في الانتفاع 
بالشروط الميسرة الكامنة في الاقتراض بهذه العملات. 

dy‏ ربيع العام 2008: على أبعد الفروضء كان قد تجلى بوضوح» 
أن الانهيار بات قاب قوسين أو أدنى» وذلكء وفي المقام الأول» بسبب 
الوضع الحرج الذي بات يخيم على تطور الاقتصاد الأمريكي 
وانعكاسات هذا التطور على باقي ربوع المعمورة. 


وكما تبين من الأزمة الآسيوية قبل عقد من الزمنء يخيم الذعر 


على المضاربينء المراهنين على الربح السريع بسهولة ويسر وهيلون 
إلى سحب «أموالهم الساخنة» (hot money)‏ بنحو مفاجئ» 
عندما تتأزم الأوضاع. وبالنسبة إلى أيسلنداء الأمر الواضح هو 
أنه ما ظلت هناك فرصة لانتهاج سبيل آخرء أو للسير 
بالاتجاه المعاكس. فمن غير تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنحو 
مستديم لن تكون هناك إمكانية للحد من مواصلة سعر صرف 


العملة الوطنية» dig SUI‏ انهياره السريع. 


ارتفاع أسعار البضائع المستوردة. وسيخفض قدرات 
المصارف الأيسلندية عا الوفاء بالتزاماتهاء بفعل تورط الكثير 
من المواطنين في الاستدانة بعملات أجنبيا لقد كانت البلاد 
في ورطة حقيقية. لقد ورطت المصارف الأيساندية البلا 
وبإسهام من قبل الحكومة. في Bile‏ لا قدرة للبلاد على 
الخروج منه. 

وفيما كانت غالبية المواطنين الأيسلنديينء تزاول 
أعمالها وتؤدي ghele‏ بلا gi ele‏ بال بحقيقة الأمرء لا 
سيما أن وسائل الإعلام والدوائر السياسب قد أحجمت عن 
تحذيرهم من مغبة التسونامي JU‏ الذي توشك موجاته أ 


تحيق بالبلاد» كان GU‏ الوول ستريت ومركز لندن sll‏ 


أعني مركزي النخه المالية الدولية, أكثر من سبب للقلق 
وأخذ الحيطة والحذر. فقادة المصارة وسماسرة الأوراق 
الماليةء ومديرو صناديق الاحتياطء كانوا على ole‏ أكيد ودقية 
بحقيقة الوضع. وبالتاليء فإنهم بدأوا يتخذون كل ما يلزم 
مواجهة الانهيار القاد بسلام ولتحويله إلى فرصة سانحة تلبي 
تطلعاتهم. فالأزمات» التي عصفت بآ وأمريكا الجنوبيةء في 
السنوات الماضيةء علمتهم أن تعرّض إحدى الأمم إلى انهيا 
ماليء يكاد يكون أفضل الفرص السانحة لتحقيق الربح 
الوفير. 

وبحسابات جريئة ودقيقة بدأوا يدخلون في أول رهانات 
على انهيار مصارذ أيسلندا وراحوا يمعنون النظر في اقتصاد 


البلادء واضعينه نحت «Goch!‏ وذلك به شن هجومهم 3 


اللحظة الحاسمة. والاستحواذ على المؤسسات المتعثرة والاستيلا 
على العقارات المعروضة للبيع GUL‏ بخسة:. وأوراق مالية 
بلغت قيمها مستو: قيم الفضلات الرخيصةء وعلى موارد خام 
أيضا تعرضها الدولة للبيع بأثمان بخسا أثمان يعكس تدنيها 
وخامة الوضع المتأزم في الواقع» واستمدوا من تجاربه 
السابقةء دواعي اطمئنانهم» وثقتهم بنجاح خطتهم» إذ وقف 
إلى جانبهم وقتذاا شريك موثوق به بكل ATE‏ شريك يتكفل 
باستحداث الشروط الضرورية led‏ غارتهم - أعني صندوق 
النقد الدولي. 

وم يدم الأمر طويلاء حتى انهار الوضع فعلا. فإفلاس 


رابع أكبر المصارذ الاستثمارية الأمريكية» مصرف ليمان 


براذرزء أسفر في سبتمبر 2008 عن توقف 


الأسبق ديفيد اودسون - Gil‏ أصبح» بعد مرور 14 عاما على 
تنحيه من الحكم» رئيسا Gra‏ المركزي الأيسلندي - في 
الحال» أي في نهاية سبتمبر على وجه التحديدء لتقديم العون 
العاجل. بيد أن حيازة الحكومة 75 في BUI‏ من أسهم المصرف 
المتعثر» تمخضت عن عكس ما كان اودسون يتوخاه: فهي قوضت 
بالكامل الثقة في سلامة النظام المالي الأيسلنديء وأدت إلى 
تهافت المودعين على سحب ودائعهم من المصارف في الحال. 
وهكذاء وخلال بضعة أيام لا غير انهار الجهاز المصرفي الأيساندي 
بالكاملء وبلغت أسعار أسهم المصارف الحضيضء وفقدت العملة 
الوطنيةء dig SII‏ أكثر من 25 في المائة من قيمتها. ولدرء إشهار 
الدولة الإفلاس» صادقت الحكومةء في اجتماع استثنائي التأم 


شمله بنحو ele‏ على قانون طوارئ. واستجابت إلى طلب 


أعرب dis‏ صندوق النقد الدوليء ففرضت وصايتها على أكبر ثلاثة 
مصارف في أيسانداء وحظرت على الزبائن الأجانب في الحال 
التصرف بحساباتهم المصرفية. 

وجاء رد فعل الحكومة البريطانية في اليوم ذاته. 
فبعبارات رنانة تفيض حقدا وغضبا على الحكومة الأيسلندية 
واستنادا إلى ما لديها من «قوانين مكافحة الإرهاب» (إذ رأى 
رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن حظر التصرف 
بالحسابات المصرفية «عمل عدواني» موجه ضد النظام 
المصرفي (GLE WI‏ جمدت الحكومة البريطانية كل حسابات 
المصارف الأيسلندية الدارجة على تقديم خدماتها عبر 
الانترنت (أون (QW‏ وأخذت - خشية منها من تهافت المودعين 


على سحب ودائعهم من مصارف البلاد - تعوض المواطنين, 


الذين تكبدوا خسائر في أيسالنداء مائة ALLL‏ مطالبة 
أيسلندا بتسديد الأموال» التي دفعتها” والفوائد المترتبة 
على هذه الأموال» ومنذرة الحكومة الأيسلنديةء Ob‏ عدم 
انصياعها لهذه lab!‏ سيدفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ 
إجراءات قانونية مناسبة. لكن» ولسبب واضح. ما كان بوسع 
حكومة أيسلندا اتخاذ أي إجراء مناسب: فما كان لديهاء أو لدى 


مصرفها 


(#) الحكومة البريطانية. [المترجم]. 


واا إلى موظفيه الذين كانوا يراقبون التطورات 
منذ العام 2006 بحذ 
شديد وبتمحيص دقيق. شكلت أيسلندا حالة استثنائية 
من وجوه مختلفا فلأول مرة - منذ ثلاثينيات القرن 
العشرين - تطلب حكومة أوروبية قرضا م صندوق النقد 
الدولي» تطلب منه تقديم السيولة الضرورية مواصلة 
prod‏ ديون خارجية هيء مقارنة بالناتج القومي الإجمالي» 
أعلى نسبة دينء تعين عا الصندوق التعامل معها حتى 
OU!‏ أضف إلى هذاء أن الأمر كان يدور ها هن حول أول 
تدخل دولي» يقدم عليه الصندوق» عقب اندلاع أزمة القروض 


العقارء مرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة. هذه الأزمة التي 


كانت نتائجها قد عرض مجمل النظام امالي العالمي إلى أشد 
المخاطر. وكان معنى هذه الحقيقة هو: أ الواجب كان يحتم 
وضع حد للأزمة المصرفية الأيسلندية» وضرورة حلها بأسر 
وقت ممكن. وبنحو فعال وتام. أي وبعبارات أخرى: كانت 
هناك حاجة ماس لتنفيذ برنامج جذري في فاعليته, برنامج 
لن يكون تنفيذه أمرا هيناء على خلفي المقاومة الجماهيرية 
الأكيدة. 

وإذا ما قرأ المرء التقارير والتقييمات الخاصة بالأزمة 
الأيسلندية الآنء أعنر إذا قرأ الماضي بعيون اليوم الحاض 
يساوره في كثير من الأحيان الشعور بأ البلاد استطاعت» 
وقتذاك» مقاومة سلطان الرأسمال العاممي» ورفضت الانصيا 


لشروطه بنجاح بين. فالعديد من المقالات تزعم أن 


أيسلندا خالفت تصوراذ صندوق النقد owl‏ فلم تنقذ 
مصارفها المتعثرة بل تركتها تعلن الإفلاس» وأا الحكومة 
ساءلت الأطراف التي قادت البلاد إلى الكارثة المحزنة 
وأنزلت بر أشد العقاب. 

غير أن الحقيقة لا تتفق مع وجه النظر هذه. ويكمن 
السبب في الأمري التاليين: فمن ناحية كانت أيسالندا 
وقتذاك تستحوذ على اهتمام الرأي العاممي ومن ناحية ثانية, 
تجلى» بعد فترة وجيزة من الزمنء أن السكان غير مستعدي 
للسكوت عن تراجع مستوياتهم المعيشية بنحو 
مفاجئ وعنيف» وأنه سيقاومون هذا التطور بكل شدة 
وإصرار. ونقلت Slug‏ الإعلام العالمية, عا 


في المقام الأول. وأسفرت الأخبار والصور الحية المنقولة عن 
هذه الاحتجاجات 
عن انطباعات» كانت إلى حد ما سلبية بالنسبة إلى سمعة 
رأس TU!‏ وباتت تهدد بانتقالها سريعاء أعني الانطباعات 
ali‏ إلى بلدان أخرى على خلفية الطابع العالمي للأزمة 
المالية. وهكذاء ومن أجل الحيلولة دون انتقال الأزمة إلى بلدان 
5,51« وبغية التخفيف من شدة الاحتجاجات والتظاهرات» لجأ 
صندوق النقد الدوليء ومعه الحكومة الأيسالندية. إلى وسيلة 
كان قد تم تطبقيها بنجاح في أمريكا الجنوبية: تضليل الرأي العام 
من خلال اصطناع نزاع» ما كان له وجود حقيقي أصلا. 

ففيما دأبت الحكومة على صب اللعنات على الصندوق 


أمام الرأي العام, وفيما كرس أعضاؤها جهودهم لتعزيز 


الانطباع بأن الحكومة تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى 
الحيلولة دون تدخل الصندوق في شؤون البلاد. كانت 
الحكومة تنسق خطواتها مع الصندوق من خلف الكواليسء 
وتنفذ خطته بكل حذافيرها. وإذا م يقع المرء فريسة لعمليات 
التضليل الأيدلوجيةء التي تمارسها الأطراف السائرة في ركاب 
الصندوق. وأمعن النظر في الحقائق والوقائع bald‏ فإنه يتوصل 
بلا ريب إلى حقيقة مفادها: أن الحكومة الأيسلندية تركت 
المصارف تواجه مصيرها cpg toch!‏ فقطء حينما كان إنقاذ هذه 
المصارف لا طائل منه بأي حال من الأحوالء بناء على فداحة 
الخسائر التي مني بها المصرف المعني. وخلافا لذلك» كرست 
الحكومة الأيسلندية كل طاقاتها من أجل تعويض المتضررين من 


انهيار هذا المصرف أو ذاك. 


وعلى الرغم من أن الرئيس الأيسلندي نفسه قد 
استجاب للاحتجاجات الشعبية ولاحظ أن الحيلولة دون اندلاع 
ثورة تعصف بأمن البلاد واستقرارها تحتم عليه رفض 
المصادقة على قانون تعويض الودعين الأجانبء م تؤازر 
الحكومة رئيس الدولة وم تدعم موقفه©. كما أثبتت الوقائع 
والحقائق زيف دعوى معاقبة المسؤولين عن الأزمة: ففيما 
أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء غاير هارده 


وبرأت ساحته منهاء أصدرت عقوبات خفيفة إلى 


صعيد آخرء لم يتعين على أي واحد من اماثلين أمام القضاء 
تسديد شيء مز البالغ الهائلة التي كسبها في حقبة الازدهار 
الاقتصادي. 

ويقف المرء على حقيقة الحكاية المتحدثة عن «خروج 
أيسلندا من الأزمة بفضل قواها الذاتية» حينما يتمعن 
بالأحداث التي نشأت في أعقاب الانهيار. فبعد بضعة أيام فقط 
أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على منح الحكومة 
قرض قيمته 2.1 مليار دولار أمريكي في إطار اتفاقيات 
الاستعداد الائتماني. وانطلاقا مز فترة تسديد أمدها عامانء 
اشترط الصندوق أن يدفع القرض على تسع دفعات وأن 


يختبرٌ الوضع الاقتصادي gous‏ منتظم. ومن قبل أن تحصل 


أيسلندا على دفعة القرض الأولى» اشترط الصندوق أن 
تسديد هذه الدفعة يتوقف على مدى اعتراف حكومة أيسلندا 
بكل الديون الأجنبية والتزامها بنحو لا رجعة منه بتسديد 
هذه الديون. من ناحية أخرى» ربط الصندوق صرف 
الدفعات التالية بشروط تقتضي أن تكرس الحكومة كل 
جهودها من أجل جذب المستثمرين الأجانب وأن تتفادى كل 
الإجراءات اطثيرة للفزع في صفوف هؤلاء المستثمرين. 
ويندرج ضمز هذه الإجراءات غير المرغوب فيهاء على سبيل 
المثال وليس الحصرء فرض شروط ولوائح قانونية صارمة 
لحماية البيئة» وتبني معدلات ضريبية عالية نسبيا. وق هذا 
السياقء لا غرو أن يترتب على خفض ميزانيات كل وزارات 


dow‏ خفض معتبر 3 النفقات الحكومية ا مخصصة لتمويل 


المستشفيات والمدارس ورياض الأطفالء. وتدخل سافر 
وقوي في نظام كان حتى ذلك الحين من أفضل أنظمة الرعاية 
الاجتماعية في أوروبا. 

وتعامل صندوق النقد Youll‏ مع المصرف المركزي 
بقسوة مفرطة في شدتها: حينما مارس المصرف المركزي 
استقلاليته فخفض ف 15 أكتوبر 2008 معدل الفائدة من 
5 إلى 12.0 في ALI‏ وذلك رغبة die‏ في تحفيز اقتصاد 
البلاد ثانية. فبامتعاض بين أجبر الصندوق المصرف» ليس 
على سحب قرار تخفيض معدل الفائدة فحسب» بل أجيره 
أيضا بعد مرور أسبوعين على رفع معدل الفائدة بما يساوي 
5 نقطة مئوية, أي رفع معدل الفائدة من 15.5 إلى 18 في 


امائة. وغني 


على أكبر ثلاثة مصارف في البلاد على خلفية الأزمة التي عصفت 
بالجهاز المصرفي «fou!‏ فخصخصتها هي وصناديق الادخار ثانية. 

وفيما تحمل دافعو الضرائب الأيسلنديون أعباء الخسائر 
المتحققة هاهنا والثلاثة مليارات يورو الضائعة بفعل تورط 
صناديق المعاشات التقاعدية المحلية, مضاربة فاشلة. كان من حق 
مديري صناديق الاحتياط الشعور بالغبطة والسرور. فهؤلاء 
اشتروا في بداية الأزمة الأوراق اماليةالموجودة بحوزة الكثير 
من صغار المستثمرين بأسعار بخسة حقا وحقيقاء وذلك OV‏ 
هؤلاء كانوا يخشون أن تفقد أوراقهم AIL)‏ قيمتها كلية في 
سياق تصاعد الأزمة. وبهذا النحوء أعني بهذه الأوراق المالية, 
حاز مديرو صناديق الاحتياط لأنفسهم حصصا عظيمة في أسهم 


المصارف. ونجحوا إلى حد ما في فرض سيطرتهم على الجهاز 


المصرفي الأيسلندي. 

ومن خلال التمعن في مثال بسيط يدور حول الشركة 
المتخصصة باستخدام الطاقة الحرارية الجوفية HS Orka‏ 
يقف المرء بكل تأكيد على شيء من الملابسات التي رافقت 
بيع مشاريع الدولة. فهذه الشركة العملاقة. جرى بيع 98.5 في 
امائة من قيمتها إلى الشركة الكندية (lg) Magma Energy‏ 
صارت تسمى Alterra‏ منذ اتحادها مع شركة Corporation‏ 
Plutonic Power‏ في العام 2011). وم هنع الغضب الشعبي 
العارم أو تداول وسائل الإعلام العالمية أنباء احتجاج المطربة 
بيورك Bjork‏ الحكومة الأيسلندية وصندوق النقد الدولي من 
منح الشركة الكندية حق الانتفاع بالطاقة الحرارية الجوفية 


خلال الخمسة وستين عاما القادمةء والتسليم بحقها في اختيار 


الانتفاع أو تركه خلال فترة ثانية أمدها خمسة وستون عاما 
أخرى» أي حتى العام 2140. 

وفيما كانت صناديق الاحتياط والمصارف العملاقة 
وا لمشاريع العملاقة. تنتهز كل dod‏ سانحة لتضع يدها 
على ما يبشر بطريقة أو بأخرى بالربح الوفيرء باتت الجماهير 
العاملة تئن من آلام طعنات تسدد لها بلا انقطاع. فهي خسرت» 
بادئ ذي بدءء جزءا كبيرا من مدخراتها. فبحكم أن أيسلندا 
إحدى دول «المنطقة الاقتصادية الأوروبية» Area, EEA)‏ 


«(European Economic‏ كان 


وبناء as‏ هذا السقف العلوي :8 خسر الكثير ه من العائلات 
امال الذي حصلوا aie‏ بعرق جبینهم» وضاعت على المواطنين 
ا مسنين المدخرات التي كانوا يأملون منه أن توفر لهم أسباب 
العيش في الشيخوخة. بيد أن هذا وذاك لم يكن كل ما § 
الأمر: فبما أن قيمة عوائد أغلب الأموال المقترضة كانت 
مرتبطة بمعدل التضخه أو أن أكثرية هذه الأموال كانت قد 
جرى استلافها بعملات أجنبية, لذا ارتفعت gods‏ معتبر 
المبالغ الواجب تسديدها. 

وها أن الكثير من المواطنين استثمروا مدخراتهم في سوق 
الأسهم والسندات لذا تسبب انهيار هذه السوق أيضا في 


تبدد مدخراتهم. ولأن الكثير من ملاك المنازل قد أمسوا في 


موقف حرج جداء لذا رأت الحكومة نفسها مجيرة على وضه 
سقف علوي لديونية هؤلاء المواطنين. بيد أن تثبيت 
السقف العلوي Lod)‏ الرهون. بنسبة تبلغ 110 في المائة 
من قيمة العقار السكني المعنيء ما كان § الواقع إجراءا 
ينطوي على معان إنسانيةء بل كان محاولة مدروسة للسيطرة 
عاو غضب الجماهيرء وتدبيرا كان يهدف إلى إبقاء عدد 
حالات الإفلاس بين الخواص مستوى قابل للاحتمال من وجهة 
نظر الدائنين. 

وفي سياق ارتفاع معدل البطالة من 1 إلى 9 في المائةء 
وبالنظر إلى تزامز هذا الارتفاع مع اندلاع كساد عنيف نشأ 
ضغط قوي على المستوى العام للأجور وارتفع متوسط 


مديونية الخواص من ملاك المنازل السكنية إلى 11 ألف 


يورو بالنسبة إلى الفرد الواحد. وفي وقت مبكر نسبياء أعني 
في الشهور الأولى مز الانهيارء رأى نحو 8 آلاف عامل 
أيسلندي يتمتعون بكفاءات مهنية جيدة إلى حد ما أن 
المستقبل ما عاد يبشر بالخيرء وفضلوا بالتالي الهجرة إلى 
بلدان أخرى ub‏ للرزق. وعجز واحد BULL‏ من أبناء الشعب 
الأيسلندي عن dub‏ الحد GM‏ مز متطلبات cogs)‏ 
واضطروا إلى تسول الطعام من المطابخ الضخمة المدارة مز 
قبل جيش الخلاص”. على صعيد آخرء كانت القيود 
المستحدثة وما تبعها مز فرض رسوم في النظام التعليمي 
والصحي قد تسببت في تدهور نوعية الحياة 


(#) منظمة مسيحية خيرية The Salvation Army‏ [المترجم]. ` 


ظل الأيسلنديون على مدى سنوات كثيرة يعانون من عدم 
السماح لهم 00 الكرونة إلى العملات الأجنبية. 

ويمكن القول في المنظور العام إن إجراءات صندوق 
النقد الدولي حولت أيسلندا - الدولة التي كانت تعتبر واحدة 
من الدول ذات أعلى مستوى معيشي في العام - إلى دولة تدخل 
في عداد الدول GIS‏ المستوى ال معيشي المنخفض. وأكرهت 
جيلها القادم على تسديد ديون ما كان مسؤولا عن تراكمها في 
أغلب الأحيان. كما تسببت هذه الإجراءات» حالياء في تحويل 
اقتصاد كان حتى ذلك الحين قويا يعتمد على نفسه أولا 
وأخيرا إلى اقتصاد يخضع لمشيئة صناديق تحوط نجحت في فتح 
أبواب البلاد على مصراعيها أمام عمليات المضاربة الدارجة في 


سوق الال الدولية. وأفلحت في أن تكون أيسلندا لعبة بيد 


قوى لا قدرة لها على السيطرة عليها بأي حال من الأحوال. 

وإذا كانت الضجة حول أيسلندا قد هدأت بعد فترة من 
الانهيار الذي has‏ بهاء فما ذلك إلا OY‏ الأزمة قد نشرت 
ظلالها على عدد من الدول الأوروبية في وقت متزامن» وأن 
أسباب هذه الأزمات تمخضت أيضا عن الجشع الرهيب الذي 
خيم على أصحاب الثروات في سياق تنفيذ السياسة الليبرالية 
المحدثةء هذه السياسة التي أسفرت من وجهة نظر الجماهير 
العمالية عن نتائج فاقت كل ما شاهدته القارة منذ انتهاء الحرب 


العالمية الثانية. 


ا 8 
«فيما تعين على سكان أيرلتدا أن Be‏ 
يتحملوا تبعات ما مخضت عنه | 
الإجراءات المذكورة. من تخفيض Be‏ 
شديد في صرامته لمستوياتهم أا 
المعيشية. ظلت الضريبة على أ 
الشركات عند مستواها السابق 1 
أعني ظل معدلها يساوي 12.5 Ey‏ 
في الماثة» _ 


أيرلندا.. الصندوق يتسبب 
في تصاعد الفقر في أوروبا 
على نحو انفجاري 


عاش الاقتصاد الأيرلنديء خلال الفترة الواقعة 


بين العام 1995 والعام 2007 انتعاشا اقتصاديا نادر 


المثال. فهذا الازدهارء الذي أطلق عليه البعض لقب 
«النمر السلتي» (Der Keltische Tiger) Celtic‏ 
تنويها ما كان يسمى «دول النمور الأسيوية»». في 
تمانينيات وتسعينيات القرن العشرين» dle‏ على 
البلاد معدلات مو بلغت. على مدى اثني عشر 
عاما 7.4 في SU!‏ في المتوسط. وخفض هذا gall‏ 
البطالة وطور الهياكل التحتية» ونقل أيرلندا من 
بلاد تسجل Gol tol‏ المتوسطات لدخل الفرد 
الواحد في أوروبا إلى دولة تحتل المرتبة الثانية في 
قائمة الدول متوسطة دخل الفرد الواحد في القارة 
الأوروبية» وجعل من بلاد كان مواطنوها يهاجرون 
منها طلبا للرزق» Ugo‏ تستقطب المهاجرين. 


القائمة على التحرير الاقتصادي والحد التوجيه سودت 
وتنفيذ الخصخصة. حقا اتسعت رقعة التفاوت بين الفقراء 
والأغنياء خلال سنوات الازدهار الاقتصادي gous‏ متواصل) غير أن 
الحقيقة تشير أيضاء إلى أن متوسط دخل العامل العادي قد 
تضاعف خلال أقل من عقد واحد من الزمن. ورأت الجماعة 
الليبرالية الحديثة في ارتفاع متوسط دخل العامل العادي برهانا 
على مصداقية المبدأ الزاعم بأن الاقتصاد المزدهر يساعد على 
تسرب جزء من أرباح الأغنياء إلى الجماهير الفقيرة أيضا 
.(Trickle-down-Prinzip)‏ 

وساهمت مجموعة عوامل في اندلاع الازدهار السريع في 
أيرلندا. فمن مسلمات الأمور أن انضمام البلاد إلى الجماعة 


الأوروبية (EG)‏ في العام 1973 قد فتح أبواب السوق الأوروبية 


على مصراعيها أمام أيرلنداء مثلما فتح أبواب الاقتصاد الأيرلندي 
على مصاريعها أمام الاستثمارات الأجنبية. على صعيد آخرء 
صادق أرباب العمل والدولة والنقابات العماليةء في ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرينء على ميثاق يعكس «الشراكة في 
مسائل الأجور». وعلى أربع اتفاقيات تدور حول ردع ارتفاع 
الأجور وتقليص مدفوعات الرعاية الاجتماعية وتفادي الإضرابات 
العمالية و«إسباغ المرونة» على شروط العمل» على مدى ثلاث 
سنوات. كما اتفقت الأطراف المذكورة على تنفيذ تسهيلات ضريبية 
تعويضا عن زيادة الأجور. 

Codes‏ هذه التعهدات» على نحو مخصوصء الشركات 
الأمريكية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. أعني شركات 


من قبيل ديل وإنتل وأبل وغوغل ومايكروس dg‏ للاستثمار في 


البلاد. على صعيد آخرء تمخض خفض الضرائب على الشركات. 
تدريجياء من 40 في المائة في العام 1995 إلى 12.5 في ALL!‏ في العام 
2003. واعتماد dy pd‏ ميسرة تبلغ 10 في المائة بالنسبة إلى شركات 
تصنع منتجاتها في داخل dy!‏ وصرف منح مالية مستقاة من 
ميزانية الاتحاد الأوروبيةء عن تصعيد عظيم لا GU‏ الشركات 
العملاقةء من قوة تنافسيةء وإغراق البلاد بشركات أجنبيةء مهاجرة 
إلى أيرلندا بأعداد غفيرة. وشكلت الأساليب المتساهلة في احتساب 
الأرباح المتحققة خارج dod ol‏ إضافية لخفض الأعباء 


الضريبيةء المتدنية أصلا إلى حد بعيد 


في أيرلندا by pe‏ على أدنى تقدير. 

وكان العامل JW!‏ الحاسم في الازدهار الاقتصادي. الذي 
سجلته أيرلنداء يكمن في عدم توافر البلاد على مؤسسة فاعلة 
تتولى الرقابة على المصارف. ومع أن هذا الوضع كان معروفا في 
مفوضية الاتحاد الأوروبيء وفي المنظمة السابقة على الاتحاد 
الأوروبيء أعني الجماعة الأوروبية (EG)‏ فإن ال منظمتين م 
تكترثا للأمرء dg‏ تستنكرا وم تصرا على ضرورة إنشاء مؤسسة 
تمارس الرقابة على المصارف. إن ما تحقق كان على عكس 
المطلوب فعلا: فالاتحاد الأوروي» Jd:‏ حاما أسس في العام 
1993 كل ما بوسعه. من أجل تسهيل إنشاء واحة ضريبية. 
وانتهز الكثير من الشركات الأوروبية الفرصة السانحة» فراحت 


من ناحية أخرىء شرع الكثير من المصارف العملاقةء إنشاء ما 
يسمى «شركات ذات أغراض خاصة» (Zweckgesellschaften)‏ 
وذلك بغية نقل صفقات المضاربة شديدة المخاطر من 
بيوتها إلى أيرلندا - أي نفذت ما دفع صحيفة «نيويورك 
تايمز» إلى تسمية أيرلندا بلقب «الغرب الضاري بالنسبة إلى 
رجال امال الأوروبيين» der europaischen Finanz)‏ 
.(Wildwest‏ 

ومن أجل dole]‏ استثمار الأرباح المتحققة من خلال 
عمليات المضاربةء اتجه رأس ال مال المصرف» ابتداء من منتصف 
تسعينيات القرن العشرين. بنحو متصاعد.ء صوب سوق 
العقارات الأيرلندي. فبعون من قبل السياسة. التي شجعت 


التوجه الجديد ضريبياء مُنحت قروض هائلة - للاقتصاد 


الحقيقي والخواص من الأهالي. وكانت النتيجة غاية في 
الوضوح: فبين العامين 1995 20069 ارتفع عدد الشقق 
وا مساكن ال معمرة بنحو نهائي» بنسبة بلغت سنويا ثلاثة 
أضعاف. وفي عام Joly‏ فقطء هو العام 2004. سجلت أيرلندا 
الانتهاء من بناء 80 ألف شقة ودار سكنية جديدة - «gl‏ وعند 
أخذ عدد سكان أيرلندا في الاعتبار. ما يعادل 7.5 ضعف ما كان 
سائدا في بريطانيا. ولأن أسعار العقارات ارتفعت بمعدلات كبيرة 
جدا (إذ بلغت بين العام 1996 والعام 2006 أربعة أضعاف)ء 
فقد اتصل الكثير من المهتمين با مصارف. طالبين منها منحهم 


قروضا جدیدة. 


كانت في تزايد متواصل» ومن ناحية Ail‏ تعين على المصارف 
الأيرلنديةء تنفيذ معايير أقل صرامة في تعاملها مع المقترضين منهاء 
وذلك لكي تكون قادرةء بلا انقطاع» على منح قروض جديدة. وكما 
كانت الحال في الولايات المتحدةء ارتفعت المخاطر لكلا الطرفينء 
في كل مرة تم Lyd‏ التعاقد على قرض جديد. وهكذاء فحينما نشرت 
الأزمة امالية العالمية العائدة إلى نهاية العام 2007 ومطلع العام 
8 ظلالها على أيرلنداء فإنها كانت قد ضربت في حقل ألغام. 
ففي خلال عام واحدء انفجرت فقاعة المضاربة في سوق JU‏ 
والفقاعة الناشئة في سوق العقارات أيضاء مثيرة سلسلة ردود 
فعل هوجاء: فقد أغلقت أبوابها مصانع لا تعد ولا تحصء أو 
هاجرت إلى خارج البلاده وسجل مستوى البطالة ارتفاعا كبيرا 


جداء وعجزت مشاريع متوسطة الحجم وعائلات كثيرة عن 


خدمة ما بذمتها من ديونء كما انهارت الأسعار في سوق 
العقارات. وها أن المصارف الأيرلندية قد عجزت عن الحصول على 
تمويل في سوق رأس المال» بسبب الأزمة الحافة JS:‏ ربوع 
العام» فقد تعرض الجهاز المصرفي الأيرلنديء برمته» إلى موقف 
حرج جداء وارتباك مالي شديد. 

وتحركت حكومة دبلن في الحال» فأعطت في الثلاثين من 
سبتمبر 2008 تعهداء يشير إلى أنها تضمن سلامة كل الأموال 
المودعةء لدى أكبر ست مؤسسات مالية أيرلندية. ومع أن هذا 
التعهد كان ثرثرة ما من بعدها ثرثرة. وذلك GY‏ الودائع البالغة 
قيمتها 485 مليار يوروء كانت del‏ من إجمالي الناتج القومي 
الأيرلندي le‏ يعادل 2.7 مرةء ويساوي أضعاف ما لدى الحكومة 


من قدرات ماليةء غير أنه كان إشارة مهمة على Gol‏ تقديرء 


لرأس المال الدولي: فقد أمست المصارف العملاقة وصناديق 
الاحتياطء واثقة بأن الدولة ستعوضها عن خسائرهاء من خلال 
عوائدها الضريبية المستقطعة من قوت الجماهير العمالية. 

bs‏ يدم الأمر طويلاء حتى راحت الحكومة الأيرلندية تؤكد 
مصداقية تعهداتها. ففي يوم 21 يناير من العام 22009 أممت 
حكومة دبلن المصرف الأيرلندي الإنجليزي (Anglo Irish Bank)‏ 


وراحت تحول معونة نقدية مقدارها 48.5 مليار يورو 


بيد أن هذا لم يكن كل ما في الأمر. فمن أجل إصلاح 
وضع الموازنة الحكومية صادق البرمان حتى العام 2010 على 
أربع موازنات AA‏ تسعى جميعها إلى تحقيق غرض 
واحد لا غير: تحميل الجماهير العاملة كل العبء الالء الناشئ 
عن إنقاذ المصارف. Who‏ من خلال تحقيق خفضء. طويل 
الأمدء في مستوياتهه المعيشية. فبقدر تعلق الأمر بالمرافق 
العامة, عُلقت مشاريع مخصصة لتطويٍ الهياكل التحتية, 
وخفضت الرواتب» وألغيت فرص عمل مختلفةء وبالنسبة إل 
قطاعي التعليم والصحة» فرضت الحكومة عليه إجراءات 
تقشفية صارمة» بغي Whe‏ بالنتائج. وشملت الإجراءات 


الحكومية ملاك العقارات السكنية أيضاء فعجزو عن خدمة ما 


بذمتهم من قروض عقارية؛ وازداد وضعهم سوءاء بعد فترة 
وجيزة مز الزمنء إذ إنهم تسلمواء من مصارف أنقذت بالعوائد 
الضريبية ال مستقطعة من lof‏ عيشهم» إشعارا يهددهم ob‏ 
عقاراتهم السكنية ستباع في المزاد على نحو إجباري. 

وأسس» في الوقت نفسه. مصرف حكوميء للقروض 
المشكوك في استرداده (Bad Bank)‏ وذلك بغية إنقاذ 
المؤسسات QU)‏ المتعثرة. على صعيد آخر كانت dhs‏ 
إنقاذ حكومية مستعجلةء غير مدروسة, قد قضت Gh‏ تنتقل 
حيازذ أوراق مالية ما عادت لها قيمة» إلى الحكومة وكادت, 
Wh‏ أن تكلف silo‏ الضرائب 30 مليار يورو أخرى؛ 
ومع أن الحكومة قد تراجعت عن LAs‏ هذه الخطة. وذلك 


لأن المخاطر AJL‏ الكامنة فيهاء ما كان بالإمكان تقدير 


أبعاده ونتائجها؛ غير أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى إنقاذ 
المؤسسات الالية المتعثرذ أدت» في المحصلة النهائيةء إلى ارتفاع 
نسبة المديونية الحكومية من 43.9 في GLI‏ في نهاية العام 
8 إلى 64.0 في SLI‏ في نهاية العام 2009 الأمر الذي زاد 
مز اختلال الوضع JULI‏ الحكومي. 

وفي يونيو 2010 بلغ إجمالي دين How‏ 530 مليار يورو 
علما بأن 369 مليار يورو منهاء اقترضتها الحكومة من مصادر 
مالية أوروبية. dg‏ نوفمبر. تبددت كل الأموالء التي ادخرتها 
الحكومة. خلال السنوات العشر المنصرمة؛ من Lol‏ أخرى 
سجل المصرف ال مؤمم من قبل الدولةء في العام» نفس خسارة 


بلغت 17.7 مليار يورو 


فاتح رئيس الوزراء بريان كوين في 21 نوفمبر 2010, كلا من الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدوليء طالبا منهما العون السريع. 

وأقرت كلتا المنظمتين» والمصرف ال مركزي الأوروبي أيضاء في 
الحالء أن إعلان ايرلندا الإفلاس أمر يجب اتخاذ كل ما يلزم 
للحيلولة دون تحققه. وذلك لأنه يشكل خطرا يتهدد مصارف 
أمانية وفرنسية وأمريكية (فعلى سبيل SUL!‏ كانت المصارف 
الألمانية» مفردهاء قد منحت الجهات الايرلندية قروضا تزيد قيمتها 
على 110 مليارات يورو). وكان الرئيس السابق لصندوق النقد 
الدولي دومنيك شتراوس» قد أذاع على SI‏ الخطة الاستراتيجية 
ا مزمع تنفيذها من قبل الأطراف المعنيةء لإنقاذ أيرلنداء مشيرا 
إلى أن وضعا صعبا سيواجه الجماهير العاملةء وذلك لأن «مسن 


الصعوبة بمكان إقناع المواطنينء بأن الواجب يحتم عليهم تقديم 


التضحيات الضرورية لتنفيذ التقشف JU)‏ 

ويقف امهتم بحجم التضحيات» التي فرضها صندوق 
النقد الدوليء ومعه الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأورويء 
Qo‏ يلقي نظرة على شروط الحصول على قرض إنقاذ (Bail-out)‏ 
قيمته 85 مليار يورو. ساهم فيه صندوق النقد الدولي le‏ قيمته 
5 مليار يوروء وصندوق المعاشات التقاعدية الأبرلندي ها قيمته 
5 مليار يورو. وكان quali‏ المقرر تنفيذه. خلال ثلاثة أعوام, 
قد فرض على الحقل الاجتماعي ضوابط BS‏ كان من جملتها: 

© 
إلغاء 24750 فرصة عمل في القطاع العام (أي ما يعادل 8 في 
GU‏ من كل 

ما في هذا القطاع من فرص عمل). 


خفض رواتب موظفي الدولة الجدد بنسبة تبلغ 10 في الماثة. 
٠‏ تخفيض المدفوعات التحويلية 
المخصصة للأسر كثيرة الأطفالء وللعاطلين عن 
العمل» كما خفضت علاوات الأطفال» مقدار 10 يورو شهريا 
عن كل طفل. 
e‏ زيادة الضرائب 
المفروضة على الأجورء علما أن هذه الزيادة كانت قد 
خفضت دخل العامل العادي في القطاع الصناعي بنحو 
0 يورو في العام. 


@ خفض ميزانية القطاع الصحى. 


© 
زيادة سن التقاعد. بنحو تدريجيء من 65 عاما إلى 68 عاما في 
الأعوام 2014 


و2021 و2028. 


® 
إلغاء التسهيلات doled! din pall‏ بالاحتياطات المخصصة لمواجهة 
الشيخوخة: 

٠‏ زيادة الضرائب على السيارات 
وال مشروبات الكحولية والتبغ والسجاثر. 

8 
رفع معدل dy nd‏ القيمة المضافة من 21 في المائة إلى 23 في امائة 
في العام 2014. 


إخضاع العقارات لضريبة جديدةء يسري مفعولها على 50 
في المائة من 
عائلات» كانت» حتى ذلك الحينء معفاة من دفع 
الضرائب. 
® 
منح المشاريع حرية أوسع في تطبيق القواعد. التي كانت 
تسبح المقاريع 
بتعليق ado‏ أجور العاملين جزئيا أو كلياء في حال تعرضها 
لظروف مالية حرجة. 
6 تخفيض الحد الأدنى للأجور من 
5 يورو إلى 7.65 يورو أي ا نسسبته 


1 في المائة. 


وهكذاء ففيما تعين على سكن أيرلندا أن يتحملوا 
تبعات ما تمخضت as‏ الإجراءات المذكورة. من تخفيض 
شديد في صرامته لمستوياتهم المعيشية. ظلت dy pall‏ على 
الشركات عند مستواها السابق» أعني ظل معدلها يساوي 
5 في GUI‏ إن المصارف والشركات العملاقة. التي حققت 
أرباحا عظيمة» طوال السنوات السابقة» ظلت ble‏ عن 
إجراءات التقشف الحكومية. لا بل إن العكس هو الصحيح: 
فلكي تزيد رصيدها من السندات الحكومية المضمونة بالأموال 
المخصصة لإنقاذ البلادء مولت هذه الأطراف نفسها من خلال 
قروض منحها إياها المصرف المركزي الأوروبي بفائدة يبلغ 
معدلها 1 في المائة فقطء معززة بذلك فرصها للحصول على 
الربح الوفير. كما كان إقدام وكالة التصنيف الائتماني 


الأمريكية موديز على خفض تصنيف جدارة الائتمان امالي 
الأيرلندية» dos‏ سانحة. بالنسبة إلى المصارف الأمريكية 
العملاقة بنحو مخصوص. لأن تحصل على وفير الربح» وذلك 
لأنها صارت تفرض على القروض الأيرلندية علاوة مخاطر متزايدة 
توقعا منها أن أيرلندا قد تعجز عن تسديد ما بذمتها من قروض. 
وخلافا لهذا وذاك» تحمل دافع الضرائب الأيرلنديء بمفرده. 
الفوائد المفروضة على القروضء التى حصلت عليها أيرلندا 


من صندوق 


أضف إلى هذا كلهء أن الضغطء الذي مارسه صندوق النقد 
Jou!‏ والمصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي على حكومة 
دبلن» في سياق إقرار حزمة الإنقاذء أعني إصرار هذه الأطراف على 
ضرورة إصلاح الوضع JULI‏ الحكومي وضبط ميزانية الدولةء كان قد 
خلق من ناحيته» الظروف التي ستعيق ازدهار اقتصاد أيرلندا على 
مدى سنوات كثيرة. 

وبهذا النحو أجبرت الحكومة. طوال السنوات ASL‏ على 
التخلي عن ثروات ثمينة بأسعار بخسة. ففندق Bulington Hotel‏ 
في دبلن» على سبيل JU‏ اشترته شركات أيرلندية في العام 2007, 
ب 288 مليون يورو لكنه بيع لشركة الاستثمار الأمريكية 
Balckstone‏ ب 67 مليون يورو فقطء أي بخسارة بلغت نسبتها 


7 في المائة. من ناحية أخرىء بيعت شركة التأمين Insurance‏ 


Mutual Insurance للشركة الأمريكية العملاقة‎ Quinn 
عن نقل‎ Yard ليس بخسائر فادحة فقطء بل وباتفاق‎ Liberty 
الأرباح» المتحققة في أيرلندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الحال.‎ 
ومن أجل تخفيض العجز الحاصل في الموازنةء استحدثت‎ 
الحكومة - باتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي - في‎ 
العام 2013 شركة عملاقة للاستثمار العقاريء تكمن مهمتها في‎ 
حفز الرأسماليين الأجانب على الاستثمار في سوق العقارات‎ 
الأيرلندي. غير أن الأمرء الذي تجدر ملاحظته» هو أن نشاط هذه‎ 
الشركة كان قد زاد من تبعية الاقتصاد الأيرلندي إلى رأس امال المالي‎ 
الدولي» وخلق» علاوة على ذلك» أسس الأزمة المقبلة.‎ 
الكثير من الأيرلنديين الأمرّين من التدهور‎ dle لقد‎ 


الاجتماعي» الذي تعرضت له البلادء في السنوات الأخيرةء نعم 


عانوا من انهيارء ما كان بوسع sol‏ في SW‏ الأوروبيةء أن 
يتصوره في الفترة الواقعة بين نهاية الألفية الثانية ومطلع 
الألفية الثالثة. إن الحكومة مدينة بالشكر BW‏ النقابات 
العمالية في المقام الأولء على عدم اندلاع ثورة شعبية هوجاء 
تحرق الأخضر واليابس. فبعدما وضع هؤلاء نواة الازدهار 
الاقتصادي» من خلال مصادقتهم» على اتفاقيات الشراكة مع أرباب 
العمل والدولة» في المسائل الخاصة بشروط العمل والعمال» حظي 


عن حقوق العمالء عن اتساع رقعة التناقض بين القيادة 
والقاعدة العمالية المثبطةء الفاقدة روحها المعنويةء على نحو 
دؤوب» وعن تنصل جماهير عمالية عريضة من نقاباتهم. ففيما 
كان 62 في BUI‏ من العمال الأيرلنديين أعضاء في النقابات 
المختلفة في مطلع ثانينيات القرن ey pill‏ انخفض 
عددهم حتى العام 2007 بنحو 50 في المائة. إذ انخفضت 
نسبة العمال ال منتظمين في صفوف النقابات العمالية إلى 31 في 
المائة في العام المذكور. 

وانهارت إرادة الطبقة العاملة كلية وخارت عزهتها على 
النضال حقا وحقيقةء بعدما صادقت القيادات العمالية» في 
يونيو 2010 على ما يسمى اتفاقية ملعب [كرة القدم [Bole‏ 


كروك بارك (Crocke-Park-Abkommen)‏ القاضية بامتناع 


العمال عن ممارسة حق الإضراب عن العمل خلال السنوات 
الأربع المقبلة. إن هذه الاتفاقية وكل ما da‏ من إجراءات 
تقشف doylo‏ كسرت شوكة الجماهير العمالية فعلا. 
فالاحتجاجات العمالية wd doghl‏ تقليص الممكتسبات 
الاقتصادية والاجتماعية تشتت وحدتها وانتهت إلى غير نتيجة. 
وغني عن البيان» أن العون المقدم من القيادة 
العمالية» قد نزع عن كاهل الحكومة الأيرلنديةء lus‏ كبيراء إذ 
أضحى بوسعهاء «ST‏ مواصلة تنفيذ برنامجها التقشفيء بلا 
احتجاجات شعبية SH‏ وباتفاق تام مع صندوق النقد 
الدولي والاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي. ومع 
أن Las‏ «حزمة الإنقاذ» يستغرق. رسمياء ثلاث سنوات 


حياة الجماهير العاملة على مدى عقود BUS‏ من الزمن. 
ويقف المرء على حقيقة العبء الذي سيثقل» مستقبلاء كاهل 
دافعي الضرائب. حين يتمعن» على سبيل الثال وليس 
dpao‏ في «المدفوعات الميسرة». التي منحتها أيرلندا 
وقتذاك» بسبب تعرضها لوضع حرج. 

sd‏ سبيل SLA‏ دفعت أيرلندا لقاء المساعدات» 
التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي فائدة بلغ معدلهاء 
في بادئ الأمرء 5.83 في المائة عن كل ple‏ وإذا كان هذا 
المعدل قد خفض فى وقت لاحق إلى 3.5 ف SUI‏ فإن أمد 


تسديد 


الأجزاء المتبقية من المصرف الأيرلندي الإنجليزي Irish Bank)‏ 
(Anglo‏ المفلس. df‏ تعين على المصرف ال مركزي الأيرلنديء الخاضع 
لتوجيه ومراقبة صندوق النقد الدولي» تحمل عبء هذه الديون. 
وخففت شروط تسديد هذه الديون عن كاهل الحكومة الأيرلندية 
كثيرا. فالدفعة الأولى يحين موعد تسديدها بعد 25 عاماء أي في 
العام 2038. وغني عن Skul‏ أن موعد التسديد هذاء يعني أن 
الكثير من العمال الأيرلنديين سيتحملون أعباء مضاربات» أجراها 
المصرف المذكور من قبل أن يولدوا. 

وفيما لايزال صندوق النقد الدولي Glo‏ تدخلا قويا في كل 
قرارات الحكومةء وما برح يحتفظ لنفسه بمكتب في أيرلنداء على 
رغم أن تدخلاته قد انتهت شرعيتهاء منذ أمد ليس بالقصير 


ستواصل الحكومة الأيرلندية» مدعومة من قبل الصندوق» 


برنامجها التقشفي في سنوات مقبلة كثيرة. وستمضي قدما في 
تعميق التفاوت الاجتماعي» في بلد كسب فيه مديرو ال مصارف في 
العام 2012 دخلا سنوياء بلغ 1.4 مليون يورو في المتوسطء وحصل 
فيه 17 مديرا منهم على مكافأة بلغت نسبتها 235 في المائة من 
قيمة الدخل الذي حصلوا cdl‏ وارتفع عدد مواطنيه اطليارديرات 


إلى الضعف خلال الفترة الواقعة بين العام 2008 والعام 2013. 


«صاحب ged‏ اليوروء من عملة 2 
حسابية إلى عملة متداولة في أيادي 
المواطنين في العام 2002ء حملة 
إعلامية طائلة التكاليفء وذلك ٠‏ 
لإقناع الجماهير العاملة بأن العملة ' 
الأوروبية الموحدة تهدف إلى زيادة 
المستويات المعيشية. وتعزيز Be‏ 
السلام في ربوع القارة الأوروبية» mee‏ 


أزمة البورو .. الصندوق 
والاتحاد الأوروبي والمصرف 


المركزي الأوروبي يضعون 
أوروبا تحن الإدارة الإلزامية 


حينما كان صندوق النقد الدولي مشغولا 


مواجهة الأزمة المخيمة على أيرلنداء دق ناقوس 
الخطرء مشي إلى أن الأزمة على وشك أن تنشر 
ظلالها على بلدان أخرى في منطقة اليوروء وعلى 
تلك البلدان على نحو مخصوص, الواقعة في 
الطرف الجنوبي من أوروبا. إن عمليات إنقاذ 
المصارف المتعثرةء على خلفية اندلاع أزمة 
الرهون العقارية المرتفعة ال مخاطر في الولايات 
المتحدة الأمريكية» التهمت كثيرا من مليارات 
اليورو. وقخضت عن عجوزات عظيمة في 
ا ميزانيات الحكومية. وفي حين أعلنت - في بادئ 
الأمر - بضع دول فقطء أعني دولا ضعيفة 


اقتصاديا نسبيا من قبيل اليونان والرتغالء 


أنها ما عادت قادرة على الوفاء بكل التزاماتها 


إلى حرائق مدمرةء تنشر ظلالها على كل بلدان القارة الأوروبية, 
على نحو أو آخر. 

وكانت سرعة تصاعد الأزمة قد جعلت مسؤولي صندوق النقد 
الدولي يعربون عن سؤال محدد: هل ينبغي لهم السماح للدول 
المأزومة - وللدول الصغيرة نسبياء أي البرتغال أو اليونان على 
سبيل المثال - الانسحاب من اليوروء إن لزم الأمرء والعودة إلى 
عملاتها القديمة, برغم أن dad‏ هذه العملات ستنخفض بمعدلات 
كبيرة duc‏ والحالة هذه؟ والملاحظ هو أن الصندوق م يفكر في هذا 
الانسحاب بشكل جديء بقدر تعلق الأمر بأيرلنداء من ناحيةء لأن 
قيمة مديونية أيرلندا كانت عظيمة حقا وحقيقة, ومن ناحية ABB‏ 
لأن التحول من اليورو إلى عملة أخرى» سيتمخض» مستقبلاء عن 


تكاليف نسبيا عظيمة فعلا. وبما أن مجمل منطقة اليورو 


الأوروبية قد أمست تتعرض لخطر قد يحرق الأخضر واليابس. 
لذا تعين اتخاذ قرار جذريء وإستراتيجي بقدر تعلق الأمر بأسلوب 
التدخلات القادمة. 

وأسفر اختبار كل الاحتمالات المتاحة عن نتائج دقت ناقوس 
الخطر فعلا: حتى الدول الهامشيةء أي حتى دول من قبيل اليونان 
والبرتغال» توجد في ذمتها ديون بعشرات مليارات اليوروء كانت قد 
حصلت عليها من مصارف أوروبية غربيةء وها أن هذه الديون كانت 
مضمونة ضد مخاطر عدم تسديد المقترضين ما في ذمتهم من قروض 
Default Swaps, CDS Credit‏ ونا كانت القروض المضمونة قد جرى 
التأمين عليها ثانيةء gw‏ المصارف الأمريكية العملاقةء كان من المحتمل 
جدا أن تتمخض عن انسحاب من منطقة اليورو سلسلة ردود فعل لا 


تعرض منصطقة اليورو للخطر فقطء بل ومجمل النظام JU‏ العالمي. 


ولمواجهة هذا الخطر اتخذ المسؤولون في صندوق النقد الدولي قرارا 
واضحا مفاده أنه: لا يجوز ولا حتى لبلد واحدء الانسحاب من الوحدة 
النقدية الأوروبية. وبهذا المعنى slo‏ التمسك باليورو يحظىء من الآن 
فصاعداء بالأولوية القصوى7". 

وبمساعدة وسائل الإعلام. وبعبارات dilly‏ جرى عرض هذه 
الإستراتيجية على الرأي العام slack‏ أنها إجراء يهدف إلى 
ا محافظة على القيم الأوروبيةء وعلى حفظ السلامء ويحول دون 
انهيار أوروبا الموحدة من خلال عملتها المشتركة. غير أن الحقيقة 
ys‏ أن هذه الإستراتيجية لم تكنء في الواقع» سوى محاولة للحد 


من نتائج 


بالأولوية القصوى يعني أن آلية خفض فيمة العملة ما عادت 
أمرا مطروحا للنقاش بقدر تعلق الموضوع بمنطقة اليورو. 
وحینما تبين أن ديون دول اليورو باتت تبا مليارات مكونة من 
ثلاث خانات» تعين على إستراتيجيي الصندوقء Bais‏ التحرا 
واتخاذ ما يلزم في الحال. وهكذاء وعلى خلفية هذا التطور 
الخطيرء قرر إستراتيج الصندوق تنفيذ إجراءات غاية في الصرامة, 
وراحوا يفرضون على جنوب أوروبا تقشا يطور الإجراءات 
التقشفيةء التي تم تنفيذها في أيرلنداء ويعيد إلى الأذهان dis‏ 
وقسوة التقشف الذي ساد برنامج «العلاج بالصدمة»» الذي نفذه 
الصندوق في الاتحا السوفييتي وفي دول الكتلة الشرقية (سابقا)؛ إذ 


قرروا تنفيذ الإجراءات Add)‏ 


© من أجل تنفيذ الخصخصة. من غير خفض قيمة العملة, 


يتعين على الحكوماد 
المعنية بيع الثروات والمشاريع الحكومية بالمزاد العلنيء 
وبأعلى سعر ممكز 


bo‏ يكترث المسؤولون أبدا بأن هذه الثروات والمشاريع 
يمكن أن تباع بأسعا 

بخسة. وأن خصخصتها يمكنء في الأمد الطويل على 
Gol‏ تقديرء أن تصع 

من تبعية هذه الاقتصاديات للرأسمال الأجنبيء وتزيد 
من ضعف قابليت 

للتصدي للأزمات. الأمر المهم هو تمكين الدول المعنية من 


تسديد مستحقاد 


الدائنين الدوليينء بأقصى سرعة ممكنة. 
© ولتصعيد ما لدى الاقتصاديات المعنية من قوة تنافسية, 

تعين خفض AIS‏ 

الإنتاج» وذلك من خلال إخضاع سوق العمل لتغييرات 
dy ho‏ عنيفة في شدت 

وفاعليتها. وبالنسبة إلى العاملين الذين م يفقدوا فرص 
عملهم» كانت هذ 

التغيرات تعني زيادة السرعة الدارجة في إنجاز المهمات 
المطلوبةء وتقليص فتراد 

الاستراحة والإجازات السنوية» وشطب المخصصات 
المدفوعة في أيام العطا 


وأعياد الميلاد. وخفض معايير السلامة الدارجة في مواقع 


el وعدم دفع‎ asl 

عن ساعات العمل الإضافيةء وإلغاء كل المدفوعات الخاصة 
من قبيل مخصصاد 

dle,‏ الطفل وما سوى ذلك من تسهيلات تقدمها المشاريع, 
وتعليق دفع الأجو 

في الحالات المرضية. 


)#( فى دول منطقة اليورو المتعثرة. [المترجم]. 


العاملين لدى Mow‏ والحد من خلق فرص عمل جديدة في 
القطاع الحكومي, 
وتخفيض أجور ورواتب العاملين لأول مرة لدى الحكومة, 
وتخفيض أجور أولئك 
العاملين الذين يحتفظون بفرص عملهم لدى الحكومة على 
لقد gol‏ خفض Lao‏ الإنفاق العام إلى نتائج غاية في السلبية, 
فهو تسبب في تقليص الإنفاق المخصص للمناحي الاجتماعية 
على نحو كبير. وها أن المتقاعدين والعاطلين عن العمل 
والأطفال والموجودين في dal‏ السلم الاجتماعي من أقل 
المواطنين قدرة على الدفاع عن أنفسهم وبالتالي ليس من 


المتوقع أن يثوروا أو يتمردواء لذا كان هؤلاء المواطنون أول فئة 


تتوجه صوبها الإجراءات المفروضة من قبل الصندوق. كما تعين 
تصفية وإغلاق أبواب مؤسسات تعليمية عامة من قبل مكتبات 
dole‏ ودمج بعض المدارس والجامعات» وذلك تقليصا لعددها 
ولعدد العاملين فيها. على صعيد آخر انطوت الإجراءات المذكورة 
على ضرورة خصخصة المؤسسات والمعاهد الرياضية والثقافية, 
وتصفية أعمالها وغلق أبوابها في حالة عدم وجود مستثمر يرغب في 
شرائها. وعلى الصعيد نفسه. تعين خصخصة المستشفيات أيضاء 
والعملء في حالة استحالة خصخصتهاء على تصعيد جدارتها إلى 
gail‏ حد ممكنء أي مطالبتها بالعمل ليس وفق الحاجات dub!‏ 
بل وفق معايير الربحية. 

وملخص الكلام: لقد تعين خفض ال مستوى ال معيشي للجماهير 
العاملة بمقدار لم تشهده القارة الأوروبية die‏ نهاية الحرب 


العالمية الثانية. وكان مبتكرو الإستراتيجية يدركون جيدا أن 


هذه الإجراءات» بصفتها الإجمالية» ومن حيث نتائجها السلبية 
بالنسبة إلى السكان. ستتسبب في إحداث تدهور كبير في الوضع 
الاقتصادي في الدول المعنيةء وفي دفع هذه الدول إلى أن تكون 
أسيرة منحدر لولبي في السنوات القادمة, منحدر لولبي قد 
يفرض dade‏ من ناحيته» أن تتقشف أكثر. وعلى نحو أشد 
عنفا وصرامة. ولهذا السبب كان القوم على علم وثيق بال مشكلات 
الخطرة التي سترافق تنفيذ إجراءاتهم. 

وكان gd‏ المسؤولين الأكبر يكمن في خشيتهم من اندلاع 
اضطرابات اجتماعية. وبقدر تعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي فإن 


الأمر البين هو أن الموضوع يدور حول 


من أعلى المستويات المعيشية في العام. وحتى إن أخذنا 
في الاعتبار أن ه المستوى قد ظل يراوح مكانه؛ في السنوات 
الأخيرة, لا بل أنه سجل انخفاضا بعض الأحايين» فإن الأمر 
الذي لا خلاف عليه هو أن أفقر الفئات في الدول الأو رخاء 
أعني الدول الواقعة في وسط وجنوب أوروباء ما عادت 
تعاني من جو. وأن المشردين فئة هامشية؛ وحالة استثنائية, 
وأن الأمراض السارية قد قضي علي على نحو أو آخرء وأن 


الرعاية الصحية متوافرة للجميع» في الحالات الطارئة عا Gol‏ 


E: 


ير. 
إن برنامج التقشف المزمع تنفيذه يقضي على كثير من هذه 
المكتسبات. ويحرض بكل ASE‏ على اندلاع مقاومة عنيفة 


وسخط شديد. ومن المتوقع جدا أن تندا احتجاجات 


ومظاهرات صاخبة, تستلزم تدخل البوليس والجيشء لقمعها 
gill‏ وتفضي إلى تقليص الحقوق الدهوقراطية. gl‏ وبعبارة 
«sol‏ إن هذه الإجراءا؛ مكن أن تتمخض عن ثورات شعبية 
وتهديد حقيقي للنظام القائم. 

ومن وجهة نظر الصندوق. يكمن الخطر الثاني في 
صفوف حكوماه الدول المعنية ببرامج التقشف. حقا 
أثبتت الأحزاب الاشتراكية الدموقراطي والحكومات 
الاشتراكية oul‏ في سياق الأزمة المالية» التي اندلعت 
نهاية الع 2007 ومطلع العام 2008ء أنهاء جميعاء لا تتردد 
في أن تحمل دافعي الضرائه - من غير الرجوع إلى البرئانات 
وبلا شرعية قانونية - الديون التي تراكمت . ذمة ال مصارف 


بفعل ممارستها عمليات مضاربة محفوفة بأشد المخاطر, 


غير أ السؤال هو: إلى متى سيبقى الشعب راضيا عن 
الأحزاب والحكومات المعنية بناء على الإفراط في تنفيذ 
الإجراءات التقشفية كان من المتوقع جدا أن 33 جماهيرٌ 
شعبية كثيرة og) Lag‏ الحكومات والأحزاب. ولكنء وها 
أن القياداد السياسية تريد البقاء في السلطة. أو الفوز 
بالانتخابات القادمة. Gh‏ ثمن OS‏ ل من حق امرء أن يتوقع 
أن برامج التقشف لن تنجّز على نحو صارم وأن القياداد 
السياسية المعنية ستراهن. TWh‏ على الزمن» حتى إن كان 


هذا الرهان يعرذ ساسة التقشف للفشل. 


بكثير. ومع أن الصندوق قد مارسء في كثير من الأحيان» دور 
الوسيط في عمليات الائتمان في سابق الزمنء غير أن الأمر الذي تجدر 
ملاحظته هو أن مبالغ بهذا القدر ما كان في الإمكان الحصول عليها في 
سوق رأس امال الدولية, على خلفية المخاطر الكبيرة السائدة داخل 
منطقة اليورو. وإذا كان الأمر على ما نقول فما العمل يا ترى؟ 

لقد عاود الصندوق التفكير في دروس التجربة الأيرلندية؛ ففي 
تلك الآونة. dig‏ تلك الدولة الأوروبيةء كان الاتحاد الأوروي 
وا مصرف المركزي الأوروبي خير حلفاء بالنسبة إلى عمل الصندوق. 
فهما عاضداه وشدا ظهره» بلا قيد أو شرط. أضف إلى هذا أن 
الاتحاد والمصرف المركزي الأوروبيين يتوافران على إمكانات مالية 
عظيمة: وأنهما يستطيعان. بفضل ما لديهما من أهمية وسلطان 


عظيمين» ليس ممارسة الضغط على هذه الدولة أو تلك فقطء بل 


ويستطيعان» أيضاء إكراه الدولة المعنية على LAS‏ أي إجراء يُطلب 
منها تقريبا. 

وفي إطار الترويكاء شكلت الأطراف الثلاثة تحالفا تاريخياء اقتضى 
منهم أن يبذلوا جهدا كبيرا لإنجاز مهمة ما كانت لها قرينة في 
تاريخ أوروبا: تحميل الجماهير العاملة في ما يزيد على دستة 
من البلدان» يرتبط بعضها ببعضء من خلال عملة droge‏ أعباء 
مالية تمعخضت عن أضرار سببتها ثلة جشعةء دخلت في مضاربات 
ماليةء اتسمت بجنون لا مثيل له. 

ولتفهم دور الترويكا التاريخيء لا مندوحة من إلقاء 
نظرة خاطفة على تاريخ الاتحاد الأوروبيء والمصرف المركزي 
الأوروبي أيضا. إن النواة الأولى تفتحت في خمسينيات القرن 


العشرين» أي حينما أعلنت Lith]‏ وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا 


ولوكسمبورغ وهولنداء في العام 1951 تشكيل الجماعة الأوروبية 
لفحم والصلب Coal and Steel Community, ECSC‏ 
European‏ والتي تعرف باتحاد مونتان أيضا. وعلى خلفية اتفاقية 
أو معاهدة روماء انبثقت عن الجماعة الأوروبية في العام 1957 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة الأوروبية للطاقة 
الذرية. ولتعزيز الاقتصاد الأوروبيء من خلال استحداث اتحاد 
Ser‏ وتحرير حركة رأس امال وقوى asl!‏ قدمت الولايات 


المتحدة. في بادئ الأمر. دعما قوياء وذلك لأن ذلك كان 


الثانية» بدأت تحقق ازدهارا اقتصاديا رائعا بفضل استيرادها 
أيدي عاملة Las,‏ الكلفة من جنوب أوروباء وأخذت تتحول 
إلى إحدى القوى الصناعية الرئيسية § العالم, ونجحت في 
سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين في تعزيز تفوق قوت 
التنافسية مقابل الاقتصاديات الصاعدة في جنوب شرقي آسيا. 
بين العامين 1973 19865 انضمت كل من بريطانيا 
وأيرلندا والدنمارك واليوناز وإسبانيا والبرتغال إلى الجماعة 
الأوروبية (التي تبنت هذا الاسم بعدما شطبت من اسمها 
عبارة: الاقتصادية في العام 1967). وفي حين جرىء من خلال 
اتفاقيا فينغن Schengener Abkommen‏ الاتفاق على فتح 
الحدود بين الدول المنضماً إلى الاتفاقيةء فرضت قيود أكثر 


صرامة على الحدود الخارجية» slog‏ المواطنوز القادمون من 


بلدان لا تنتمي إلى الاتفاقية يواجهون صعوبات كبيرة في 
الوصول J]‏ الدول الموقعة على اتفاقية شينغن. 


وعلى خلفية العوطةء وتعاظم دور الرأسمالية امالية 


tGo- 


الاقتصاد الدوليء أسسر قادة صناعات أوروبية dies‏ في 
ثمانينيات القرن العشرين» ما أطلقوا عليه اس «الطاولة 
المستديرة لقادة الصناعات الأوروبية»0 Round Table‏ 
dndustrialists, ERT uropean‏ والتي أصبحت أقوى 
جماعة مدافعة عن المصالح الخاصا (yg!)‏ ومن أهم الأطراف 
ذات التأثير الفعال في سياسة الجماعة الأوروبية. فممثلر هذه 
«الطاولة» ساهموا بقسط كبير في تحرير أسواق امال من 


التوجيه الحكومر على المستوى الأوروبيء وفي إعداد اتفاقية 


ماستريخت» وتأسيس الاتحاد الاقتصادءٍ والنقديء وإعداد جدول 
أعمال لشبونةء كما دأبوا على استخدام سلطانهم الاقتصادي بغية 
شل مقاومة هذه الحكومة أو تلك القرارات الإستراتيجية التي 
طالبوا بتنفيذها 

على صعيد آخرء تمخضت الفترة التالية عن تحولات 
تاريخية Mol Med‏ توحيا شطري أطانيا في مطلع تسعينيات 
القرن العشرينء وتحول أطانيا الموحدة إلى أقوو اقتصاد وأهم 
فاعل سياسي في الاتحاد الأوروبي. وثانياء انهيار الاتحاد 
السوفييتم وعودة الكتلة الشرقية إلى حظيرة الرأسماليةء وإحراز 


الرأسمال الدوليء بالتالي» فرص جديدة تبشر بالربح الوفير. 


جديده» وساعدت OD pl)‏ العملافه» متعدده الجنسيات» على الفوز 
باسواق جديده لتصريف منتجاتها. على صعيد آخرء مكن هذا التوسع 
باتجاه الشرق القطاع الصناعي من الحصول على أيد عاملة ذات 
مستويات تخصصية رفيعة المستوىء وزهيدة الثمن نسبيا. وهكذا 
يمكن القول إن ما أصبح, ابتداء من العام 1993« حقا مشروعاء أعني 
ما أشير إليه بالعبارة الرنانة «حرية الأفراد في اختيار مكان الإقامة» في 
الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي؛ & يتحقق بفعل أسباب إنسانية. إن 
العكس هو الصحيح؛ فالمساعدة التي قدمتها الدولة لتدفق أيد عاملة 
رخيصة الثمن نسبياء كان إجراء يهدف إلى ترك الجماهير العمالية في 
داخل الاتحاد الأوروبي تواجه منافسة شديدة الفاعليةء» منافسة 
جادت بثمارها على نحو ملموس؛ فبين العام 2000 والعام 2009, 


انخفضت الأجور بحوالي 4.5 في aU‏ علاوة على هذاء كان ل 


«التوسع نحو الشرق» دور كبير في نشأة شريحة الأجور المتدنية, 
هذه الشريحة التي ازدادت رقعتها اتساعا من عام إلى آخر؛ ففي 
aul‏ في أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبيء صارت نسبة هذه 
dow pil‏ تبلغ؛ في اليوم الحاضرء أكثر من 25 في المائة من مجموع 
الجماهير العاملة. 

وبالنسبة إلى الدول الشرقية المنضمة حديثاء م تسفر 
عملية التكامل مع اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي عن تسرب رأس 
امال إلى الدول الغربية مقادير أكبر. وهجرة قوى عاملة ذات كفاءات 
متقدمة» وخلخلة أنظمة الرعاية الاجتماعية فقطء بل أسفرتء أيضاء 
وعلى نحو مخصوصء» عن محاباة الدول المتقدمة على حساب الدول 
الضعيفة» على نحو دائ واستثنائها من أهم المكتسبات التي 


يجنيها الغرب. فمن خلال السياسة الزراعيةء مثلا وليس حصراء يتضح 


بجلاء أن المعاملة غير المتكافئة كانت أمرا مستهدفا حقا وحقيقة: 
فقد خفض الاتحاد الأوروبيء في العام 2000, مساعداته المخصصة 
للقطاع الزراعي في الدول الشرقيةء أي ال مخصصة لقطاع تتمتع فيه 
دول أوروبا الشرقية بقوة تنافسية تبز مثيلتها في دول الاتحاد الأوروبي. 

وصاحب تحول اليورو. من عملة حسابية إلى عملة متداولة في 
أيادي المواطنين في العام 2002, حملة إعلامية طائلة التكاليف. 
وذلك لإقناع الجماهير العاملة بأن العملة الأوروبية الموحدة تهدف 


إلى زيادة ا مستويات المعيشية: وتعزيز السلام في 


نجحت LGU!‏ في تفادي الارتفاع الذي كانت تتعرض له 
قيمة عملتها الوطنية 

(اطارك (GUY!‏ واستطاعت أن gad‏ قدما في تعزيز قوتها 
التصديرية. من ناحية أخرى أفرزت العملة الموحدة نتائج 
سلبية بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصاديات 
الأقل قوة ومنعة؛ إذ أمست هذه الدول أكثر تبعية ea‏ 
الكبرى على وجه الخصوص. وبما أن هذه الدول كانت في كثير 
من المناحي والمجالات أقل قدرة على المنافسة» لذا مارس 
اليورو ضغطا معتبرا على الأسعار والأجور. في غضون US‏ 
تكبدت الجماهير العمالية.ء في جنوب أوروباء تبعات 


الارتفاعات الكبيرة الحاصلة في أسعار السلع الاستهلاكية, 


والسلع الغذائية على نحو مخصوص. ورضيت» صاغرةء باقتراب 
مستوى الأسعار في بلدانها من المستوى السائد في دول الشمال 
الأقوى. 

Gy‏ نحو ale‏ انطلقت إستراتيجية لشبونة: في العام 
6 من البرنامج الذي نفذته في أمانيا الحكومة الائتلافية 
المكونة من الحزب الاشتراي الديموقراطي وحزب الخضر. في 
العام 2010ء فهذا البرنامج حتم أن يُعامل المواطنون 
العاطلون عن العمل على نحو مزمن معاملة الفقراء المكتوب 
عليهم العيش من مدفوعات الرعاية الاجتماعية» وليس من 
المدفوعات التي يحصلون عليها من مكتب العمل بصفتهم 
مواطنين دفعوا أقساطا شهرية للتأمين ضد البطالة 1۷ 


Hartz‏ وقاد إلى خلخلة النظام الصحي المجاني. وبحجة السعي 


إلى جعل الاتحاد الأوروي» حتى العام 2010ء أقوى منطقة 
اقتصادية في العام من حيث القوة التنافسية في السوق 
العالمية» ومن حيث اابتكارات العلمية والتقنيةء والتقدم 
المعرفي pol dole‏ المسؤولون» تنفيذا لإستراتيجية لشبونة, 
على خفض الضرائب المفروضة على الشركات» وعلى خلخلة 
قوانين تضمن عدم تعرض العمال للتسريح التعسفيء وعلى 
«إسباغ المرونة» على قوانين العمل» وتوسيع رقعة dow ph‏ 
العمال من أصحاب الأجور المتدنية. 

على صعيد ool‏ يشهد تاريخ الاتحاد الأوروبي على حقيقة 
مفادها: أن الزعم المتداول في وسائل الإعلامء منذ عشرات السنينء 
أعني الزعم بأن الرخاء يعزز أركان السلا زعم زائف وافتراض 


وهمي؛ فالاتحاد الأوروبي تنظيم تسيطر عليه المصالح الاقتصادية 


الخاصة بالرأسمال المالي» وبالشركات العملاقة, ونفذ في عقود الزمن 
الماضية كل ما يلزم من أجل تركز الثروات» على نحو لا مثيل له حتى 


oi!‏ بأيدي ثلة تقف في أعلى السلم الاجتماعى 


إلى تفاوت اجتماعي يزداد اتساعا وسرعة؛ ليس في داخل هذه الدولة 
وتلك sald‏ بل وبين دول الشمال والجنوب أيضا. فعوضا عن بناء 
القواعد المتينة لسلام الدائم أفضت سياسة الاتحاد الأوروبي إلى نتبجة 
مخالفة كلية: فتعزيزها التفاوت الاجتماعي» عبّد الطريق أمام اندلاع 
صراعات اجتماعية تزداد عنفا بشكل متواصل» وقاد. في المحصلة 
النهائيةء إلى gle‏ الظروف المناسبة لاندلاع صراعات بين الدول أيضا. 
ومن خلال الترويكاء تحالف صندوق النقد «Jolt‏ إذن» مع 
منظمة تتبنى المصالح نفسها التي يتبناها هو نفسه. وتتوافرء ليس 
على المال الضروري لتمويل القروض ال منشودة فقطء بل ولديهاء أيضا 
- على خلفية حجمها وسلطانها - القدرة على ممارسة الضغط على 
هذه الحكومة أو تلك أو dolby!‏ بها إن تطلب الأمر. Leg‏ أن 


صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يستندان على المصرف المركزي 


الأوروبي» المؤسس في العام 1998« والأداة المناسبةء التي يستطيع 
الطرفان من خلالها تحديد السياسة النقدية الواجب على كل مصرف 
مركزي وطني انتهاجهاء والتدخل. عند الضرورةء على نحو مباشر في 
أسواق SLA!‏ وذلك من خلال شراء المصرف المركزي 4399991 
سندات دين حكومية مصدرة من قبل دول متعثرة, ومع أن عملية 
الشراء هذه لا تتسم بالشرعية قطعاء غير أن المصرف أمسى ينفذها بلا 
تردد. وكيفما GS‏ لا مراء في أن هذه الإجراءات قد منحت الحلف 
الثلاي سلطانا عظيماء ما كان له نظير في أوروبا في أزمنة السلم. 

وبما أن أعضاء أهم مجالس المديرين التنفيذيين في الاتحاد 
الأوروبي» وفي المفوضية الأوروبيةء do‏ مجلس الديرين في المصرف 
المركزي الأوروبي والمسؤولين القياديين في صندوق النقد الدوليء نعم 


ما أن هؤلاء جميعا مم ينتخبهم الشعبب» بل جرى تعيينهم من قبل 


لجان مختلفة - تكاد تكون نكرة بالنسبة إلى الرأي العام - OLS‏ 
الترويكا ليست أقوى تنظيم فقطء بل هيء أيضاء تنظيم م يحصل من 
الشعب على الشرعية» وأنها بالتاليء لا تخضع لأي رقابة 
دهوقراطية. حقا لم يلغ استحداث الترويكا نظام الديموقراطية 
البرلمانية في أوروبا غير أنه تسبب» عملياء في تعليق هذه الديموقراطية, 
وفي إخضاع القارة. على نحو مباشرء وبصيغة لا مواربة فيهاء لديكتاتورية 
تمارس سلطانها من خلال ما لدى رأس امال اطالى من مؤسسات دوليةء 


LE‏ فى الأهمية. 


اہ 
«بعد مشاورات مكثفة بين صندوق 0 
النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أ 
وا مصرف المركزي الأوروبيء جرى ١‏ 7( 
الاتفاق على قرار- بعيد المدى fe,‏ 
عظيم النتائج- يجعل من اليونان Fe‏ 
مختبرا تجرب فيه هذه الأطراف Bo)‏ 
تصوراتها وإجراءاتها» ( 


اليونان.. الترويكا أعادت 
المجاعات إك أوروبا 


في نهاية أكتوبر من العام 2009, أعلن رئيس 


أن عجز ميزانية بلاده سيبلغ أكثر من ضعف 


العجزء الذي أعلنت ais‏ الحكومة السابقة 


nite‏ إلى أن اليونان لن تكون. sh‏ حال مر 
الأحوال. قادرة على تحقيق نسبة العجز التر 
طالب بها الاتحاد )43999 dea‏ مطالبته اليونار 
بخفض العجز إلى 3.7 في المائة من SU‏ 
القومي الإجمالي. 

وعلى خلفية هذا الإعلانء فرضت التروي 
المكونة من صندوق النقد الدولي والاتحا 
الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصايتها Je‏ 
ميزانية الحكومة اليونانيةء ملزمة البلاد بضرور 


تنفيذ أشد برنامج تقشف عرفته اليونان من 


التقاعد «pole,‏ وتقليص الإنفاق على النظام الصحيء وزيادة 
معدلات ضريبية مختلفةء وتخفيض دخول العاملين في القطاع 
العام وتسريح أكبر عدد ممكن من العاملين لدى الدولة. 

وقبل أن تسفر هذه الإجراءات عن النتائج المتوقعة منهاء 
اتصلت حكومة أثينا في أبريل العام 2010 ببروكسل طالبة منها 
الإسراع بإنقاذها ومد يد العون لهاء مؤكدة أن الوضع امالي للبلاد 
أسوأ بكثير مما كان متوقعا حتى OU‏ ومقرة بأنها ما عادت قادرة 
على تسديد القروض المستحقة. ومناشدة بروكسل بمدها 
بالمساعدات امالية الضروريةء لتفادي الاضطرار إلى إعلان الدولة 
إفلاسها. 

وها أن أيرلندا وإسبانياء ومن ثم إيطاليا والبرتغالء قد 


أعلنت» خلال فترات زمنية dyad‏ بيانات اقتصادية ومالية تشير إلى 


وضع حرج جداء فقد أدرك مسؤولو الترويكاء أن هذه الدول 
أمست قاب قوسين من اندلاع أزمة عظيمة الأبعاد 
والانعكاسات» أزمة لا تكفي لكافحتها الإجراءات المقررة حتى 
الآن» وليس لدى الاتحاد النقدي [الفتي] - الساري ال مفعول die‏ 
العام 2001 - دروس وعبر وتجارب عملية لكيفية السيطرة عليها. ما 
العمل إذن؟ 

بعد مشاورات مكثفة بين صندوق النقد الدولي والاتحاد 
الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبيء جرى الاتفاق على قرار- بعيد 
cit‏ عظيم النتائج - يجعل من اليونان مختبرا تجرب فيه هذه 
الأطراف تصوراتها وإجراءاتها. فكأن الموضوع كان يدور حول تجربة 
اجتماعية المحتوى: تعين على البلد الصغير نسبياء أن يكون وسيلة 


للعثور على الأجوبة التالية: إلى أي مدى يمكن التمادي عند فرض 


برنامج تقشف على دولة من دول منطقة الوحدة النقدية 
الأوروبية؟ ابتداء من أي مدى فصاعداء ينفد yo‏ المواطنينء 
فيقاومون» وربما يثورون على تعرض الإنفاق الحكومي والأجور 
للتخفيض» ومدفوعات تحويلية معينة للشطب؟ ما هي أفضل 
السبل للالتفاف على المقاومة dish)‏ وما هي الأساليب الناجعة 
لدرء اندلاع حرب أهلية؟ 

وللحيلولة دون تعرض البرنامج التجريبي للرفض من قبل 
مواطني البلدان الأخرى المنضوية تحت راية منطقة gig]‏ 


اندلعت حملة إعلامية شرسة»ء تهدف 


يتناسب مع إمكاناتها اطادية» slg‏ فلا مندوحة من 
إخضاعها هي ومواط إلى برنامج تقشف صارمء صلب. علاوة 
على هذاء لا مفر من تصفية اقتصاد ١‏ يجري استخدامه. 
باستمرارء لتمرير عمليات التهرب الضريبي وتداول الرشا 
ومزاولة صور الفساد الإداري الأخرى. بالإضافة إلى هذا وذاكء 
دأبت هذه الح الإعلامية على اتهام الشعب اليوناني» بممارسة 
الخداع» والتضليل» وتزوير البيا وعرض ميزانيات حكومية 
مزوقة, عارية عن الصحة. وذلك بغية الإيحاء Dh‏ على شروط 
الانضمام إلى منطقة اليورو. 

إن الاتهام الأول تلفيق عار عن الصحة جملة وتفصيلا. 
فمتوسط دخل ١١‏ من المواطنين اليونانيين احتل في العام 2009, 


ثاني أدنى مرتبة في سلم متوسط د الفرد في منطقة اليورو؛ 


ا متوسط السائد في البرتغال فقط كان Gol‏ منه. على ص آخر 
كان الحد الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة يبلغ 4.05 يورو؛ 
أضف إلى هذ 20 في المائة من المواطنين كانوا يحصلون على 
دخل» هو Gol‏ من خط الفقرء 60 في المائة من المحالين إلى 
امعاش كانوا مكرهين على العيش بمعاش شهري من 600 يورو. 
من ناحية أخرىء كان متوسط رواتب العاملين لدى الحكومة لا 
ب على 1.200 يورو. 

ومن حقائق الأمور أن تهمة التهرب الضريبي تنطبق على 
فئات ميسورة ال من الشريحة الوسطى أو على شريحة 
أغنى الأغنياءء فهؤلاء هم الذين sy‏ ثرواتهم في الواحات 


du pall‏ بممساعدة مصارف دولية عملاقة, في أغلب الأ وبنحو 


شرعي. على صعيد آخرء فإن الشركات الأجنبية العملاقة. هيء في 
المقام الأ الطرف الذي كان يدفع الرشاوىء ليس إلى العاملين بأجر 
من المواطنين اليونانيين إلى موظفين وسياسيين أو قادة Spd‏ 
وذلك إما بنحو مباشر أو من خلال ما لد من حسابات مصرفية 
خارج اليونان". 

إن اتهام اليونان بأنها مارست الخداع والأباطيل لكي تحرز 
العضوية في منه اليوروء اتهام لا غبار عليه أبداء ويستند إلى 
حقائق dade‏ بلا Gol‏ شك. بيد الأمر الذي تتعين ملاحظته. 


هو أن وزر هذا التزوير لا يقع على عاتق الجما 


البلاد ما كانت تلبي معايير الانضمام إلى مجموعة العملة 
الأوروبية الموحدة. وهكذاء أبدى غولدمان ساكس. وقتذاك, 
استعداده لمساعدة اليونان من خلال إقراضها 2.8 مليار يوري 
ولكن ليس وفق معدلات الفائدة الدارجة في أسواق JUL!‏ بل 
بهيئة عمليات مالية غاية في التعقيد وعظيمة ال مخاطر. عمليات 
مالية يُطلق عليها «مبادلة المشتقات» <(Derivate-Swaps)‏ أي 
عمليات مبادلة قروض مصدرة بعملة معينة بقروض مصدرة 
بعملة أخرى» وذلك بغية التأمين ضد مخاطر ارتفاع معدل 
الفائدة أو سعر الصرف الأجنبي. وهكذاء ومن خلال الرهان على 
ارتفاع معدلات SLU‏ استطاع غولدمان ساكس أن يدبر 
لليونان سندات قروض بقيمة 15 مليار يوروء (مكنت غولدمان 


ساكس من زيادة أرباحه إلى مقادير مضاعفة). وبهذا 


الأسلوب» نجح Grab!‏ الأمريكي ومعه حكومة LAST‏ في خفض 
مديونية الدولةء رسمياء بنحو 2 في SU‏ 

بيد أن الرهان على ارتفاع معدلات الفوائد. باء بالفشلء 
وأسفر عن خسارة رهان آخرء جرى التعاقد عليه على عجل. وفي 
نهاية المطافء فازت اليونانء بناء على بياناتها المزوقة؛ بالعضوية في 
منطقة اليوروء بيد أنها تكبدت» في المقابل» خسارة: زادت العجز 
في ميزانياتها بمقدار 5.1 مليار يورو. وفي حين تظاهر 
السياسيون المتورطون في هذه الصفقة بمظهر زاهد متقشف. 
بريء من كل ذنب» وضحية جاهلة تورطت بصفقات be»‏ كان لها 
ele‏ بكنهها» انسحب غولدمان ساكس» من الصفقة Bg‏ 
بلغت قيمتها 800 مليون دولار أمريكي, موليا وجهه» ASE‏ صوب 


مركز Gad‏ امالي (علما أن الرئيس السابق لهيئة إدارة المخاطر 


الأوروبيةء في المصرف» ماريو دراغيء لايزال» حتى اليوم الحاضء 
ينفي dole‏ بالصفقة المبرمة مع اليونان). إن دافعي الضرائب cod‏ 
فقطء الخاسرون في هذه الصفقة» إذ إنهم صاروا مجبرينء إلى نهاية 
العام 2020, على تسديد ديون إضافية قيمتها 5.1 مليار يورو. 

إن الزعم ob‏ الجماهير اليونانية «عاشت فوق مستواهاء 
وبنحو لا يتناسب مع إمكانياتها المادية». في الحقبة السابقة على 
اندلاع الأزمةء ليس ثرثرة واتهاما باطلا مخالفا للحقائق فقطء بل 


هوء أيضاء يقلب الحقيقة رأسا على عقب: فعلاوة على 


كبير في الوضع الاقتصادي المخيم على بسطء المواطنين. 
فبما أن متوسط << الفرد الواحد كان في اليونان» متدنياء في 
المنظور النسبيء وما كانت أسعار الس الاستهلاكية, قد 
واصلت» بعد فترة وجيزة من اعتماد اليورو عملة MUI‏ الجديد 
الاقتراب من ا مستوى السائد في الدول الغنيةء لذا ارتفعت 
التكاليف المعيش إلى مستويات» أكرهت الجماهير اليونانية 
العاملة. على إخضاع أنفسها إلى زد وتقشف. فاقت شدتهما ما 
كانت قد اعتادت عليه في أزمنة الدراخما. 

ومع أن صندوق النقد Youll‏ والترويكاء كانوا على ele‏ 
وثيق بحقيقة الأ بناء على التقارير المقدمة من خبراء هذه 
الأطرافء فإنهم. وعلى رغم WS‏ بي لحكومة أثيناء أن 
الحصول على الدفعة الأولى من «قروض الإنقاذ» يلزم اليوذ 


بتنفيذ حزمتي تقشفء تتركز نتائجها على أصحاب المداخيل 
ا متوسمطة. والمتدا أيضاء في المقام الأول. فحزمة التقشف 
العائدة إلى أبريل العام 2010ء أوص بضرورة تخفيض رواتب 
الموظفينء وبتعليق صرف الراتبين الشهريين الإضاف CI‏ 
عشر والرابع عشرء وتخفيض ال مصروفات الإدارية إلى أبعد حد 
ممكن» ور ضريبة القيمة المضافة إلى 21 في المائة. واشترطت 
حزمة التقشف AGW‏ العاد إلى مايو 2010ء أمورا عديدةء كان 
من جملتها تجميد رواتب ال موظفين البالغة أ من 2000 يوروء 
وتصفية أعمال أكثر من 600 دائرة في دوائر الإدارات المحل 
وتقليص استحداث فرص عمل جديدة في القطاع الحكومي 
بنسبة تبلغ 80 المائةء ورفع سن التقاعد من 61.3 إلى 63.4 


سنوات» ورفع معدل ضريبة القي المضافة, مرة أخرىء» من 21 


في المائة إلى 23 في GUL)‏ وزيادة الضرائب ال مفروذ على التبغ 
والمشروبات الكحولية وا محروقات. 

athe dy‏ العام 2011« تبين بجلاء أكثر. أن حاجة 
اليونان إلى UL‏ تز بكثير على ما كان متوقعا حتى ذلك 
الحين. وهكذاء اتفق وزراء المال في الات< الأوروبيء في فبرايرء 
على«حزمة إنقاذ» dal‏ تتضمن تعهدا بمنح قروض تب 
قيمتها 130 مليار يوروء يدفع منها صندوق النقد الدولي 
8 مليار يورو. ول يتم صرف هذا ال مبلغ.ء صارت الجماهير 
العاملةء في يونيو العام 2011ء ملز 


مجددا بنقطتين مئويتين» واستحداث Kalas dy po»‏ وفرضت 
تعليق تسهيلات ضريبية مختلفة» وتسريح 150 ألف مستخدم 
لدى الدولة حتى العام 2015. وبالإضافة إلى تقليص عدد 
المناحي والمجالات» المنتفعة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية, 
اشتملت dojo‏ التقشف الثالثة. Jo‏ مرة» على تقليص 
مصروفات القطاع الصحي بنحو عنيف. فقد تعين تخفيض هذه 
المصروفات ب 1.43 مليار يورو حتى العام 2015. 

ولفرض الرقابة على تخفيض النفقات والاقتصاد بال مصروفات» 
Yes‏ إنجاز عملية الإصلاح الاقتصادي بالنحو المتفق عليه Luss}‏ 
الاتحاد الأوروبي ابتداء من سبتمبر العام 2011ء «قوة المهمات» 
الخاصة باليونان .(Task-Force)‏ وتكونت هذه القوة من هيئة 


خبراء تضم ثلاثين عضوا يترأسها الخبير الاقتصادي الأطانيء وعضو 


الحزب الاشتراكي الدهوقراطي» هورست رايشنباخ. والأمر الذي 
تجدر ملاحظته» هو أن أعضاء هذه الهيئةء التي منحت صلاحيات 
واسعة» باتوا يتصرفون كأنهم كانوا من قناصل العهد الرومانيء 
فهم يمارسون أعمالهم بلا Gal‏ حد من الشرعيةء ولا يخضعونء لا 
هم ولا ممثلو الترويكاء للقوانين الضريبية”. 

dy‏ 0393 أحاط المواطنون ول مهتمون الدوليون علماء 
بعمق الضنىء ومدى الهوان الذي CUT‏ إليه الدهوقراطية البرطانية. 
فحينما لاحظ رئيس الوزراء باباندريو أن حزبه المسمى باسوك 
(PASOK)‏ صار يعاني تراجعا كبيرا في أعداد أعضائه. على خلفية 
تأييد الحزب لجميع حزم التقشفء وأن الحل الصائب يكمن في 
إجراء استفتاء شعبي» حول مدى تأييد الناخبين لتنفيذ إجراءات 


تقشفية في دور الإعداد. تدخلت الترويكاء في Slo)‏ للحيلولة دون 


إجراء الاستفتاء متخذة جميع التدابير اللازمة لأن يتنحى 
باباندريو عن الحكم, ولأن يحل مكانه في رئاسة الحكومة 
اليونانيةء بلا تردد أو ob‏ لوكاس باباديموس. النائب الأسبق 
لرئيس المصرف المركزي الأوروبي ومحافظ المصرف المركزي اليوناني 
لاحقاء والذي لم تكشف ملابسات دوره في فضيحة تزويق بيانات 
الميزانيات الحكومية مساعدة مصرف الاستثمار غولدمان 


ساكس La‏ الآن. 


العاملين في المرافق الحكومية على الفورء وحُفضت مداخيل 
المستخدمين, الذين واصا العمل لدى الحكومة: ابتداء من العام 
2, أي خفضت بأثر رجعي وبنسبة بلغ 20 في المائة تقريبا. 
كما خفض الحد الأدنى للأجور إلى 586 يورو بالنسبة إلى الى وإلى 
5 بالنسبة إلى اليافعين. كما قلصت المخصصات النقديةء التي 
تدفعها مؤسه الضمان الاجتماعي في حالة تعرض العامل Mla‏ 
إلى 322 يوروء وعلاوة على ه وذاك. خفضت المعاشات 
التقاعدية بنسبة تراوحت بين 10 و 15 في المائة» ورفع نسبة 
المبلغ الذي يتعين على المريض المساهمة به عند حصوله على 
العقاقير الطب وتقلصت الخدمات الطبية المقدمة من قبل 
المستشفيات. وألغيت. جملة وتفصي المكافآت dyad)‏ التي 


يحصل عليها الطبيب تعويضا عن ساعات العمل الإضافية. 


les‏ أن هذا الهجوم الكاسح على المستوى المعيشي 
للمواطنين العاديينء ١‏ تزامن مع Bate lil‏ تتحدث بنحو 
متواصل» عن المكافآت الالية» التي تصرا لذوي المناصب 
الرفيعة في المصارف» وعن تهريب رؤوس أموال طائلة إلى خار 
البلادء وتزايد ثروات أغنى الأغنياء معدلات خياليةء لذا لا 
عجب أن تتفاقم نق المواطنين العاديين» وتتعالى صيحات غضبهم 
على هذا التفاوت في توزيع المكاس والأعباء. ففي سالونيك. 
dy‏ مدن أخرى كثيرةء اندلعت مظاهرات didlo‏ شار فيها 
عشرات الألوف من مواطنين عاطلين عن العمل وأفراد 
محالين إلى المعا: وشبان يافعين. clog‏ رد فعل السياسة في الحالء 
إذ إنها تركت للأجهزة البوليسية | تواجه عمليات الاحتجاج هذه 


بعنف لا يعرف الرحمة ولا التردد. وهرولت وسا الإعلام 


لمساعدة أصحاب السلطة والسلطان» فراحت تتهم ضحايا 
سياسة التقشف بأنهم مخربون» مشاغبون» أو إرهابيون. 
ولتشويه draw‏ ضحايا سياسة التقشف في خارج البلاد أيضاء 
وللقضاء على بذور التضامن في dodge‏ صعدت وسائل الإعا 
الأوروبية أيضاء من عنف لهجتها. 

وقادت الصحف الأمانية الصفراءء حملة الهجوم على 
العمال اليونانيينء واصا ob]‏ بأنهم كسالى» لا يريدون العملء 
ويتهربون من دفع الضرائب» ويتطلعو للإحالة إلى المعاش 


قبل الأوان [التقاعد المبكر]ء رغبة منهم في الحصولء من ڈ 


ob‏ «يدفعوا الضرائب» التي عليهم دفعها» متهمة إياهم» جميعاء 
ممارسة عمليات التهرب الضريبي. (علما أنها م تتحدث قطء هاهناء 
عن أنها هي شخصياء وبصفتها تعمل لدى منظمة تابعة للأمم 
المتحدةء تحصل على دخل شهري مقداره 50 ألف دولار أمريكي - 
ما خلا بدل المصروفات وبدل التمثيل)””. 

وكان سياسيونء قد تطوعواء على اختلاف مشاربهم» با مساهمة 
في حملة الافتراء على جماهير العمال اليونانيين. إن 54 يتطلع إلى 
الحصول على دعم مالي من Lill‏ مطالب» في المقابلء أن يبذل جهدا 
مناسباء وفق ما أعلنت عنه المستشارة AGUS)‏ أنجيلا ميركل. 
والأمر الواضح» هو أن ميركل تتهم اليونان هاهنا - Ob - Lied‏ 
عقليتهم تدفعهم إلى السلوك الطفيلي. والكسل. وتتكامل 
الاتهامات من خلال الزعم بأن دافعي الضرائب الأوروبيين 


يشجعون المواطنين اليونانيين على مواصلة تقاعسهم عن العمل Lg‏ 
يقدمون لهم من «حزم إنقاذ» مالي. 

وتبرهن النظرة الخاطفة على دفعة القروضء الممنوحة 
في إطار آلية الاستقرار الأوروبيء في يونيو العام 2012 على زيف 
هذه المقولة: فالقروض البالغة قيمتها 18 مليار يورو. حصلت عليها 
اليونان من مظلة الإنقاذ الأوروبية. ذهب 6.9 مليار يورو لناشونال 
بنك و5 مليارات لبنك بيريوسء و4.2 مليار إلى يوروبنك 1.99 مليار 
يورو إلى Lal‏ بنك. وبهذا ا معنى» & تحصل الجماهير العاملة في 
اليونان» على سنت واحد من «أموال الإنقاذ» هذه. 

وعلى رغم تدهور الوضع الاقتصادي بنحو متواصل. م 
تتراجع الترويكاء قيد dial‏ عن مطالبها وشروطها. ففيما أغلقت 


آلاف المشاريع الصغرة أبوابهاء وسرح من العمل نحو 50 3 


المائة من العمال dW!‏ وتزايد تعاطي المخدرات بين 
المشردين. الذين لا مأوى يؤويهم. بنحو «nS‏ واصل كل من 
صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأورويء 
تنفيذ سياستهم» JS‏ إصرار وعنف» وبكامل العون المقدم لهم من 


قبل وسائل الإعلام. 


(#) بدل التمثيل مبلغ لا يرتبط بأداء العمل فعلاء بل مرتبط بشغل الوظيفة. بناء على ذلك فإن العامل في مجال ماء 
يستحق هذا البدل حتى لو كان في إجازة مرضية أو سفر. [المترجم]. 


أسواق امال بتقديم مساعدات إنسانية عند الضرورة إلى بلد 
سقط أرضا. بيد أ الحقيقة تشهد أن تخفيض ما للمستثمرين 
الخواص من استحقاقات مالية بذم اليونان مقدار 107 
مليارات دولارء قابلهاء في الواقع» ارتفاع استحقاقات الممولع 
الحكوميين بمقدار بلغ 130 مليار يوروء أي ارتفع بمقدار 
المبلغ الذي raged‏ الترويكا بصرفه في سياق «حزمة الإنقاذ» 
الثانية» والذي سيسدده دافعو الضرائم اليونانيون - هو 
والفوائد والفوائد المركبة المترتبة عليه - خلال السنوات المقبلة 
بهذا المعنى. لم تسفر العملية المسماة زعما «إطفاء 
الديون» عن تراجع أعبا الديونء بل أسفرت عن زيادة هذا 
العبء. 

وبالنسبة إلى تدخلات الصندوق والترويكا اممقبلة» كان 


الدرس cogh!‏ المستق, من التدخل في اليونان. يدور حول 
موقف الجماهير العمالية من هذا التدخل فعلى رغم 
التصعيد الذي طرأ على برامج التقشفء كانت مقاومة هذه 
الجماه تبدأ بقوة شديدة وإصرار متصاعد. وتخفت وتنتهي 
مع مرور الأيام إلى غير نتيجة مخلفة وراءهاء في كثير من الأحيان. 
حالة تتسم تارة بالإحباط وتارة أخرى بالقنوط وكان سبب هذا 
التطور يكمنء في ال مقام الأول» في إعراض كثير من المواطنين 
اليونانير عن الأحزاب السياسية التقليديةء التي كانوا يأملون 
منها تبني مصالحهم Billy‏ عنهاء وفي dud‏ أملهم من عقم 
احتجاجات القيادات النقابية. 

وبالنسبة إلى خيبة أمل المواطنين اليونان من الأحزاب 


السياسية: نود التذكير بأر الحزب الاشتراي باسوك (PASOK)‏ 


فاز بالانتخابات البرطانيةء العائدة إلى أكتود 2009ء بالأغلبية 
المطلقة. ومع أن هذا الحزبء ladies‏ ابعل لعفي ما د 
خلال الحملة الانتخابية. وذلك لأنه لم يكن» بعدما شكل 
الحكومةء قادرا على تمويا هذه التعهدات. فإن كثيرين من 
أعضائه ومؤيديه تقبلوا هذا التبرير بكثير مر الحنق والغضب. 
بيد أن الموقف تغير كلية بعدما تحالفت الحكومة الاشتراكيةء 
التر يقودها حزب Ig uh‏ مع الترويكاء وأخذت تساند تنفيذ 
جميع حزم التقشف. إر هذا التحول دفع الجزء الأعظم من 
الجماهير العمالية» إلى أن تعرض عن الحكوم وحزبها. وتسري 
هذه الحقيقة - ولو بشكل أقل شدة - على النقابتين 


ا مسميتم 


دستة من الإضرابات العامة» بيد أن تحركاتهم ومقاومتهم ظلت على 
الدوام محدودة زمنيا وبلا فاعلية كبيرة من Cyr‏ محصلتها النهائية. 

bg‏ يغب عن وعي القاعدة النقابيةء أن قيادتهم کانت» 
على رغم نقدها الإنشائي العنيف لهذا الجانب أو ذاك من جوانب 
سياسة التقشف المفروضة من قبل الترويكاء وافقت» من حيث 
dat!‏ على تنفيذ هذه السياسة. وأن استعدادها للكفاح» م يزد 
شدة. على خلفية تعاظم الأزمة, بل تراخى وتخاذل. كما لم يغب 
عن وعي القاعدة النقابية» أن قادة النقابات العمالية كانواء في 
اللحظات الحرجةء لا يناقشون مستجدات الأمور مع أعضاء 
نقاباتهم» إلا بعد أن يناقشوها مع القيادة السياسية بنحو 
مستفيض, وأنهم لا يدعون إلى الإضراب عن العمل إلا بعدما 


يدركون أن القاعدة النقابية باتت على وشك فقدان الصبر. 


وحينما أحجمت النقابات عن الاعتراض» بأسلوب واضح 
وأكيد. على الحكومة وعلى استمرارها في تطبيق قوانين الطوارئ 
على سائقي الشاحنات والحافلات» والمستخدمين العاملين في 
ا معديات وامراكب» وفي القطارات العاملة تحت سطح الأرضء 
توصلت أغلبية الجماهير العاملة إلى نتيجة مفادها: إن تكتيك 
وإستراتيجية قياداتها تهدفء في واقع الحالء إلى السيطرة على غضب 
الجماهير العمالية. وذلك من خلال التنفيس عن الفوران ا معتمل في 
صدور العاملين gel‏ وتحويل احتجاجاتهم 
إلى أفعال dds‏ لا جدوى منها. 

وكما كانت الحال في أيرلنداء تبلور في اليونان أيضاء 
Cob Gobi‏ معلمه على مستوى العالم. في عقود الزمن 
المنصرمة: من خلال الضغط المتزايدء الذي تمارسه أسواق JULI‏ 


على النقابات العمالية عند تفاوضها مع أرباب العمل على 


aged‏ وحول الإضرابات العمالية» والتسريح الجماعي للعمالء 
كانت إمكانات النقابات على التصرف تزداد تقلصا باستمرار. من 
هناء لا غرو أن تتخذ القيادات النقابيةء في كثير من الأحيانء 
مواقف لا تخالف ما تطالب به القاعدة العمالية فقط بل 
تساير GLE,‏ الاقتصاد وتصورات السياسة» متحولة» سياسياء 


صوب اليمين بنحو متزايد. 


a as‏ العام 2013« حزمتين جديدتين.ء تكادان 
تكونان إعلان حرب ع Ugo‏ الرعاية الاجتماعية. فعلاوة 
على ما نفذ من إجراءات غاية في القسوة. جرى رفع سن 
التقاعد. بنحو جماعيء إلى 67 dale‏ وخفضت المعاشات 
التقاعدية الزائدة على 1000 يورو بمعدل يتراوح بين 5 في 
SUI‏ و15 في UI‏ وأجور ورواتب العاملين لدى الدولة 
بمعدل يتراوح بين 6 في المائة و20 في الائة. وحجبت عن 
امتقاعدين» المخصصات المدفوعة في أعياد اليلادء وألغيت 
المخصصات المدفوعة للعاملين لدى الدولة في أيام العطل 
وأعياد الميلاد. على صعيد آخرء خفضت بدلات التسريح عن 


العملء وألغيت AUS‏ وبلا بديل» علاوات الأطفال بقدر تعلق 


الأمر بعائلات يزيد دخلها السنوي على 18 ألف يورو. 

واستكملت برامج الإصلاح المنفذة سابقا في القطاع 
الصحيء بإجراءات Bude‏ تفرض على المواطنين المساهمة في 
تكاليف العقاقير الطبية» ودفع رسم عن إحالة المريض منهم 
إلى ا مستشفيات©. بيد أن المواطنين الأكثر تضررا من هذه 
البرامج» هم بلا ريب الثلاثين في SUL‏ من سكان اليونانء الذين 
ما كانوا يتمتعون بالضمان الاجتماعي» بفعل تعرضهم للبطالة 
بنحو مزمن أو في حالة إصابتهم بمرض معين. إن هذه الشريحة 
كانت مجبرة على دفع تكاليف الرعاية الصحية من قوتها 
اليومي. Lids‏ كان أصحاب المليارات اليونانيون» يذهبون 


إلى أرقى مستشفيات العام للتطبب والعلاج» كانت الحوامل 


غير المشمولات بالتأمين الصحيء مجبرات على دفع أكثر من دخل 
ثلاثة شهور لقاء الولادة في المستشفى - أو الولادة في المنزل. 
وحتى اليوم الحاضرء لايزال النظام الصحي اليوناني يفرض على 
العائلات دفع مبلغ من المال لقاء تطعيم أطفالهم ضد 
الأمراض. أضف إلى هذا أن آلاف المتقاعدين والعاطلين عن 
العمل والمشردين يستغنون عن تناول عقاقير طبية ذات ضرورة 
قصوى بالنسبة إليهم لا لشيء إلا لأنهم لا تلكون المبلغ 
الضروري لشرائهاء قانعين. على مضضء بالسقم والعجز 
وبالوفاة المبكرة في أسوأ الحالات. 

ومارست أمانياء على وجه الخصوص,» دورا حاسما في برامج 
الإصلاح هذه. ففي سياق الأزمة» كلفت الترويكا كلا من «قوة 


ا مهمات» الخاصة باليونان (Task-Force)‏ 


بنحو 50 في ASU!‏ إذ إن قيمتها كانت وقتذاك تعادل 11.3 في 
المائة من الناتج القومي الإجماليء علما أن هذه النسبة تساوي ما 
تنفقه أطانيا نفسها على القطاع الصحي“. ومن خلال الاستعانة 
بخبرات OS‏ من قبيل Consultings KSB Klinikberatung‏ 
K Informatik und‏ & 8 واختيار وزارة الصحة الاتحادية الأطانية 
المؤسسة الأطانية للتعاون الدولي (GIZ)‏ وبالنظر غلى فرض 
مبدأ الربحية على مجمل النظام الصحي اليوناني» جرى تقليص 
ميزانية القطاع الصحي في اليونان بنحو 4.5 مليار يوروء أي أن 
قيمتها خفضت إلى 9.5 مليار يوروء أو لنقل إنها خفضت بنحو 
الثلٹء علما أن قيمتها كانت تبلغ 14 مليار يورو في العام 2012. 
وأسفرت هذه السياسة عن إغلاق أبواب 46 مستشفى 


من أصل 130 مستشفىء وتقليص ميزانيات المستشفيات 


المتبقية بنحو 40 في UL‏ وتسريح 26 ألفا من العاملين في 
القطاع الصحيء من بينهم 9100 طبيب. ويقف المرء على النتائج 
المأساويةء المترتبة على هذه الإجراءات من خلال الحقائق 
التالية: ارتفاع معدل عمليات الانتحار بنسبة بلغت 40 في ASU!‏ 
وارتفاع sus‏ متعاطي ال مخدرات المصابين بمرض نقص المناعة 
المكتسبة (الإيدز) بأكثر من عشرين ضعفا خلال الفترة الواقعة بين 
العام 2008 والعام 2013 وانتشار مرض اللاريا والتدرن 
الرئويء وفيروس غرب النيل» والحمى الدنجية. وغني عن البيان أن 
هذه الحقائق المفزعة تفسر أسباب ارتفاع نسبة نقص الوزنء بين 
العامين 2008 و2010, معدل بلغ 19 في GL‏ بين الأطفال حديثي 
الولادةء وارتفاع وفيات الأجنة بنسبة بلغت 21 في المائة بين العام 


8 والعام 2011ء وارتفاع وفيات الأطفال بنحو 43 في المائة 


خلال الفترة الواقعة بين العام 2008 و2010. 

وعلى الرغم من جميع ما خلفت السياسة وراءها من نتائج 
مأساوية وآثار deity‏ لم تفكر لا وزارة الصحة في برلين ولا 
الترويكاء بضرورة إعادة النظر في إستاتيجيتها. فعوضا عن 
الاهتمام pag‏ أطفال يعانون Ladi‏ في التغذية» أو على شفا ا موت. 
فضل صناع القرار متابعة تطور ديون الدولة اليونانية على ضوء 
نسبتها إلى الناتج القومى الإجمالى. والملاحظء هو أن هذه 
الديون واصلت ارتفاعها على 


وفق أغلبية التوقع: dl‏ 176 6 في العام 2013 dls‏ 192 
في المائة 3 العام 2014 

وبهذا المعنى» أمست سياسة التقشف قاب قوسين أو GI‏ 
من أن تضل سبيلع وأن تفشل في بلوغ هدفها: خفض الدَيْن 
الحكومي بنحو مستديم» وتمكين اليوناز من تسديد ما اقترضته 
من صندوق النقد الدولي ودول ومصارف ومؤسسات isle‏ 
غربية. أما بالنسبة إلى الترويكاء فإن هذا الفشل يعني: أن 
الإجراءات المنفذة حتر الآنء لم تكن بال مستوى المطلوبء 
«jy‏ لا مندوحة من تطوير أساليب جديدة ذات فاعلية 
أكبر وتأثير أوسع» بغية زيادة إيرادات الدولة. 

ولكنء ماذا عسى أن يفعل المرء لبلوغ ما تتطلع 


السياسة إلى تحقيقه؟ ماذ عساه أن يفعل في بلد انخفض فيه 


الأجر الحقيقي بنسبة زادت على 40 في ASU‏ ف بلد سرح» بلا 
هوادةء ثلثي شبيبته من العملء وتركهم يعانون بطالة لا ers‏ 
في بلا ذمرت طاقاته الاقتصادية وقدراته الاستهلاكية على مدى 
سنوات كثيرة؟ لقد درسر الخبراء خيارات عديدة وناقشوا 
صلاحية سيناريوهات مختلفة, من قبل أن تختمر في أذهانهم 
فكرة سبق لهم أن ناقشوها إبان الأزمة الآسيوية في 
تسعينيات القرز العشرين. لقد أرشدتهم هذه BSA‏ إلى ينبوع 
مالي جديد حقا وحقيقةء إلى ينبو: مالي ذهب مدى أبعد من 
جميع الإجراءات» التي جرى تنفيذها حتى الآن» لكز هذه 
الفكرة انطوت. أيضاء على معضلة لا يستهان بها أبدا: 
فتنفيذ هذه الفكرة في ab‏ لا يزيد عدد سكانه على pis dol‏ 


مليون نسمة. يمكن أن يسفر عن زلزال مالي واجتماعيء قد 


تنتقل آثاره إلى البلدان الأوروبية الأخرىء هكن أن يضرم النار في 
جميع ربوع القارة الأوروبية. 

وفيما كانت قيادة الترويكا تناقش مخاطر مناورة من 
هذا القبيل» أسعفه القدر Ob‏ نشرت الأزمة ظلالها على 
ثالث أكبر جزيرة في البحر ا متوسط: نشرت ظلالها في قبرص» 
البلد الخامس في قائمة الدولء التي هي في أمس الحاجة 
للعوز المالي» في منطقة اليوروء أعني أيرلندا واليونان وإسبانيا 
والبرتغال. إذ تعرضت قبرص في مارس العام 2013ء إلى مشاكل 
كانت تتزايد تعقيدا باستمرار وتتطلب حلا بأسرع وقت 


ممكن. 


السماء. فهذا البلدء الذي يبلغ عدد سكانه أقل من مليون نسمةء 
وإجمالي إنتاجه يشكل 0.2 في المائة فقطء من مجمل إجمالي 
الإنتاج في منطقة اليوروء وقطاعه المصرفي يتميز بحجم متواضع 
نسبياء ويؤوي ودائع مصرفية تعود إلى مواطنين من خارج 
منطقة اليورو قيمتها 32 مليار يورو. نعم إن هذا البلد هو 
ا مختبر المثالي الممكن استخدامه. مرحلياء إنه هو المختبرء الذي 
يعوض الخبراء ا مذكورين عن إجراء تجاربهم في gl‏ ويكتسب 


فيه مصطلح «العلاج بالصدمة» أبعادا جديدة بكل معنى الكلمة. 


Sale ates 
NS un 


«مم يبق أمام القيادة السياسية في 
قبرص غير مد الجسور مع الترويكاء 
طالبة المساعدة ومستسلمة ما 


ستتعرض له البلاد من تدهور Be‏ 
اقتصادي واجتماعي» 1 


قبرص والصندوق.. بعد 
wall‏ تنطلق عمليات نزع 
الملكية 

بناء على موقعها في الطرف الشرقي من 


بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسطء دائما وأبدا, 


ذات أهمية جيوإستراتيجية بامتيازء غير أن هذه 
البلاد م تؤد أبدا - من الناحية الاقتصادية - 
دورا ذا شأن على المستوى الدولي. وفي منتصف 
سبعينيات القرن العشرين اتخذت الحكومة في 
نيقوسيا قرارا يرمي إلى تغيير الوضع» وتمكين 
البلاد من أداء دور ذي بال في الاقتصاد العامي. 

وقامت» بادئ ذي coy‏ بتخفيض الضرائب 
على الشركات إلى 10 في المائة. وألغت الضرائب 
على الهبات والأرباح المتحققة في البورصة. 
محاولة بذلك جذب ال مس تثمرين الأجانب إلى 


قبرص. وم يدم الأمر طویلاء حتى راحت أساطيل 


الأهلية في بلادهم. وفي المنظور العامء لا مندوحة من القولء إن 
الإجراءات المذكورة #مخضت عن نجاح متواضع في الواقع. 

إن انهيار الاتحاد السوفييتي في العام 1991 هو الحدث الذي 
أفرز تحولا كبيرا فعلا. فثلة الأوليغاركية التي CST‏ ثراء فاحشاء من 
خلال نهبها وسلبها ثروة الشعب السوفييتي» كانت مجبرة على 
التفتيش عن مكان ينحها الفرصة الآمنة لإيداع المليارات التي 
استولت عليها. وبناء على تدني الضرائب» ولأن الدوائر الحكومية 
كتومة إلى حد xy‏ ولأن مناخ قبرص معتدل جداء وها كان 50 ألف 
مواطن روسي يقطنون في قبرص أصلاء لذا وقع اختيار كثيرين من أفراد 
هذه الأوليغاركية على قبرص. 

وفي الزمن اللاحقء بذلت الحكومة القبرصية كل ما في 


وسعها من أجل تلبية مطالب زبائنها أصحاب المليارات» ومن 


أجل تطوير قبرص إلى مركز مالي مرموق. فهي سهلت على 
المستثمرين الأجانب شراء العقارات. ومنحت حق الإقامة بكرم 
ملحوظء لا بل وسهلت على الأثرياء منهم إمكان الحصول على 
الجنسية القبرصية» إن كانوا يرغبون في التجنس. وفي العام 1996 
أسست في نيقوسيا بورصة للأوراق امالية» وابتداء من العام 1997 
بات من حق الأجانب الاستحواذ 100 في المائة على شركات قبرصية. 

ونتج عن هذه الإجراءات تدفق شلال كبير من رأس الالء 
شلال فعل dled‏ في تطور القطاع امالي القبرصيء على نحو يكاد 
Ugh‏ انفجاريا؛ ففي الوقت الذي كان عدد الشركات القابضة لا 
يزيد على 1000 شركة في العام 1995 ارتفع هذا العدد. في العام 
2000. إلى 40 ألف شركة. وعلى نحو متزامن تخلف الإنتاج 


الصناعي والزراعي الوطني بشكل شديد. وبصورة حتمت تخلف 


الصناعة والزراعة عن مسيرة التطور في دول العام المختلفة, وأسفرت 
عن تعاظم تبعية البلاد للمستثمرين الأجانب. 

وكان الاتحاد الأوروبي يراقب التطور في قبرص بارتياب 
وشكوكء GY Wg‏ مصارف منطقة اليورو قد ضاعت عليها 
صفقات مربحة. ولكي لا يظل يؤدي دور المتفرج فقطء غير الاتحاد 
الأوروبي إستراتيجيته في مطلع الألفية AU‏ فعرض على القيادة 
السياسية في قبرص» العضوية في الاتحاد الأوروبيء وفي الاتحاد 


النقدى, من 


المحتل من قبل تركياء عضوا في الاتحاد الأوروبيء وتبنت في 
العام 2008 العملة 
الأوروبية ا موحدة, اليورو. 

وحينما عصفت أزمة اليورو باليونانء في العام 2009 لم 
يدم الأمر طويلا حتى انعكست آثار هذه المشكلات على قبرص 
أيضا؛ فالكساد الذي عم أكبر شريك تجاريء الذي عم الدولة 
التي تستورد ما يزيد على 20 في المائة من الصادرات 
القبرصية» تسبب. في العام 2009, في انخفاض الناتج القومي 
الإجمالي في قبرص بنسبة بلغت 1.9 في المائة. من ناحية أخرى 
صعدت السياسة التقشفية التي أكرهت الترويكا أثينا على 
تنفيذهاء من شدة التدهور الاقتصادي» وتسبب في ارتفاع 


البطالة ومديونية القطاع العائليء والمشروعات صغيرة الحجم 


ليس في اليونان فقطء بل وفي قبرص أيضا. غير أن التشابك 
المتين بين مصارف البلدين كان في الواقع» هو العامل الأشد 
وبالا؛ فكبرى المصارف القبرصية التي أمست قيمة ميزانياتها 
تزيد على قيمة الناتج القومي الإجمالي بأضعاف مضاعفة, في 
تلك الأثناءء كانت قد منحت أطرافا يونانية مختلفة حولي 40 
في المائة من Sloe]‏ ما منحت من قروض. وهكذا تعين على 
المصارف القبرصية مواجهة موجة قروض معدومةء أي 
مشكوك في تحصيلهاء تعين عليها مواجهة موجة تتسع دائرتها 
بلا انقطاع. 

ولكي تكون قادرة على مواصلة منح زبائنها فوائد مجزية 
على ودائعهم المصرفية؛ اشترت المصارف القبرصية. على نحو 


محموم. في العامين 2010 20119 سندات دين يونانية - من 


المصرف الأماني دويتشه بنك في المقام الأول. ولحين من الزمنء 
بدا هذا الإجراء حلا ناجحا للحد من وخامة ITAL!‏ فاليونان 
أمست تدفع فوائد مرتفعة على نحو غير عادي» على خلفية 
خفض وكالات التصنيف الائتماني جدارتها الائتمانية. ولكنء وكما 
تبين لاحقاء كان دويتشه بنك» هوء وليس cont‏ الطرف المنتفع 
من هذه الصفقات في ال منظور الطويل. 

وفي يونيو تعرضت قاعدة بحرية تقع في جنوب قبرص 
لانفجار ile‏ دمر أهم معمل للطاقة في الجزيرة. وكانت 
تكاليف ترميم المعمل قد زادت من شدة عجز الوازنة 
الحكومية بحوالى مليار يورو. ومن خلال تكاتف الاتحاد 


الأوروبي مع 


العام على مدى سنتينء وتقليص مدفوعات الرعاية الاجتماعية, 
التي يحصل عليها المستخدمونء وزيادة الضرائب المفروضة على عائد 
رأس lb!‏ ورفع ا معدل الضريبي الذي يخضع له الأفراد الذين يزيد 
دخلهم السنوي على 60 AT‏ :929 ورفع ضريبة القيمة المضافة 
من 15 إلى 17 في LUI‏ وكان الإعلان عن هذه الإجراءات» في حد 
ذاته» قد أسفر عن موجة احتجاجات بلغت من الشدة مقدارا 
دفع الحكومة إلى تعليق زيادة ضريبة القيمة المضافة للوهلة الأولى. 

وفي أكتوبر من العام 2011 ازداد الوضع سوءا على نحو لم 
يكن في الحسبان؛ فقد اتفقت اليونان مع الترويكا على شطب 
الديون بنسبة تبلغ 53.5 في المائة. وهكذاء وفيما كان المسؤولون 
في دويتشه بنك يرقصون طربا لبيعهم سندات الدين الحكومي 


اليونانية في الوقت المناسبء كان هذا الاتفاق طامة كبرى 


بالنسبة إلى قبرصء فعلاوة على الخسائر المالية التي ستتحملها 
المصارف القبرصية الأخرى» ستبلغ خسائر اثنين» فقط من أكبر 
مصارف البلاد 4.2 مليار يورو. وبالنظر إلى تفاقم شدة الاحتجاجات 
في البلاد وها أن تكاتف السياسيين مع الترويكا أمسى يتصدر 
النقد ويثير التذمرء حاولت القيادة السياسية في البلادء النأي 
بنفسها عن الترويكاء من خلال تصريحات سلبية بشأنهاء ومن 
خلال تنصلها من بعض الإجراءات التي جرى الاتفاق بشأنها بين 
الطرفين سابقار 

ولفت هذا التطور أنظار القيادة السياسية في موسكوء وبالنسبة 
إليها GS‏ وقتذاك» سببان مناسبان لتحسين علاقاتها بالحكومة 
القبرصية؛ فمن ناحية كان مستقبل القاعدة البحرية الروسية الوحيدة 


في البحر المتوسطء أعني القاعدة الروسية في مدينة طرطوس السورية 


تهددها مختلف المخاطر بناء على الوضع المتوتر في سوريةء ويدفع 
القيادة في موسكو إلى تسليط أنظارها على موانئ بديلة تقع في 
ليماسول أو لارنكا في قبرص. ومن ناحية AGE‏ استرعت انتباه شركات 
الطاقة الروسية الموارد البترولية التي اكتشفت في البحر المتوسط قبل 
فترة وجيزة. وللاحتفاظ بكل الخيارات المتاحة» انتهزت موسكو الظروف 
ا مواتيةء فمنحت نيقوسيا في ديسمبر 2011 قرضا ثنائيا بقيمة تبلغ 


5 مليار يوروء وبفوائد ميسرة تبلغ 4.5 في امائة. 


امركزي GUM‏ بالهدوء والرزانة وبالأناة والتمهل. وفي الواقع لم 
يكن تحاي الأطراف الثلاثة بالصبر Gly‏ بلا سبب؛ فالثلاثة كانوا 
على بينة من أن إمكانات روسيا امالية لا ASS‏ الأمد 
الطويلء لإنقاذ بلد أمست ميزانية قطاعه امالي المتعثر تزيد 
على 150 مليار يورو. أضف إلى هذا أن صناع القرار في 
الصندوق» وفي الاتحاد والمصرف المركزي الأوروبيين» كانوا على 
اقتناع تام بأن لديهم الآليات الضرورية لتركيع القيادة المتمردة 
الحاكمة في أصغر بلد في منطقة اليوروء عند الضرورة. 

وبعد مرور فترة وجيزة من الزمنء تبين بجلاء أن الترويكا 
كانت dime‏ في تقديرها الأمور؛ ففيما كان الوضع JU‏ في قبرص 


يزداد وخامة: اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا يُلزم المصارف القبرصية 


برفع الحدود الدنيا لرأسمالها الخاص إلى 9 في المائةء متسببا في 
تصعيد حاجة البنك الشعبي القبرصيء بمفرده. إلى 1.8 مليار يورو 
ومؤكدا ضرورة تغطية هذه الفجوة امالية حتى منتصف العام 
2 . وحينما اتصلت الحكومة القبرصية موسكوء طالبة منها 
مدها بقرض جديد» تدخل المصرف المركزي الأوروبي الذي ساند. 
منذ أبريل من العام 2012 الجهاز المصرفي القبرصي من خلال منحه 
إياه العديد من مليارات اليوروء وذلك في jlo]‏ «مساعدة نقدية 
طارئة» Emergency Liquidity Assistance‏ (خآ8), تدخل 
معلنا أن سندات الديون السيادية القبرصية ما عادت سندات 
مضمونة. تحظى بالقبول في نظام اليورو. وذلك GY‏ وكالة 
التصنيف GLI‏ فيتش قد خفضت جدارة قبرص الائتمانيةء وغني 


عن البيان tal‏ هاهنا إزاء إجراء م يُطَبّق ولا حتى على اليونان. 


وبهذا النحو فقدت قبرص قدرتها على الاقتراض من أسواق 
المال الدوليةء وانهارت قدرة حكومة نيقوسيا على المقاومة. 
وهكذا 6 يبق أمام القيادة السياسية في قبرص غير مد الجسور 
مع الترويكاء lb‏ المساعدة» ومستسلمة ما ستتعرض له البلاد 
من تدهور اقتصادي واجتماعي. ومرة أخرى تركت وسائل الإعلام 
الدولية انطباعا يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاء فعلى الرغم من 
أن الترويكا نفسها كانت قد اتخذت التدابير الضرورية لإكراه 
قبرص على اللجوء إلى مظلة SLY!‏ أذاعت هذه الوسائل على 
الملا أن الترويكا «تدخلت للمساعدة» ليس إلا وأنها تفاوض 
الحكومة» GM‏ على مساعدة قبرص ماليا لتمكين الجزيرة من 
الوقوف على قدميها. 


إلى حوالي ثمانية أضعاف الناتج القومي الإجماليء ونما إجمالي ديون 
الدولة فبلغ ما نسبته 87 في المائة. أضف إلى هذا أن المصارف 
القبرصية كانت لاتزال تحتفظ في دفاترها بقروض قيمتها 22 مليار 
يوروء سبق لها أن منحتها إلى المشاريع والأهالي في اليونان. وحتى 
إن انطلقنا من تقديرات حذرة فإن قيمة التمويل الإضافي المطلوب 
تظل تتعدى 15 مليار يورو. 

وكانت هذه البيانات قد أقنعت كل ذوي الشأن بأن 
جميع برامج الإنقاذ المنفذة. إلى ON‏ قد بلغت حدودها 
القصوى: زيادة الضرائب وتخفيض الأجورء وتقليص المصروفات. 
وتسريح كثير من العاملين في الخدمات العامةء في بلد لا يزيد عدد 
سكانه على مليون نسمة. وأنها لمم تكن إجراءات كافية لتغطية 


حاجة البلاد إلى التمويل. وبالإضافة إلى أيرلندا والبرتغال واليونان 


وإسبانياء كانت قبرص خامس دولة من دول اليورو السبع عشرة, 
غير القادرةء على تحرير نفسهاء بقواها الذاتية» من مستنقع 
ا مديونية الخارجية. إن القيمة الكلية لتكاليف عمليات الإنقاذ 
المنفذة حتى ذلك الزمنء والبالغة 1.6 بليون يورو فاقت كل ما 
توقعه المرء عند اندلاع الأزمة. والأمر الذي تجدر ملاحظته؛ هو أن 
آلية الاستقرار الأوروبي (ESM)‏ التي بدأت عملها في منتصف 
العام 2012: لتحل مكان صندوق أو تسهيل الاستقرار المالي 
الأوروبي (EFSF)‏ ابتداء من منتصف العام 2013, كانت قد 
مكنت الاتحاد الأوروبي من تأسيس أكبر مصرف في العالم» بناء على 
رأسماله الأمامي IL‏ 700 مليار يورو”*. من هناء فإذا كانت 
مديونية اليونان وإسبانياء مفردهماء قد بلغت dee‏ وقتذاك. 1.4 


بليون يوروء أي أنها بلغت ضعف الرأسمال الأساسي الخاص بآلية 


الاستقرار الأورويء فما ذلك إلا دليل على سعة الفجوة الناشئة 
بين مقدار الحاجة إلى امال ومقدار الموارد المالية المتاحة لتغطية 
هذه الحاجة. 

ds‏ الوقع» كان عام ا مال على وشك التعرض لمرحلة ثالثة من 
مراحل الأزمة العالمية التي اندلعت على خلفية انهيار السوق 
الأمريكية للرهون العقارية مرتفعة blk!‏ 


() أي 1.6 تريليون يوروء وفق المصطلح المستخدم في الولايات المتحدة وفرنسا. [المترجم]. 
(##) أي بناء على الرأسمال الأساسى الخاص بآلية الامتقرار الأوروبي (ESM)‏ [امترجم]. 


الناشئة في الميزانيات الحكومية» من خلال فرض برامج تقشفية 
صارمة على الجماهير العاملة. أما في المرحلة الثالثةء فإن صناع 
القرار تعين عليهم الاعتراف Gl‏ برامج التقشفه بمفردهاء م 
تكن كافية لتعبئة الأموال الضرورية لترقيع الفجوات الناشئة في 
موازنات الدولة. وهكذاء ولتحقيق الاستقرار في النظام امالي 
العالمي» تعين استخدام منابع نقدية جديدة. 

وقبل فترة من الزمن» ناقش الفاعلون الدوليون 
المختصون بالشؤون ASU‏ ماهية هذه المنابع. وفي العام 
0 عرض بنك التسويات الدولية للنقاش كتابا أبيض 
ينطوي.ء لأول dye‏ على نموذج مخصص «للأزمات المصرفية 
المستقبلية»: ابتكر البنك له اسم: هآ-لنه8. وخلافا ما 


يسمى Bail-Out‏ أي إنقاذ المصارف المتعثرة من خلال 


أموال دافعي الضرائب» فإن المقصود بمصطلح Bail-In‏ هو 
إشراك المساهمين في رأسمال المصرف ال معني والأطراف 
الممولة له» في الخسائر التي يتعرض لها المصرف اللعني. 
asl‏ وبعبارة أخرى: لا يجوز إنقاذ ال مصارف المتعثرة من 


خلال تدخل الدولة على نحو غير مباشرء بل من خلال ثروة 


صغار المساهمين والمدخرين. 
استرعت فكرة بنك التسويات الدوليةء في الحالء انتباه 


مجلس الاستقرار (FSB) JU‏ المكلف من قبل مجموعة 
الدول العشرين (G20)‏ منذ العام 2009, بمراقبة النظام 
المالي «ble‏ وكان هذا المجلس الذي يحظى صندوق النقد 
الدولي بعضویته» قد نشرء حينما كان ماريو دراغي أول رئيس A)‏ 


أي قبل أن يصبح رئيسا للمصرف ال مركزي الإيطاليء قد <td‏ في 


يوليو 2011 ورقة استشارية تتناول مسألة ال CodBail-In‏ 
عنوان «التفكيك الفعال لمؤسسات مالية ذات أهمية بالنسبة 
إلى النظام اطالي» وتقدم باقتراحات عملية لتحميل صغار 
المساهمين وأصحاب حسابات التوفير أعباء إنقاذ المصرف 
المتعثر. ومن جملة هذه الاقتراحات» كان هناك اقتراح يشير إلى 
«إصدار أسهم جديدة بأسرع وقت ممكنء ومن غير طلب 
موافقة قدماء المساهمين»., و«إبطال القاعدة الملزمة GL‏ يكون 
المساهمون أولى من غيرهم بشراء المصرفء المزمع تفكيكه» 


(إبطال الشفْعّة). 


من العام 2011 نشرت مؤسسة الرقابة المصرفية السويسرية 
(Finma)‏ «مراجعة للقواعد» الدارجة في قانون المصارف 
السويسريء والمتعلقة «بتحويل الودائع المصرفية إلى أسهم 
جديدة... وذلك dus‏ المحافظة على عمل المؤسسات ذات 
الأهمية بالنسبة إلى النظام» حتى في حالة اندلاع الأزمات». في هذا 
القانون» صيغت قواعد قانونية تضمن أن المصارف المتعثرة لن 
تنقذ من قبل Vow!‏ بل من خلال ثروة صغار المساهمين وحسابات 
التوفير. 

وشارك صندوق النقد الدولي أيضا في الموضوع. فنشر في 
تاريخ 24 أبريل من العام 2012 دراسة عنوانها to Bail-in»‏ 
.«From Bail-out‏ وبنفاق «oy‏ وبزعم أن المطلوب ihe‏ «دافعي 


الضرائب من تحمل hel‏ خسائر ال مصارف». Elo‏ خبراؤه العاملون 


في دائرته القانونية, وفي قسم سوق النقد ورأس «JUL!‏ خطة متكاملة 
تفضي إلى سلب أموال المودعين وصغار المساهمين وحملة سندات 
الذين المصرفية. 

إن العبارات dow pall‏ التي استخدمتها الورقة الدراسيةء في 
سياق حديثها عن وضع الاقتصاد امالي «ble‏ تجلب الانتباه فعلا؛ 
ففيما تذيع قيادة الصندوقء في كل المناسبات الرسميةء أسطورة تزعم 
«أن الوضع الاقتصادي بات يتعاف»» تقول الورقة التي أعدها خبراء 
الصندوق. بصريح العبارة: «إن المخاطر المحتملة التي تتهدد 
المؤسسات امالية ذات الأهمية بالنسبة إلى الاستقرار JU‏ قد 
أخذت تتزايد», وإن «درجة التركز في القطاع المالي الأوروبي والأمريكي 
بلغت مستويات ما كان لها مثيل في كل العصور السابقة 


مستنتجة أن هذا التركز زاد من وخامة مشكلة «مصارف أكبر من 


أن pow‏ لها بالفشل .«(Too-big-to-fail)‏ علاوة على هذاء 
أشارت الورقة المذكورة إلى «أن نظام مصارف الظل الذي ساهم 
بصورة حاسمة في انتشار مخاطر نظامية مختلفة لايزان يعمل بلا 
ضوابطء وبلا توجيه حكومي». 

وتمضي الورقة في حديثها Byte‏ على نحو مسهب وتفصيليء ليس 
إلى كيفية إشراك المساهمين والأطراف الممولة في الخسائر التي 
يتعرض لها المصرف ال معني dais (Bail-Ins)‏ بل وإلى تصورات 
الصندوق بشأن التعامل مع القضاء أيضا: «ثمة أسباب لا محيص عنها 
لتنفيذ إجراء يقلص دور القضاءء فعلى خلفية الوضع الذي أوجب 


وكان ا مطلوب من هذه الورقة IHL‏ هو أن تكون مرشدا 
لإستراتيجية Koil‏ حيال قبرص» فحتى athe‏ العام 2013 
أعدت قائمة إجراءات تتضمن: منح حكوما نيقوسيا قرضا قيمته 
0 مليارات يورو. وأن تسعة مليارات يورو من هذا القرض تدفعن 
آلية الاستقرار الأوروي» وأن المليار المتبقي يدفعه صندوق 
النقد الدوليء لقاء فائد. مقدارها 2.5 في المائةء وبشرط أن يسدد 
القرض بين العامين 2023 و2035. وفي المقابل كان على الحكومة 
القبرصية أن تقوم بتفكيك GE‏ أكبر مصارف البلادء ونقل ما ز 
ذمته من ديون لدى المصرف المركزي الأوروبيء إلى أكبر مصرف 
في البلادء والتكفا بتنفيذ برنامج تقشف عنيف» والالتزام بإشراك 
المساهمين في رأسمال المصارف القبرصيا والأطراف الممولة لهذه 
ا لمصارف. بتحمل ما مقداره 5.8 مليار دولار (Bail-In)‏ 


وكان البرنامج القاضي بتنفيذ تقشف يوفر 351 مليون 
يورو يتضمن تخفيض أجور العاملين في الخدمات الحكومية بنسبة 
تتراوح بين 6.5 و12.5 في الممائةء وتقليص المعاشات التقاعدية 
بنسبة 3 في GU‏ واستحداث ضرائب جديدة على العقاراد 
تدر أكثر من 70 مليون يورو على خزينة الدولة. ورفع 
dy pall‏ على الشركات مر 10 إلى 12.5 في المائة» وزيادة الضرائب 
المفروضة على السجائر والمشروبات الروحيا والمحروقات,. ورفع 
ضريبة القيمة المضافة إلى 17 في المائة في العام الراهن [العا. 
3] إلى 18 في المائة في العام التاليء ورفع dy pall‏ على 
العوائدء التي تدره الفوائد من 15.في المائة إلى 30 في المائة. 
وخصخصة العديد من مشاريع الدولة وتضمن برنامج إشراك 


المساهمين وال ممولين في خسائر المصرف ال معني Bail-In)‏ 


فقرة تشير إلى أنه يتعين على المدخرين الذين تزيد ودائعهم 
المصرفية على 100 ألف يورو أن يدفعواء Sb‏ واحدة. رسوما 
إجبارية نسبتها 6.75 في المائةء وأن المستثمريز الذين تزيد 
ودائعهم المصرفية على 100 ألف يورو يتعين عليهم دفع رسم 
إجبارو قيمته 9.9 في BUI‏ ويجب أن يتزامن إعلان هذه 
الإجراءات مع ما يسمى «عطلا المصارف» Bank Holiday‏ أي 
أن تعلق الأعمال المصرفية مؤقتا. 

إن هذا البرنامج لم يكنء» في داخل الاتحاد الأوروبي فقطء 


بل وعلى المستوو العالمى أيضاء أعنف ضربة توجه إلى 
الجماهير العاملة ف بلد be‏ من هناء لا غر 


ولمنح المصارف الغربية الفرصة المواتية لكي يسحبوا 
ودائعهم ed‏ تركت الترويكا الحكومة ati‏ ما يحلو لها حتى 
مارس 2013. «Gy‏ ومن ثم» تركت الترويكا الحكومة القبرصية تحيط 
علما بماهية الطرف صاحب السلطان في البلاد. فمن خلال التهديد 
بتعليق المساعدات النقدية الطارئة المخصصة للبنك الشعبي 
القبرصي» أي ومن الناحية العملية» من خلال التهديد بإكراه قبرص 
على إعلان إفلاس غير مدروسء وغير منتظم» مارست الترويكا ضغوطا 
قوية على القيادة السياسية في قبرص. 

وبعد مرور بضعة abl‏ أذاعت حكومة نيقوسياء على SLU‏ 
تفاصيل برنامج التقشف المزمع تنفيذه. discs‏ في غضون ذلك, 
وبمساعدة المصرف المركزي الأوروبي. الإجراءات الضرورية للحيلولة 


دون قيام المودعين بسحب مبالغ كبيرة من خلال ماكينات الصرف 


الآليء أي للحيلولة دون ald‏ المودعين بسحب مبلغ يزيد على 400 
يورو من هذه LSU!‏ وأسفر هذا الإجراء عن اندلاع موجة تذمر 
شعبي م تشهد البلاد مثيلا له منذ سنوات كثيرة. وفي الخامس عشر 
من مارس نزلت إلى الشوارع آلاف مُوَلَقَة لمحاصرة مبان عامة 
مختلفة. وكانت الاحتجاجات قد بلغت درجة من الشدة. بحيث 
أجبر الوضع الأمني المتأزم الحكومة على تأجيل الجلسة البرمانية 
المزمع عقدها في السابع عشر من مارس إلى موعد آخر. 

وفي الثامن pic‏ من مارس» تعاظم عنف الاحتجاجات إلى 
مستوى أجبر الحكومة على Bag‏ الشارع والجماهير المتظاهرة 
بتعهد يقضي باستثناء صغار المودعينء أي من لا تزيد حساباته ا مصرفية 
على 20 ألف يورو من الإجراء المذكور. وفي ليلة التاسع عشر من مارس 


استطاع lhl‏ أخيراء عقد جلسته المخصصة للاقتراع على حزمة 


الإنقاذ. وكانت النتيجة صفعة في وجه الترويكا: ففيما لم يصوت» ولا 
حتى نائب واحد من نواب الشعب» لمصلحة الحزمة. صوت 36 نائبا 
ضد الحزمةء وامتنع عن التصويت 19 ASE‏ 

وانتاب المسؤولين في صندوق النقد الدوليء وفي الاتحاد الأوروبي 
والمصرف المركزي الأوروي» غضب lio pyle‏ وحقيقة» وراحوا 
يناقشون» علانية» احتمال طرد قبرص من منطقة اليورو. وخشية 
تهافت المودعين على سحب ودائعهم من المصارف في الحال» قررت 
الحكومة القبرصية تمديد ما يسمى «عطلة المصارف» Holiday‏ 


Bank‏ حتى 


ore‏ القبرصية والأطراف الممولة لهذه 
ا مصارف, بالخسائر التي sath‏ له المصرف ال معني (Bail-In)‏ 
إذ أخذت تناقش إمكان تأسيس صندوق إنقاذ. مول مز خلال 
الاحتياطي الذهبي» ورأسمال الكنيسة والأموال العائدة إلى 
صندوق المعاشات التقاعدية» ويمنح go‏ إصدار سندات دين 
سيادية. و تنتظر الترويكا طويلاء فقد ردت في الحال معلنة 
أنها ستعلق go‏ سحب القرض الطارئ المخصص للمصارف 
القبرصيةء ابتداء من يوم الاثنينء الموافق 25 مارس» إذا ما 
واصلت الحكومة القبرصية امتناعها عن تلبية مطالبها. 

وفي يوم الجمعة, 22 مارسء تدخلت المستشارة الأطانية 


أنجيلا Sno‏ منذرة قبرصء بنبرة صارمةء بأن صبر دول اليورو 


له حدود. وأنه لا يجوز لقبرص الاستمرار في خلق متاعب لا 
جدوى منها لهذه الدول. وأعطى إنذارها ثماره. ففي مساء 
اليوه نفس وافق البرطان القبرصي على معظم الفقرات الواردة في 
dhs‏ الإنقاذ. وبعد مرور يومين» سافر الرئيس القبرصي إلى 
بروكسل لحضور جلسة استثنائية لوزراء اطالية في دول اليورو. 
وفي ليلة الاثنين» الموافق 25 مارس - وقبل أن تفتح البورصات 
الأوروبية أبوابها - أعلن» رسمياء التوصل إلى اتفاق بين 
الأطراف المعنية. وكان هذا الاتفاق يلبيء إلى حد بعيد 
مطالب الترويكاء أو لنقل» طلبا BA‏ إن الأمر الوحيد الذي 
كان لايزال غير متفق عليه هو الشروط المتعلقة بتنفيذ إشراك 
المساهمين في رأسمال المصارف القبرصية والأطراف الممولة 


لهذه المصارف» بالخسائرء التي يتعرض لها المصرف المعني 


GU المودعة‎ SLL! إعفاء‎ gle] عوضا عن ذلك‎ .(Bail-In) 
مصرف قبرص (بنك أوف سايبروس) مادامت قيمة الوديعة‎ 
الواحدة لا تزيد على 100 ألف يوروء وتجميد الودائع التي‎ 
تزيد قيمتها على 100 ألف يوروء وإشراكها في وقت لاحق في‎ 
المساهمة في تكاليف الإنقاذ بنسبة تبلغ 40 في اممائة تقريبا.‎ 
ولتضليل الرأي العام الأوروبيء ولكي هنح مواطنو أوروبا‎ 
انطلقت‎ Bail-Int الترويكا تأييدهم» وللتمويه على حقيقة‎ 
حملة إعلاميةء توحي بأن قبرص تحتضن الأموال المهربة من‎ 
على الودائع‎ Bail-In روسياء وأن تطبيق الإجراء المسمى‎ 
الزائدة قيمتها على 100 ألف يورو إجراء أخلاقى يرمى إلى فرض‎ 


ضريبة على أموال شلة أوليغاركية 


مصارف الجزيرةء المحمية من قبل الشركة الأمنية البريطانية GAS‏ 
أبوابها مجددا بعد مرور اثني عشر يوما على توقفها عن العمل. فمن 
dol‏ حظرت التعليمات الخاصة بحركة رؤوس الأموال على المواطنين 
القبرصيين فوراء سحب AST‏ من 300 يورو في اليوم الواحد من 
حساباتهم المصرفية, وفرضت عليهم ألا يزيد المبلغ المحول إلى خارج 
البلاد على 2000 يورو شهريا. كما تم حظر التعامل بالصكوك في 
الحال. 

ومن ناحية أخرىء اختلف الأمر جملة وتفصيلا بالنسبة 
إلى الأوليغاركية الروسية « فهذه التعليمات لم يسر مفعولها عليهم 
dul‏ فكما تبين للرأي العام لاحقاء استطاعت هذه الشلة 
الأوليغاركية» طوال «عطلة المصارف»» أن تحول ما تشاء من 


أموال إلى dL‏ الخارجيء وذلك عبر ما في لندن من فروع تابعة 


لأكبر مصرفين قبرصيين - بلا قيد يحدد مقدار الأموال المراد 
تحويلها إلى خارج قبرص. وما كان مصرف قبرص (بنك أوف 
سايبروس) يمتلك 80 في المائة من رأسمال المصرف الروسي 
Uniastum‏ لذا كان في مستطع الأوليغاركية. من هنا أيضاء 
تحويل ما تشاء إلى خارج قبرصء بلا قبد أو شرط. وكيفما اتفق. 
فإن إعلان الحكومة الروسيةء عقب المصادقة. بنحو نهائيء على 
dbs‏ الإنقاذء عن دعمها الكامل للجهود التي يبذلها الاتحاد 
الأوروبيء لإعادة هيكلة المصارف القبرصيةء يوحي Suge Gk‏ 
وبروكسل قد اتفقتا من خلف الكواليس. من ناحية أخرىء يمكن 
اعتبار تحذير المصرف المركزي الأوروبي لجمهورية LEY‏ [الواقعة في 
بحر البلطيق]ء من أنها ستجازف بتطلعها إلى الانضمام إلى منطقة 


اليوروء إن هي منحت الأموال الهاربة من روسياء مخبأ أمناء مجرد 


محاولة لتحويل الأنظار عن التدفقات النقدية إلى لندن وموسكو. 
وبا مناسبةء فإن الأوليغاركية الروسية لم تكن الطرف الوحيد 
الذي استطاع سحب ثرواته وتهريبها إلى مكان آمن في الوقت 
ا مناسب؟ فأغنياء بريطانيون انتهزواء أيضاء كل الفرص المتاحة 
لتحويل أموالهم إلى لندنء أي أنهم نفذوا ما سبق أن نفذه أصحاب 
الشركات الملاحية اليونانية» قبل بضعة شهورء إذ إنهم حولوا ثرواتهم 
إلى حساباتهم لدى المصرف النرويجي العملاق DNB‏ وكما اعترف 
محافظ سلطة الإصدار النقديء في وقت «go‏ نجح yard‏ المستثمرين 


- «المطلعين على بواطن الأمور بصورة أفضل» (قاصدا 


إن الخاسر الأكيد. والوحيد. من هذا الإجراء 
(Bail-In)‏ الذي تم تبنيه على نحو نهائي في آخر أبريلء والذي 
حدد مقدار المساهمة بخسارة المصرف ال معني بنسبة 
مقدارها 80 في المائة وليس 40 في المائةء كما قيل عند الإعلان 
«dic‏ نعم إن الخاسر الوحيد من هذا الإجراء cae‏ بلا had)‏ 
المودعون الذين يزيد عددهم على 60 ألفاء أعني أولئك الذين 
اشتروا بمدخراتهم سندات المصرفينء فخسرواء بالتالي» الجزء 
الأعظم من مدخراتهم. ومن بين هؤلاء كان هناك كثير من 
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين ما عاد 
في وسعهم التصرف في ودائعهم التي يحتاجون إليها لكي 


تستطيع مشروعاتهم مواصلة عملها. غير أن الجماهير القبرصية 


العاملة هي التي تحملت أوخم الأعباءء فهذه الجماهير عانت 
من تردي مستوياتها المعيشية على نحو شنيع فعلا بفعل 
مجمل حزمة الإنقاذ. وتعين عليها أن تتحملء على مدى عقود 
كثيرة من الزمنء أعباء الضرائب المتزايدةء والمداخيل 
deol jbl‏ وتعرض نظام الرعاية الاجتماعية إلى خلخلة وتفكيك 
واسعين. 

وكانت المصارف الأوروبية العملاقة من جملة كبار الرابحين 
من الأزمة القبرصية؛ فمصارف أمانية وفرنسية. على نحو 
مخصوصء دأبت على مدى سنوات كثيرة على الاقتراض من 
المصرف المركزي الأوروبي بأسعار فائدة لا تزيد على الصفر 
إلا قليلاء وإيداع هذه المبالغ» من et‏ في قبرص لقاء معدلات 


فائدة تتراوح بين 2.8 في BUI‏ و4.9 في المائة. على صعيد آخر 


فبعد اندلاع dail‏ سايرت الترويكاء في الفترة الواقعة بين 
العامين 2012 و2013 أسلوب التسويف المنتهج من قبل 
الحكومة القبرصية. وذلك لأن هذا التسويف منح المصارف 
الزمن الكافي لأن تهرب الجزء الأكبر من أموالها وأرباحها إلى 
مكان آمنء لا تتعرض فيه لإجراءات ال «آ-انه8. من ناحية 
أخرى» دفعت شحة الاحتياطيات لدى الجهاز المصرفي القبرصي 
الكثير من المشاريع والشركات إلى نقل معاملاتها المصرفية إلى 
بلدان أكبر في أوروبا الغربية. علاوة على هذا وذاك. نقل 
مستثمرون روس» في امقام الأولء العديد من مليارات اليورو 
إلى مصارف غربية؛ وذلك GY‏ هذه المصارف كانت في حاجة 
ماسة إلى سيولة نقدية» تغطى حاجتها المتزايدة إلى الودائع 


النقدية. وبقدر تعلق الأمر بمراكز مالية 


والشركات الغربية العملاقة. كانت أيضاء من جملة 
الرابحين. فمن dol‏ استطاعت هذه الشركات الاستحواذ بأثمان 
بخسة على مشاريع متوسط الحجم تمر بضائقة مالية وخيمة. 
وانتهزت حتى مطلع العام 2014 فرصة ارتفاع نسبة البطالة إلى 15 
في BUI‏ لتخفض الأجور وتكاليف الإنتاج إلى مستويات dol‏ بزعم 
أن هذه الإجراءات تجعل المشروع أكثر قدرة على «المنافسة في 
السوق الدولية». 

على صعيد آخرء كان» ولايزالء برنامج الخصخصة هنح 
الشركات الغربية العملاقة فرصا استثمارية جديدةء وذلك لأنه 
now‏ الحكومة على بيع ثروة الدولةء أي يجبرها على خصخصة 
شركات من قبيل شركة الطافة AHK‏ وشركات الاتصالات القبرصية 


(تليكوم). وأهم ميناءين بحريين في البلادء أعني ميناء ليماسول 


وميناء لارنكا حتى العام 2018ء وذلك على أمل أن يسهم المردود 
JU‏ من هذه الخصخصة في تغطية 1.4 مليار يورو من دين البلاد 
الخارجي. 

أضف إلى هذاء أن ما لدى قبرص من موارد بترولية وغازية 
في بحر إيجة قد أمست تتسلط عليهاء في الوقت الحاضرء أنظار 
شركات غربية عملاقة؛ فحتى مطلع العام 2014 تقدمت 15 شركة 
عملاقة تتبع 14 دولة» من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
وإيطاليا وأستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية وماليزياء عروضا رسمية 
للحصول على Go‏ استخراج الموارد المذكورة. وغني عن البيانء أن 
حيازة الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات» على هذه اممواردء في 
إطار عملية الخصخصة. ستؤديء في الأمد الطويلء إلى ألا acd‏ 


جماهير العاملين الفقيرة ولا على سنت واحد من الستمائة مليار 


يورو المتوقع الحصول عليها من الموارد الكامنة في البحر المتوسط. 
إن كل الدلائل تشير إلى أن حصة الأسد من هذه الأرباح ستكون من 
نصيب جماعات المستثمرين الدوليينء الرافلين في ثروات فاحشة 


حقا وحقيقة. 


«بات واضحا أن إنقاذ النظام من ا 
انهيار مستقبلي سيتطلب تعبئة ١‏ | 
مبالغ مالية لا قدرة للدول ولا Be‏ 
لأصحاب الودائع المصرفية على | 
تعبئتها بأي حال من الأحوال» ي 


أزمة اليورو عقب اندلاع 
الأزمة في قبرص.. الصندوق 
طالب باستحداث أطر 
مؤسساتية لعمليات النهب 


إن فاعلية الإجراء اللسمى Oyu) Bail-In‏ 


الفهم من dol‏ وعظيمة النتائج من Cue‏ 
إساءتها إلى أطراف معينة من ناحية أخرى. 
فعلى سبيل المثالء تواصل مجموعة مستثمرين 
مساهمين في رأسمال مصرف معين كسب 
الأرباح إلى yo‏ تعثر المصرف في الوفاء بالتزاماته 
النقدية. وذلك OY‏ المشرفين على إدارة صفقاته 
المالية قد ورظوه في صفقات مضاربة فاشلة. 
وهكذاء فمن أجل تعبئة رأس امال الضروري 
لإصلاح حال المصرف المتعثر لا يطلب من 
ا مستثمرين تخصيص جزء من الأرباح العظيمة 
التي كسبوها خلال السنوات الماضية من أجل 
إصلاح حال المصرفء كما أنه لا يطلب من 


أطديرين المسؤولين عن المضاربات الفاشلة 


الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما ينفذ المصرف من صفقات مالية 
diag)‏ على تقديم جزء من ودائعهم وأسهمهم المصرفية لإنقاذ 
المصرف من تعثره. أي يُجبرون على التضحية بجزء من UI‏ 
الذي كانوا حتى WS‏ الحين يعتقدون أنه في Gale‏ من المخاطرء 
والذي انتقل إلى مستثمرين لا معرفة لهم بهم» ومن دون 
علمهم. على صعيد آخرء لا تكتفي الدولةء في هذا السياقء بممارسة 
دور اللص» بل إنها تقوم أيضا بنقل الثروة التي حصل عليها 
العاملون بعرق جبينهم إلى أيدي أولئك الذين خلقوا VSL‏ 
بفعل دخولهم في مضاربات عظيمة المخاطر. وغني عن البيانء أن 
الدولة تساهم في أن يبقى دولاب المضاربة في حركة متواصلة حتى 
بعد إفلاس المصارف. 


ومن خلال التمعن في الحالة القبرصية يحيط المراقب علما 


بالتسامح الكبير الذي أبداه صندوق النقد الدولي حيال هذه 
السياسة. ففي حين لم يطالب الصندوق في وقت من الأوقات 
بضرورة استثناء أصحاب الودائع التي هي أدنى من 100.000 يورو 
من المساهمة في خسائر المصرف ا معني (Bail-In)‏ نراه يطالب» 
حاله حال الترويكاء بكل قوة وإصرار بضرورة مساهمة هذه الودائع 
في خسائر المصرف المعني بنسبة قدرها 6.75 في اممائة. وإذا لم يجر 
العمل بهذا الإجراء فما ذلك إلا لأن الترويكا قد ارتعدت فرائصها 
بفعل الاحتجاجات الصاخبة التي قادتها الجماهير dur tl‏ ولأن 
أسبابا تكتيكية صرفة دفعتها إلى التخلي عن الإصرار على تنفيذ 
مطلبها. 

وعلى الرغم من هذا كله كانت الصناعة AU!‏ الدولية راضية 


بنحو كبير عما جرى تحقيقه في قبرص» فما إن نفذ الإجراء الملسمى 


Finance, IIF) حتى أذاع معهد التمويل الدولي‎ Bail-In 
أنه أعظم لوبي‎ ais المعروف‎ -(Institute of International 
Judy low pad SUI مكلف بالدفاع عن مصالح الصناعة المالية- على‎ 
ب«أن النهج المطبق في قبرص... يمكن أن يكون نموذجا صالحا للتطبيق‎ 
على الانهيارات الناشئة في مناطق أخرى من أوروبا» وأن‎ 
«المستثمرين يفعلون حسنا فيما لو رأوا في النهاية التي آلت إليها‎ 
الأحداث في قبرص صورة تبين كيفية التغلب على الضغوط‎ 
ا مستقبلية».‎ 

وسرعان ما حذت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا حذو SLI‏ السويسري. إذ 


نفذت هذه الدول أيضا كل الترتيبات 


العالمي». ذهب المصرف المركزي البريطاني والصندوق الأمريكي 
الضامن للمدخرات والحسابات الجارية (FDIC)‏ إلى مدى 
أبعدء فاقترحا تحويل جزء من alld!‏ التي تستحوذ عليها 
الحكومة قسرا في إطار البرنامج المسمى Bail-In‏ إلى سندات 
دين مصرفيةء أي تحويل نسبة محددة من المودعين إلى 
مساهمين في رأسمال المصرف. غير أن ما يبدو للوهلة الأولى 
تسهيلا يحابي المودعين مم يكن في الواقع سوى استدراج مدروس 
يراد die‏ سلب المودعين حقهم في الاعتراض» أعني يراد din‏ 
سلبهم حقا مثبتا في التشريع الأنجلوسكسوني. 

Lal‏ بالنسبة إلى الاتحاد الأوروي» فجسد التنفيذ القبرصي 


لبرنامج Aly Bail-In‏ حقبة جديدة في التغلب على أزمة 


اليورو. Lod‏ أن حقائق الأمور كانت تشير إلى أن امال المتاح 
لآلية الاستقرار الأوروبي لا يكفي دوما لإنقاذ المصارف من 
الانهيارء لذا بذلت اللجان ذات العلاقة في بروكسل في الحال 
جهدا كبيرا لتثبيت مبدأ Bail-Int!‏ في اللوائح التشريعية 
المصادق عليها في إطار الاتحاد الأوروبي. 

كانت الأنباء المتداولة بهذا الموضوع قد أثارت مطلع صيف 
العام 2013 زوبعة اضطرابات واسعة في أسواق JU!‏ فالكثير 
من المصارف ساورتها المخاوف من أن يسحب صغار المودعين 
أموالهم قبل أن يصبح المبدأ المذكور قاعدة قانونية سارية 
ا لمفعولء أو أن يتهافت أو يهجم المودعون على المصارف 
ليسحبوا منها ودائعهم (Bank run)‏ وعلى خلفية هذه 


التطورات» توجه رئيس مجموعة اليورو يورين ديس لبلويم 


(أي رئيس الهيئة المكلفة بتنسيق السياسات الضريبية 
والاقتصادية) إلى الرأي العام؛ نافيا وجود هذه الخططء ومعلنا أن 
قبرص le»‏ استثنائية نشأت في ظل شروط غير مألوفة» 
بيد أن تصريحاته لم تمنع الخبراء الحقوقيين العاملين لدى الاتحاد 
الأوروبي من أن هوهوا على الرأي العام ويمضوا قدما في اتخاذ 
التدابير الأولية لصياغة قاعدة قانونية مناسبة. 

وفي اليوم الأول من شهر أغسطس العام 2013 حان أوان 
هذه الخططء فمن دون نقاش أو تصويت في البرمان الأوروبي 
Golo‏ الاتحاد الأوروبيء مدعوما من قبل ممثلى المصارف GU‏ 


الجمعية ol]‏ الهيئة] الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)‏ 


من العبء الضروري لتغطية رأس امال المطلوب JB‏ أن تعيد 
الدولة رسملتهاء أو LS‏ أن تطلب من الحكومة تنفيذ 
الإجراءات الضرورية لحمايتها من التدهور الحاصل في قيمة 
ثروتها»7". 

وحث الاتحاد الأوروبي الخطى حقا وحقيقة. فبعد مرور أقل 
من ستة شهور على العمل موجب خطة Bail-InJ‏ في قبرص 
بات إشراك المودعين إجراء يتسم بالشرعية على اللمستوى الأورويء 
وبدا الأمر كما لو أن المشكلة الرئيسية المخيمة على الاقتصاد 
المالي الأوروبي قد حلتء إذ إن ما لدى مصارف الدول السبع 
عشرة. ا منضوية تحت راية منطقة اليورو من ودائع غير مضمونة 
تبلغ قيمتها الإجمالية 860 مليار يورو بات بالإمكان الآن 


إخضاعهاء أعني هذه الودائع» إلى الإجراءات المقررة في الهصآ-انه8 


السائدة في الدول المختلفة. وبعد مضي أيام معدودة على 
المصادقة على التعليمات تلبدت سماء بروكسل وفرانكفورت 
بغيوم تنذر بقرب اندلاع عاصفة هوجاء. فبعد زمن قصير 
اختمرت نواة نزاع كان قبل أن يطفو على السطح بنحو مكشوف 
يدور بين المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي بشكل كامن من 
خلف الكواليس. 

كان سبب هذا النزاع يعود إلى «اختبارات الضغط المصرفي» 
التي تزمع هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية EBA‏ إجراءها على 
مصارف أوروبية معينةء فاحتمالات كثيرة كانت تشير إلى أن بعض 
هذه المصارف لن تجتاز هذه الاختبارات بنجاح» وأنه سيتعين 
عليها بالتالي أن تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمالها الخاص. 


وها أن التعليمات العائدة إلى الأول من أغسطس كانت تفرض في 


هذا الخصوص إشراك المدخرين والدائنين من ذوي العلاقة 
بالمصرف المعني بادئ ذي coy‏ لذا خشي المصرف امركزي الأوروبي 
من أن يتهافت أو يهجم المودعون على المصارف ليسحبوا منها 
ودائعهم (Bank run)‏ عند أول تطبيق لهذه التعليمات. 

بيد أن الاتحاد كان ينظر إلى ا موضوع من زاوية مختلفة AS‏ 
فبالنسبة إليه كان المآ-انهظ يعني بالدرجة الأولى رفع عبء ثقيل 
عن كاهل آلية الاستقرار الأوروبي 


(#) أي المصارف التى يكون مجموع أصولها dal‏ من مجموع خصومها. [المترجم]. 


على أن يتحمل الدائنون اعون Sol‏ ومن ثم آلية 
الاستقرار الأورويء وبألمانيا أيضاء أعباء زيادة رأس ال مال الخاص 
بالمصرف المعني. 

وغني عن البيان أن اختلاف الآراء بين الاتحاد 
الأوروبي وال مصرف المركزي الأوروبي عكس معضلة خيمت 
على الاقتصاد الالي الأوروي» ففي خريف العام 2013: 
مجموع ميزانيات القطاع ا مصرفي ارتفع في غضون ذلك إلى 66 
بليون يورو أي إن هذه الميزانيات باتت تبلغ أربعة أضعاف 
الناتج الإجمالي المتحقق في مجمل القارة الأوروبية. وبهذا 
المعنى بات واضحا أن إنقاذ النظام من انهيار مستقبلي 


سيتطلب تعبئة مبالغ مالية لا قدرة للدول ولا لأصحاب 


الودائع المصرفية على تعبئتها بأي حال من الأحوال. ومن 
هذا كله يتبين أن كلا الإجراءين- أعني Bail-Ing Out Bail-‏ 
لم يكونا في المنظور طويل المدى سوى إجراء غير متكامل'"* 
Sow‏ إجراء مرقع تشوبه الشوائب Med‏ سوى إجراء يصلح 
في أفضل الأحوال لإضفاء الاستقرار على النظام مرحليا chad‏ 
فالمشكلة الرئيسية كانت تكمن في أن المسؤولين ثم تكن 
لديهم- ما خلا الإجراءين المذكورين- خيارات أخرى مطروحة 
على طاولة النقاش. أو لنقل إنهم م تكن لديهم خيارات أخرى 
قبل أن يعلن صندوق النقد الدولي في التاسع من أكتوبر العام 
3 عن اقتراح كاد أن يكون خبطة قوية أخذت المسؤولين في 
الاتحاد الأوروبي على حين غرة. 


ففي ورقة تتكون من مائة صفحة منشورة بعنوان 


JUI (حان أوان الضرائب) في الراصد‎ «Taxing Times» 
العام 2009< سلطت‎ dio الذي يصدر‎ Fiscal Monitor 
إدارة شؤون امالية العامة في صندوق النقد الدولي الضوء على‎ 
السياسة الضريبية العالمية في سياق تحليل اتسم بكثير من‎ 
الدقة. وانطلاقا من عشرات البيانات الإحصائية قدمت الورقة‎ 
عرضا شاملا لتطور الإيرادات الضريبية الدولية منذ أزمة‎ 
فقد‎ SLAW العام 2007ء وبيانات اقتصادية مخيبة‎ 
توصلت إلى أن‎ 


(#) 66 تريليون يورو بحسب المصطلح المستخدم في الولايات المتحدة وفرنسا. [المترجم]. 
(##) هذا اللبس في معنى البليون والتريليون يحتاج إلى توضيح مرة أخرىء فالبليون (وهو 


نفسه التريليون في الولايات المتحدة وفرنسا) يعني الواحد الصحيح مع 12 صفرا...وفي بعض 


الكتابات يقال بليون بمعنى مليار أي 1000000000. [المحرر]. 


الناتج المحلي المتحقق في دول اليوروء وبهذا المعنى كانت أوروبا 
قاب قوسين من تخطي مستوى Gi)‏ العام الذي ساد في العام 
7 بمقدار 35 نقطة مئوية. 

وفي منتصف الصفحة رقم 49 وردت فقرة من 15 سطرا تحت 
عنوان «ضريبة على الثروة للمرة واحدة؟» ole‏ فيها: «إن تفاقم 
التدهور الذي ترزح تحت وطأته المالية العامة في كثير من البلدان 
عزز الاهتمام بالضريبة على الثروة- وبفرض ضريبة على الأروات 
الخاصة لمرة واحدة- وذلك باعتبار أن هذه الضريبة تشكل 
إجراء استثنائيا لإحياء القدرة على الاقتراض. ويكمن الحافز في أن 
ضريبة من هذا القبيلإذا ما جرى فرضها من قبل أن يكون 
با مستطاع التهرب منها وإذا ما تأكد للجميع أنها لن تتكرر مرة 


أخرى أبدا- لا تؤدي إلى تشوهات سلوكية (وأن الكثيرين يرون 


فيها إجراء منصفا)». 

وإذا ما استخرج الجوهر من هذه العبارات المطاطة فسيظهر بكل 
تأكيد أن العبارة المذكورة قد أشارت إلى أن الضريبة على الثروة 
الخاصة تتصف بالخصائص التالية: Mol‏ لا هكن للمعنيين بها التهرب 
منها. ثانياء أنهم يعتقدون أنها ستفرض Sb‏ واحدة فقط. وثالثاء 
أنهم لن يحاولوا- بعد العمل بها- سحب ثرواتهم أو نقلها إلى 
خارج البلاد. وفي سياق العرض اللاحق استشهدت الورقة بشخصيات 
مشهورة في التاريخ الاقتصادي كانت قد أيدت هذه الفكرة وأشارت إلى 
أنها تتمتع بفرص نجاح «قوية». 

وبعد الإشارة إلى أن الإجراء يجب أن يُقارن بمخاطر الخيارات 
ا لمتاحةء شطب الديون جزثيا أو كليا من قبل الدول الدائنة أو 


التضخم» جرى الحديث عن «كنز التجارب الكبير». الذي من 


الممكن الاستعانة به في هذا المضمار. وتتناول الفقرة الأخيرة هذا 
الموضوع بكل موضوعية وعلى حقيقته. قائلة: ومن أجل خفض 
نسبة المديونية إلى مستوى العام 2007 يتعين (على بعض دول 
منطقة اليورو الخمس عشرة) فرض معدل ضريبي من نحو 10 
في المائة على كل العائلات التي تمتلك ثروات رأسمالية». 

لقد خلف هذا التقرير وراءه دويا عظيما انتاب العام earl‏ 
الأمر الذي دفع المتحدثة الرسمية باسم الصندوق إلى أن تتنصل 


علانية مما جاء في التقرير بعد 


الأمر ليس على هذا النحو» فمن نظرة خاطفة على الفقرة 
الثانية يتبين بجلاء أن ما قالته المتحدثة باسم الصندوق يجافي 
الحقيقة AUS‏ فالورقة ال معنية توصلت» صراحةء إلى أن سبب 
فشل dy pall‏ في الماضي كان يعود في المقام الأول إلى أن التأخر في 
تنفيذها قد أتاح مساحة واسعة للتهرب (الضريبي) 
وهروب رؤوس الأموال. وبعبارات أخرى: لا يجري هنا نقد 
dy pal‏ بحد ذاتهاء بل جرت الإشارة إلى نقاط الضعف التي 
رافقت عملية تنفيذها حتى الآن. 

إن «Taxing Times»‏ (حان أوان الضرائب). لم يكن 
يعكس بأي حال من الأحوال نزهات فكرية, كما هو مبين من 
العبارة المشيرة إلى «كنز التجارب الكبير», الذي يمكن الاستعانة 


به في هذا الشأن» فالإشارة إلى هذا الكنز تمنح موضوع الضريبة 
على الثروة خلفية تاريخية. كما يعيد المؤلفون إلى الأذهان 
القول إن فرض ضرائب من هذا القبيل كان أمرا مألوفاء وكثير 
التطبيق في أوروبا بعد نهاية الحرب العامية الأولى وفي أطانيا 
واليابان عقب انتهاء الحرب العالية الثانية»» مؤكدين بذلك 
أنهم لا يتحركون هنا في رحاب عام الخيالء بل يقفون على 
أرضية سياسية واقعية. 

إن اقتراح صندوق النقد الدولي بشأن فرض ضريبة على 
الأروات لمم يكن إذن مجرد دعوى واهية لا أصل لها ولا سند 
دعوى ذاع صيتها مصادفة ليس إلا. فكما كان الحال مع مقترح 
المآ-لنه8: العائد إلى أبريل العام 2012, دار الأمر هنا Las)‏ 


حول عمل مدروس Cram)‏ خطوطه العريضة بعناية كبيرة, 


وأريد منه توجيه النقاشات في صفوف الرأي العام صوب 
الاتجاه الذي أراده صندوق النقد الدولي. وإذا كانت قد 
اندلعت ردود فعل dole‏ فليس ثمة شك في أن المسؤولين 
كانوا قد حسبوا حساب ردود الفعل هذه مسبقاء باعتبار أنها 
تنفس عن خاطر vad!‏ وتهيئ الرأي العام للتعايش مع فكرة 
الضريبة على الثروات. 

تجدر الإشارة إلى أن الورقة قد أشارت في هامسش 
صغير إلى ورقة نشرها «المعهد الأ ماني للبحوث 
الاقتصادية»(1502 DIW Deutsches Institut‏ 
(Wirtschaftsforschung,‏ في العام 2012 أثبت فيها 


الاقتصادي شتيفان باخ أن فرض ضريبة ads‏ 10 في المائة 


وطرة واحدة لا غير في أمانيا يمكن أن 


استثنى في ورقته الثروات التي هي Gal‏ من 250.000 يورو 
واستهدف أغنى الأغنياء فقطء أي أولئك الذين يشكلون 8 في 
المائة فقط من سكان أطانيا. واللافت للنظر أن ورقة الصندوق لا 
تشير إلى هذه الحقيقة لا من قريب ولا من بعيد. 

والملاحظ أيضا أن ورقة ال«وعصة1 «Taxing‏ (حان أوان 
الضرائب). تشير إلى أن الهدف المنشود هو «تخفيض حجم 
المديونية إلى المستوى الذي ساد قبل اندلاع الأزمة». وهكذاء لم تجر 
الإشارة. لا تمويها ولا ذرا للرماد في العيونء إلى الرغبة في حل 
مشكة معينة» من قبيل الأزمة التي يرزح تحت وطأتها 
النظامان الصحي والتعليمي أو البطالة في صفوف الشبيبة. إن 
مقترح فرض dy po‏ على الثروات كان يدور حول أمر واحد فقطء هو 


الرغبة في Sole]‏ عقارب الساعة ستة أعوام إلى الوراءء وإعادة 


عقارب الساعة إلى وضع مالي ساد وقتذاك. 


7 0 
«الكثير من الانتفاضات والثورات | | 
أبانت بصورة جلية حقيقة تقول: | 
كلما كانت اللامساواة في مجتمع 0 
ما أكبر كان احتمال نشأة توترات Be‏ 
اجتماعية واندلاع انقلابات 0 
وثورات أكبر» ْ 


تراكم الديول lpg‏ افون 
الاجتماعي واختمار الثورة.. Lal‏ 


هي التطوران اللي ستقضى 
على وجود الصندوق؟ 


بحسب ما تذيعه وسائل الإعلام الدوليا 


بات العام منذ العام 2011 على Gol‏ تقد 
يسترد قوته ويتماثل للشفاء اقتصاديا slag‏ 
من الانهيار الذي عصف به في العام 2007 
أضف إلى هذا أن صحفيين من كل أرجا 
المعمورة لا يدخرون lage‏ في التأكيد على أنه 
يكتشفون بلا انقطاع مؤشرات جديدة تشم 
إلى وجود بوادر تطور ملموس. عارضين هذ 
المؤشرات على الرأي العام كدليل على وجو 
تعاف «مستديم». 

ویوجد. في الوقت ذاته» سيل جارف من Lil‏ 
تشير إلى أن النظام المالي الدولي بات قاب قوسي 


من الانهيار وأنه آيل إلى السقوط في الهاوية خلا 


بضعة أيام أو أسابيع قادمة. على صعيد آخ 


ولا هم لهم غير إشباع نهم ملايين القراء للتنبؤات المشيرة إلى نهاية 
العام. 

وما من شك» في أن تعايش كلا الاتجاهين جنبا إلى جنب» 
يعود إلى أن الوضع الراهن يتسم بخاصية فريدة lio‏ وحقيقة, 
خاصية هي في الواقع حصيلة نتجت عن تطور م ير العام مثيلا له 
حتى ol‏ وبالتالي» لا يمكن تفسيره بيسر. وعلى الرغم من هذا 
فإن من الخطأ الاعتقاد أن الاقتصاد العالمي في طريقه للتعافي. إن 
العكس هو الصحيح: فكل الإجراءات التي جرى تنفيذها منذ 
اندلاع الأزمة المالية في العام 2007, بهدف بث الاستقرار في النظام 
أسهمت بلا استثناء في إضعاف هذا النظام بنحو مستديم وفي 
جعله أكثر تعرضا للاختلالات وأشد استسلاما للاضطرابات. 


فا مديونية العالمية التي كانت في العام 2007 لا تزيد على 


0 بليون دولار أمريكيء ارتفعت حتى منتصف العام 2013 إلى 100 
بليون دولار. من ناحية أخرىء فحيثما اصطدمت المصارف بقيود 
قانونيةء فإنها دأبت على نقل نشاطاتها في الحال إلى تنظيم 
غامض لا يلتزم بأي شفافيةء أعني أنها culo‏ في مثل هذه 
الأحوال على نقل نشاطاتها إلى مصارف الظل. فوفق التقديرات 
الحذرةء يخفي هذا النظام الغامض في أوروبا فقط 21 بليون يورو. 
وعلاوة على المضاربة الهوجاء gol‏ الفزع من التضخم أيضا إلى 
اندلاع طلب كبير على القيم العينيةء وبالتالي إلى خلق ضغوط 
شديدة في أسواق العقارات الدولية ونشأة فقاعات كبيرة في 
الأسواق المختلفة. وكما تبين لاحقاء انطوى التوسع الكبير في منح 
القروض إلى الدول duclall‏ على تطور غاية في الخطورة. وعلى 


الرغم من كل التجارب المستقاة من أزمة أمريكا اللاتينية وأزمة 


آسيا في القرن المنصرم فإن القروض التي منحتها المصارف الدولية 
العملاقة إلى هذه البلدانء ارتفعت قيمتها إلى الضعفء بين العامين 
8 و2013. وفي مطلع العام 2014 بلغت مديونية الدول 
الصاعدة مستوى مثيرا للفزع: لقد وصلت إلى 9.1 بليون دولار 
أمريي. 

إن هذه الأرقام لا تترك مجالا للشك: المخاطر الحافة 
بالاقتصاد المالي العالمي مم تخف شدتها أبداء بل ازدادت شدة 
واتساعا بنحو كبير. كما أنها تبين» أعني الأرقام المشار إليها آنفاء 


أن الصناعة المالية لمم تصبح أكثر حذرا أو أكثر حيطة على 


بل شديدة المخاطر أيضا مقارنة بالسنوات السابقة للعام 
المذكور. ولا غرو في هذاء فإسباغ صفة «مهم بالنسبة إلى 
النظام» وانه pis too big to‏ المصارف الدولية العملاقة 
وضعا خاصا لا مثيل له في التاريخ الاقتصادي. حقا جرى في 
سابق الزمن إنقاذ مشروع ما من التعرض إلى انهيار كاي 
غير أن اعتبار فرع ما من الفروع الاقتصادية جزءا لا يمكن 
للاقتصاد العالمي الاستغناء gly dic‏ حال من الأحوالء 
والنظر إليه بالتالي على أنه مصون Lélo‏ وأبدا - إن هذا كان 
ولا يزال حتى اليوم الحاضر أمرا فريدا حقا وحقيقة. 


وحتى بالنسبة إلى أكثر مصارف الاستثمار إقبالا على 


«bled‏ فال ملاحظ هو أن الحقبة السابقة للعام 2007 كان 
يوجد فيها خط أحمر يحدد لهذه المصارف مستوى المخاطر 
المسموح بها - الخوف من الإفلاس. وغني عن البيان أن هذا 
الخط الأحمر لا وجود له بالنسبة إلى المصارفء التي صارت من 
الأهمية مكانء بحيث ما عاد يجوز تركها تعلن الإفلاس big to fail‏ 
.too‏ إن هذه المصارف تستطيع الإقدام على أي خطر يحلو dy)‏ 
بلاخوف من أن تخسر وجودها بهذه المجازفة أو تلك. بيد أن 
هذا هو ليس كل ما في الأمر: إن هذه المصارف مسموح لها Ob‏ 
تضع نفسها God‏ القانون» كما تشهد على ذلك السنوات 
المنصرمةء وأن تتصرف كما لو كانت فوق القانون من غير أن 
يتعرض ا مسؤولون فيها للمحاسبة. إن المصارف تمارس أعمالا 


جنائية بكل ASE‏ فهي تقوم في وقت واحد بتصريف البضائع 


المالية التي تقوم هي نفسها بالمراهنة عليهاء وتضارب بنحو 
مخالف للقوانين على العملات الأجنبية وتتورط في فضيحة 
الليبور الذائعة الصيت ٠”‏ وتتعرض مكاتب قياداتها إلى الكثير من 
الحملات البوليسية التفتيشية. ويلاحق القضاء في فرانكفورت 
ولندن وزيورخ ونيويورك كبار موظفيهاء ويعلق تقديمهم للقضاء 
لقاء فرضه عقوبات نقدية عليهم". ولا مندوحة عن التذكير OL‏ 
هذه الأعمال الجنائية هي قمة جبل جليد عائم. لقد أسبغت 
السياسة على هذه الجماعة من البشر امتيازا صار بموجبه 
مسموحا لهم Ob‏ ممارسوا عمليا JS‏ ما يحلو لهم من سلوكيات 
شائنة: بلا ضمير يؤنبهم2. 


ne eee 


(i)‏ أي معدل الفائدة السائد بين المصارف في سوق لندن النقدي. [المترجم]. 


فحسب» بل أخذت تتسارع أيضا بوتائر متصاعدة: تركز القوة 
الاقتصادية والمالية بأيدي مشاريع يتناقص عددها من يوم إلى 
آخر» وتركز الثروات المتزايدة بنحو دؤوب بأيدي AB‏ صغيرة 
مكونة من أغنى الأغنياءء وتراجع حقوق الأكثرية لمصلحة تزايد 
امتيازات أقلية صغيرة بكل معنى الكلمة. 

فوفق دراسة نشرتها الجامعة التكنولوجية في زيورخ» أمسى 
0 في BL!‏ من حجم المبيعات العالمية بأيدي 1.7 في BUI‏ من 
المشاريع العابرة للجنسياتء وأن 147 شركة عملاقة تسيطر 
بمفردها على 40 في المائة من هذه المبيعات. ولا يختلف الأمر كثيرا 
بالنسبة إلى الثروة الخاصة: فنحو 5 إلى 10 في المائة من الأغنياء 
يستحوذون على 80 في المائة من ثروة العام. غير أن هذه الأرقام 


ليست الأمر الوحيد الذي يثير الرهبة؛ إن تزايد سرعة هذا التركز في 


السنوات الأخيرة هو في المقام الأول الأمر الأكثر إثارة للقلق. فعلى 
المستوى العالي. ارتفع عدد المليارديرات خلال الفترة الواقعة بين 
العامين 2006 و2013 من 793 إلى 2170. وخلال الفترة الواقعة 
بين العامين 2009 20135 انضم إلى هذه المجموعة 880 مليارديراء 
ومن المتوقع أن يتزايد عدد هذه المجموعة بنحو 250 مليارديرا 
في كل ele‏ والملاحظ هو أن ثروة أغنى الأغنياء ارتفعت من 3.1 
بليون دولار إلى 6.5 بليون دولار بين العامين 2009 و2013, أي 
أنها ارتفعت إلى أكثر من الضعف. 

وكانت حصيلة هذا التطور المتسارع هو ارتفاع الهوة بين 
أكثر المعايير أهمية في المجتمعات البشرية - ارتفاع التفاوت 
الاجتماعي إلى مستوى لا مثيل له في التاريخ. فلم يحدث في 


التاريخ أبداء أن يصل مستوى التفاوت الاجتماعي إلى ما وصل 


إليه في اليوم الحاضر. ففي العام 2013, استحوذ 85 فردا من 
أغنى أغنياء العام على ثروة مقدارها 1.7 بليون دولار أمريكي, أي 
أنهم استحوذوا على ثروة تعادل الثروة التي يمتلكها 3.5 مليار من 
بني البشرء أي استحوذوا على BoM‏ التي يمتلكها نصف البشرية. 
Liles» ds‏ على سبيل المثالء استحوذت في العام 2013 خمس 
عائلات على ثروات تعادل قيمتها 20 في المائة من مجمل ثروة 
مواطني البلاد. وفي نفس العام, امتلكت ف sight‏ 56 عائلة ثروة 


إجمالية تعادل قيمتها 


ما لديه من رأسمال - على فوائد كانت قيمتها تسمح له Sb‏ 
دق الأجر السنوي لنحو 440 ألف مواطن مكسيكي. غير أن 
التفاوت يتضح على أنصع ما يكون في الولايات المتحدة 
aS dll‏ فالمليارديرات البالغ عددهم في الولايات المتحدة 
نحو 500 add‏ يقف قبالتهم 50 مليون مواطن أمريكي 
يسدون حاجتهم للبقاء على قيد الحياة من خلال بطاقة 
التموين التي يحصلون عليها من المكاتب والمنظمات الخيرية 
ا معنية بالرعاية الاجتماعية. 

وفيما يقف ملايين من بني البشر في أدنى السلم 
الاجتماعيء بفعل برامج التقشف القائمة على مبادئ الليبرالية 


الحديثة, التي فرضت عليهم أن يعيشوا في نكد وتعاسة وفقر 


مدقع» كان الواقفون في أعلى السلم الاجتماعي منهمكين 
بجنون ومجون في زيادة ثرواتهم إلى مستويات لا مثيل لها في 
تاريخ البشرية. وفيما يتضور في العام الراهن 840 مليونا من 
شدة الجوع ويعيش 770 مليونا بلا مياه صالحة للشرب» 
وعدد مماثل أميون لا يقرأون ولا يكتبون. و80 مليون طفل ۾ 
يذهبوا إلى المدرسة hd‏ بمتلك في هذا العام أيضا أفراد (ASS‏ 
ثروة الواحد منهم لإصلاح حال الأنظمة التعليمية والصحية في 
بلدان بأكملها. 

إن هذا الوضع ا مفزع ليس النتيجة المنطقية لطريقة عمل 
النظام السائد فقطء هذا النظام الذي يجعل من كسب الربح 
أسمى أهدافهء بل هو أيضا مؤشر واضح على ال مستقبل الذي 


ينتظر العام في السنوات ALAM‏ وفي العصر القديم» في القرن 


الثالث ميلاديء كتب أرسطو قائلا: «إن التفاوت الحقيقي 
أو المزعوم» كان دائما وأبداء سببا يدفع المواطنين إلى القيام 
باضطرابات وثورات»» وبعد قرنين من WS‏ أعلن الفيلسوف 
وامؤرخ اليوناني بلوتارك أن «عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء 
هو أقدم وأفظع المآسيء التي عصفت بجميع الجمهوريات». إن 
الألفي سنة من تاريخ البشرية أثبتت بصورة لا تقبل الجدل 
صدقية ما أشار إليه اليونانيون. فالكثير من الانتفاضات 
والثورات أبانت بصورة جلية حقيقة تقول: كلما كانت 
اللامساواة في مجتمع ما oS]‏ كان احتمال نشأة توترات 
اجتماعية واندلاع انقلابات وثورات أكبر. 

إن السياسة الليبرالية الحديثة المتبناة من قبل صندوق 


النقد الدولى هى التى 


في الأمر. فعلاوة على ما قلناهء فإن الملاحظ أيضا هو أن التوترات 
الاجتماعية تتزايد بسرعة لا قرينة لها في gus!‏ وأن الإجراءات 
التي ُفذت في السنوات المنفرطةء بغية التغلب على الأزمة, لم 
يسفر إجراء واحد منها عن تحسن في الوضع» أو عن إضفاء 
الاستقرار على هذا الوضع على Gal‏ تقدير. إن ال "Bail-Out‏ 
وبرامج التقشف والتوسع في طبع الأوراق النقدية بلا قيود وحدود. 
ووصول معدل الفائدة إلى قيمة تبلغ صفرا بفعل السياسة 
النقدية المنتهجة من قبل المصرف الركزي الأوروي. نعم إن هذا 
كله كان تأثيره تأثير جرعة هيروين يتناولها مدمن على 
المخدرات - توحي ظاهريا بتحقق انتعاش مرحليء لكنها تزيد 
من وهن وضعف الجسم في الأجل الطويل. من ناحية أخرىء 


ليس ثمة شك في أن الصآ-انه8”* dy pala‏ والإجراءات 


الأخرى الهادفة إلى تقليص المكاسب الاجتماعيةء سيحين أوانها في 
قريب الزمن بكل تأكيد. وعلى رغم أن تأثيرها لا يختلف عن تأثير 
جرعة الهيروين GU‏ الشخص المدمن على تعاطي المخدرات, 
فهو يتلاثى تلاشي جرعة الهيروين عند المدمنء بسرعة إن Mele‏ أو 
del‏ غير أنها تنخر في أسس النظام بمثابرة وإصرارء وتقوض أركانه في 
نهاية المطاف. 

ويمكن تلخيص نتائج هذه التطورات على النحو التالي: إن 
الجماهير العمالية تسيطر عليها حركة لولبية تتجه بها إلى المنحدر 
بصورة حتمية وبلا حاجز يقف في وجهها أو يستطيع قلبها رأسا على 
عقب» نعم إن هذه الجماهير تسيطر عليها حركة لولبية تخفض 
مستواها المعيشي دوماء وتحتم أن يكون كل إجراء مستقبلي أكثر 


وبالا عليها من الإجراء السابق عليه. بيد أن هذا كله لن يكون بلا 


نتائج. فالتاريخ gu‏ بجلاء أن المعايشات الاجتماعية المهلكة 
للأعصاب تتمخض عادة عن غضب عارم له ديناميته الخاصة وله 
طاقة كامنة فيه. حقا تنشأ هذه الدينامية خلال حقب زمنية 
طويلةء وأنها قد تطفو على السطح من حين إلى آخرء وتخف من 


ثم فتبدو 


(#) إنقاذ المصارف المتعثرة من خلال المساعدات المالية الحكوميةء أي من خلال أموال دافعي الضرائب. [المترجم]. 
(aa)‏ أي إشراك المساهمين برأسمال المصرف المعني والأطراف الممولة لهذا المصرف 


بالخسائر التي تتعرض لها المصارف المعنية. [المترجم]. 


(# 4 :4) على الثروة. المقترحة من قبل صندوق النقد الدولى. [المترجم]. 


mee -- چ‎ 


57 بوسح أحد من بني البشر التنبؤ بزمن 
اندلاع هذه التحولات الاجتماعية. بيد أن من حقائق الأمر 
أيضا أن هذه التحولات ستندلع حتما في يوم من الأيام» فما من 
شك في أن المياه تتحول إلى بخار إذا ما بلغت درجة الغليان. 
إن الأحداث الأخيرة في مصر وتونس ليست سوى النذر المؤذنة 
بهذه التحولات. إن هذه الأحداث أبانت أن قوة الغضب 
الاجتماعي الكامن في أعماق الجماهير المحبطة تستطيع إذا ما 
اختمرت أن تهدم كل السدود. كما أبانت أيضا أن الثورات قد 
تندلع في أماكن ما كان أحد يتوقع منها أن تكون حاضنة للثورة, 
وأنها يمكن أن تنتقل إلى أماكن أخرى بفعل ديناميتها. 


dy‏ اليونان وإسبانيا والبرتغال» ودول أخرى واقعة في 


جنوب أوروباء اندلعت أيضا احتجاجات عارمة. وكان قد 
US‏ على بعض اللافتات عبارات من قبيل «لتسقط 
الترويكا» و«ليذهب صندوق النقد الدولي إلى الجحيم». وكما 
هي الحال مع الثورات في تونس ومصرء قمعت هذه 
الاحتجاجات lal‏ بيد أن استخدام القوة لقمع هذه 
الاحتجاجات لا يعني بأي حال من الأحوال أن هذه 
الاحتجاجات قد انطفأت جذوتها بنحو نهائي. إن العكس هو 
الصحيح: إن استخدام القوة يذي بلا أدنى شك الغليان الشعبي. 
ويمنح الاحتجاجات الفرصة لأن تختمر من قبل أن تتحول في 
اللحظة المواتية إلى ثورة لا سد يستطيع وقفها. 

وكيفما كانت الحالء فالأمر الأكيد هو أنه لا مكن 
أبدا التكهن بالصورة التي سيتخذها التمرد والصيغة التي 


ستتحول إليها الثورة في عصر شبكات التواصل 
الاجتماعي وفي زمن الفرص الهائلة التي تتيحها وسائل 
الاتصالات الحديثة. ولكن» وعلى خلفية التجارب التاريخية. 
من حق المرء أن يؤكد أن: الجهود المبذولة من قبل 
منظمات من قبيل'صندوق النقد الدولي للمحافظة على 
النظام السائد تدفع الحكومات لأن تستخدم أساليب 
بوليسية أعنف وأشد قسوة عند قمع الاحتجاجات 
الشعبية. وحينما لا تنفع هذه الأساليب في فض 
الاحتجاجات» فلن يكون أمام الحكومات سوى منفذين - 


إما فرض الديكتاتورية أو البدء في شن الحروب. 


وليخلق عدوا وهميا ليحول أنظار أناس يعيشون في أزمنة 
المشاكل الاقتصادية الكبيرة عن المسببين الحقيقيين لشقائهم 
وليستثمر غضبهم في صراعات عسكرية دامية. وبهذا المعنى» فإن 
تزايد عدد التنظيمات اليمينية في أوروباء وتعالي صليل سيوف 
الجيوش» وتنامي استعداد العسكريين للمشاركة في التدخلات 
العسكرية في جميع ربوع المعمورة, ليست سوى نذر شؤم. 

ولو نجحت الجماهير العاملةء على الرغم من كل الظروف 
المعاكسة. في اكتشاف أكاذيب وسائل الإعلام والسياسيينء ولو 
أفلحوا في تحرير أنفسهم من فخ الأحزاب والمنظمات التقليدية, 
وطوروا تنظيمات وأساليب كفاح حديثة تتماشى مع متطلبات 
الزمن الحاضرء فلا مراء في أن هذه الجماهير ستكون لديها 


فرصة تاريخية: إذ سيكون بوسعها - انطلاقا من المستويات 


التقنية والعلمية المتحققة في العصر الراهن - إقامة مجتمعء لا 
يسيطر عليه جشع أقلية لا it‏ نهمها للربح وتراكم الثروات 
أبداء بل تسيطر عليه الرغبة في تلبية الحاجات الاجتماعية المهمة 
بالنسبة إلى أكثرية أبناء الشعب. وفي أرجح الظنء ليس بالمستطاع 
التنبؤ حاليا بالهيئة التي سيكون عليها هذا المجتمع مستقبلاء بيد أن 
ثمة أمرا لن يشط المرء في التنبؤ به أبدا: مستقبلاء لن يكون فيه دور 


ممنظمات من قبيل صندوق النقد الدولي. 


«بالنسبة إلى ألمانيا صارت العضوية . ١‏ ' 
في الاتحاد الأوروبيء وفي الترويكا 1 7 
أيضاء شراكة إجبارية مرهقة, ١‏ 7 
بودها أن تتخلص منها في الحاله Be‏ 
لولم يكن هناك هذاالتداخل |( 
الكبير في كثير من العلاقات أ 


الاقتصادية والمالية» 
ألمانيا والصندوق.. شؤم 


يلوح في الافق 

بصفتها دولة انهزمت في الحرب العاطية 
الثانية» لم توجه إلى أمانيا دعوة للمشاركة 
في مؤتمر بريتون وودز» وم تساهم في 


الاجتماعات التالية المخصصة لاستحداث 


نظام اقتصادي (ble‏ جديد. في أربعينيات 
القرن العشرين. وبعد مضي سبعة أعوام على 
نهاية الحرب» في الرابع عشر من أغسطس 
العام 1952ء انضمت أطانيا إلى صندوق JAS!‏ 
«Jost‏ بصفتها العضو الثامن والخمسين. 
وطوال عضويتها (حتى بعد توحيد شطريها 
الغربي والشرقي). لم يحصل أن طلبت أمانيا 
قرضا من الصندوق قط. 

وبفضل حصتها البالغة 5.98 في SLL}‏ 


أمست GUL)‏ حاثيا - بعد الولايات المتحدة 


ا محافظين التابع للصندوق» وبين مايو من العام 2000 ومارس 
من العام 2004 تولى هورست كولرء المواطن GUS‏ الذي 
سيصبح رئيس جمهورية WUT‏ لاحقاء منصب المدير التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي. على صعيد آخرء فإن الطرفينء أعني 
أمانيا (في إطار الاتحاد الأوروبي) وصندوق النقد الدوليء أمسياء 
منذ بضع سنوات» يشكلان جزءا من الترويكاء المكلفة بالتغلب 
على أزمة اليورو, 

إن الاعتقاد بأنناء هاهناء إزاء قوتين وحد بينهما هدف 
مشترك» يبدوء عند إمعان النظرء أنهما ليسا سوى جماعة 
تطغى عليها حسابات دقيقة لممارسة الهيمنة وتسود بينها 
صراعات مختلفة. وللإحاطة علما بهذه الحسابات 


والصراعات» لا مندوحة من تسليط الضوء على التطور 


المختلف. الذي مرت به كل من أطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية عقب نهاية الحرب العامية الثانية. 

' وكما هو معروف» اندلعت الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتيء. في النصف الثاني من 
أربعينيات القرن العشرينء وأن أطانيا كانت» في هذه الحرب 
الباردة» دولةء تقع في الخط الأمامي من خطوط المواجهة بين 
القطبين المتناحرين. وهكذاء فحينما طرحت الولايات اللتحدة 
على LUI‏ العام 1952 فكرة العضوية في صندوق النقد 
«tou‏ كان الهدف من ذلك هو تعزيز قوة أمانيا اقتصادياء 
وتوظيف هذه القوة لمصلحة ما لدى الولايات المتحدة من 
نظام هيمنة (ble‏ الأبعاد. ورحبت أطانيا بالعرض الأمريكي أيما 


ترحيب. فهي كانت قد خسرت أسواقها في الشرق عقب 


اعتماد نظام التخطيط الاقتصادي في الدول الدائرة في فلك 
الاتحاد السوفييتي. من Lia‏ فإن العضوية في الصندوق» تفتح 
أمامها أسواقا رحبة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية. وهكذاء نشأت بين أمانيا والولايات المتحدة رابطة 
تخدم مصلحة الطرفين. 

وإبان So‏ الرئيس رونالد Gly,‏ انطلق في ثمانينيات القرن 
العشرين pas‏ جديد. مشبع بأفكار الليبرالية الحديثةء انطلق 


GUI جديد منح الرأسمال‎ pac 


الأجور المتدنية. وفي هذه الحقبة من الزمنء كثفت LiL)‏ 
علاقاتها ببقية الدول الأوروبية المنضوية تحت راية الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية. وعلاوة على الدول المؤسسة أطانيا 
ولوكس مبورغ وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطالياء انضمت 
إلى الجماعة الاقتصادية» في الثمانينيات كل من أيرلندا 
وإسبانيا والبرتغال واليونان. bg‏ تمتعض الولايات المتحدة من 
اندلاع هذا التطور» فحتى ذلك الزمن» & تشكل الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية تهديدا لمصالحها قط. 

وعقب انهيار جدار برلين في نوفمبر 1989 وإعادة توحيد 
أمانيا العام 1990ء تغير ميزان القوى في داخل أوروبا بخبطة 
واحدة. وإذا لم Lis‏ عن هذه التحولات» صراعات مع مصالح 


الولايات المتحدة. فما ذلك إلا لأن تفكك أطانيا الشرقية قد دق 


ناقوس تفكك الاتحاد السوفييتي والدول السائرة في ركابه أيضا. 
وفيما استحوذ الرأسمال الأطاني [الغربي] على ثروات أطانيا 
الشرقية. سابقاء مساعدة قدمتها له المؤسسة المؤتمنة على 
إدارة تلك الثروات .(Treuhananstalt)‏ هجمت المصارف 
العملاقة والشركات متعددة الجنسيات الأمريكية على ربوع 
الاتحاد السوفييتي (سابقا) وبلدان الكتلة الشرقيةء محققة 
أرباحا خيالية. 

وعلى خلفية اتفاقية ماستريخت العائدة إلى العام 1992 
وتأسيس الاتحاد الأوروبي ليحل مكان الجماعة الأوروبية, 
تطورت أوروبا إلى قوة اقتصادية able‏ مستقلة بذاتها. 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تنظر إلى 


هذه التطورات بحذر شديد. فإنها كانت وقتذاك مشغولة 


هي نفسهاء بإصلاح حال هيكل اقتصادها الوطني. وفي 
الواقع, كانت الحرب على يوغسلافياء في نهاية التسعينيات. 
والتي شاركت فيها من ناحية أطانيا في إطار الاتحاد الأوروبي 
ومن ناحية أخرى الولايات المتحدة بصفتها القوى العظمى في 
حلف الأطلسي (gil!)‏ آخر عمليات يشترك فيها البلدان على 
المسرح العالمي. 

وشهد elle‏ الألفية الثالثة تزايد الاختلافات بين أطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. فإنشاء منطقة اليوروء أسفر 


عن منطقة نقدية, أخذت تظهر على 


فبفضل اليورو ما عادت أمانيا تخثشى لا ارتفاع قيمة عملتها 
الوطنية ال مارك «GUY!‏ ولا انخفاض قيمة عملات بقية الدول 
الأوروبية» التي هي أهم مستورد للبضائع الأطانية. 

وم تكن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة GY‏ تتنازل 
للمنافس الجديد ولا حتى عن سوق واحدة بلا مقاومة. وتجسد رد 
فعل الأمريكيين في أنهم منحوا العملة الأوروبية الموحدة, عبر 
أسواقهم امالية فرصا مربحة إلى درجة شجعت على تسرب 
كميات كبيرة من اليورو. الأمر الذي أضعف أهمية وقيمة 
اليوروء بصورة كبيرة. وبنحو موازء وفي أبريل العام 2000ء تقلد 
هورست كولر» منصب الدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. 
وفي الواقع» فإن اختيار هذا الرجلء الذي عملء في سابق الزمن,» 


مديرا لأحد أقسام وزارة الاقتصاد الاتحادية, لم يكن تثمينا لتزايد 


أهمية أمانياء بل كانء في المقام الأول» محاولة لإشراك ASU]‏ 
الدولة الرائدة في الاتحاد الأوروبيء في التصورات الإستراتيجية 
الدائرة في خلد الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكسب كولر ود الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي 
ليس بسبب دوره في تعبئة المساعدات الالية ASUS‏ لتمويل 
حرب الخليج العائدة إلى العام 1990 فقطء بل وبفعل دوره في 
تحقيق الوحدة الأمانية في المقام الأول. فبصفته مستشار رئيس 
الحكومة الألمانية هلموت كول للشؤون الاقتصادية وامالية. كان 
كولر يشرف على إدارة العلاقات امالية مع الجماعة الأوروبية 
وعلى مؤسسة الأمان (Truhandanstalt)‏ ومهد هو وموظف 
آخر اسمه تيلو سازازين لصياغة الخطوط العريضة للاتحاد 


الاقتصادي والنقدي مع أطانيا الشرقية. وبفضل اقتراح كولر تحويل 


العملتين الأمانيتين بنسبة واحد إلى elo‏ حققت المشاريع 
الألمانية الغربية أرباحا <All‏ وانهارت المشاريع الشرقية كلية, 
وغدت LSU‏ الشرقية بلا صناعة تذكر. 

ولكنء وبقدر تعلق الأمر بصندوق النقد الدولي» كان دور 
كولر الأهم» هو أنه عبّد الطريق أمام نجاح المصارف في 


تحقيق زيادة ثرواتها بنحو مم يكن له 


بأثمان بخسة. وأن تحوز لنفسها على ما لهذه المصارف 
من استحقاقات مالية تعود إلى حقبة أطانيا الشرقية. وها أن 
هذه الاستحقاقات لم تكن سوى دعم مالي مضمون بحكم 
الاتفاقيات المبرمة رسمياء لذا حققت المصارف صفقات ما 
كان في وسعها أن تحلم بها أبدا. فعلى سبيل JEL‏ 
استحوذ المصرف البرليني (Berliner Bank)‏ (الغر بي على 
مصرف مديئة برلين (Berliner Stadtbank)‏ (التابع لأطانيا 
الشرقية). لقاء دفعه مبلغا قدره 49 مليون مارك أطاني. 
وعلى استحقاقات مالية لهذا المصرف قيمتها 11.5 مليار 
مارك GUI‏ أي أنه حقق - على حساب الدولة - ربحا 
قدره 11.451 مليار مارك. أي ما يزيد على سعر الشراء 


بنحو 235 مرة. وحقق المصرف GUI‏ الدويتشة بنك 


Bank Deutsche‏ أرباحا 4 تدر في خلد قياداته ولا حتى في 
المنام في الحقبة السابقة على توحيد أطانيا. فبفضل اقتراح 
قدمه كولر» استحوذ الدويتشة بنك على مصرف الدولة 
في Lull‏ الشرقية وعلى 49 في UI‏ من حصص البنك 
المؤسس حديثا باسم بنك الائتمان الأماني» وعلى 122 فرعا 
من فروع هذه المصارف. الواقعة في أرقى الأماكن» وعلى 
جميع الخبرات الفنية والعملية - مجانا! 

وخلال الأربع سنواتء التي تولى فيها منصب المدير 
التنفيذي لصندوق النقد الدوليء تميز SoS‏ من خلال ازدواجية 
المعاييرء التي يفصح عنها من حين إلى آخر: ded‏ خلفية 
الاحتجاجات الدولية ضد السياسة التي نفذتها منظمته في 


نهاية الألفية الثانية ومطلع الألفية الثالثةء انتهز كولر أغلبية 


الفرص السانحة للظهور بمظهر المدافع عن حقوق الفقراء. 
بيد أنه أزاح الستار عن حقيقة شخصيته. حينما دفع 
الأرجنتين على إعلان الإفلاس. بلا مراعاة لمصالح الفقراء 
ولحياتهم في ظل فقر مدقع حقا وحقيقة. وحينما استحدث 
«المبادرة الثانية المعززة للبلدان الفقيرة», (هيبيك 2( التي 
كانت الحجة المناسبة لتعزيز خضوع دول العام الفقيرة إلى 


ديكتاتورية الصندوق وإرادة حكومات فاسدة. 


الأمريكي رامسفلد على LiL)‏ وفرنساء متهما إياهما بأنهما 
تجسدان «أوروبا القدمة». وزاعما أن أعضاء حلف الأطلسي 
في الشرق» هم الذين يجسدون «أوروبا الحديثة». وكان سبب 
التوترات يعود إلى أن أمانياء ومعها فرنساء قد رفضت على لسان 
مستشارها غيرهارد شرودرء المشاركة في Glo»‏ الراغبين» في 
الحرب على العراق. 

إن رفض أطانيا المشاركة في الحرب» ليس سببه هو أن روح 
السلام قد خيمت بين ليلة وضحاها على شرودر أو وزير 
خارجيته من حزب الخضر. فالاثنان كانا قد أبانا استعدادهما 
لخوض الحروب» قبل أربع سنوات فقطء أعني حينما وافقا على 
مشاركة القوات الأمانية في أعتى هجمات جوية إبان حرب 


كوسوفو. إن سبب الرفض الأطاني كان يكمن من ناحية في 


الاستنكار الشعبي للحرب على العراق» ومن ناحية أخرىء 
احتراما لمصالح شريكين اقتصاديين تزداد أهميتهما باطراد: 
روسياء الدولة التي تزود الاقتصاد الأماني بالغاز والبترولء 
والصينء البلاد التي تزداد أهميتها كشريك تجاري يحقق أسرع 
معدلات نمو اقتصادي. 

وللحد من تسرب كميات كبيرة من اليورو إلى منطقة 
الدولارء نفذت الحكومة AGL)‏ الائتلافية بقيادة شرودر بين 
العامين 2003 و2005 ما يسمى أجندة 2010ء علما أن هذه 
الأجندة اشتملت على أعنف ما عرفت LILI‏ من إصلاحات 
تنفذ في سوق العمل وأنظمة الرعاية الاجتماعية. فمن خلال 
التخفيف من أحكام فسخ عقود العمل وإلغاء المعوقات 


القانونية الخاصة بتأجير العمال واستحداث قطاع للعاملين بأدنى 


الأجور» جذبت الحكومة رأس امال الأجنبي وساعدت المشاريع 
الألمانية» في السنوات التاليةء أي في ظل حكومة ميركل أيضاء على 
كسب قوة تنافسية دولية أكبر وعلى التوسع في فائض اليزان 
التجاري - بلا اعتبار لغضب الولايات المتحدة الأمريكية: التي 
كانت» حتى ذلك الزمن» تعاني ضغطا شديداء وذلك GY‏ السماء 
باتت» في نهاية العام 2006 ملبدة بغيوم أزمة الرهون العقارية 


عالية المخاطر. 


ملحقة بذلك أفدح الأضرار بالمال العام بدأء من ثم 
المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي) التوسع 
باطمعروض النقدي من خلال سياسة التسهيل الكمي Esing)‏ 
(Quantitative‏ أي بدأ بتنفيذ سياسة GS‏ تكون بمنزلة 
إعلان الحرب على اليورو وما سواه من عملات مختلفة. وكان 
كفاح أوروبا ضد انعكاسات أزمة الرهون العقارية عالية 
المخاطر, قد أسفر عن تورط المنطقة النقدية Burgh!‏ أزمة 
اليورو» وجعل حكومة برلين تواجه مشكلات عظيمة. 

وإذا كانت SUL]‏ حتى ذلك الحين» هي المنتفع الأكبر من 
اليوروء فإن العملة الموحدة باتت الآن ممنزلة قيد على LSU)‏ 


ففي الزمن السابق على استحداث اليوروء كانت أمانيا 


بفضل عملتها الوطنية AU!‏ قادرة على الخروج بسلام من 
عجز بعض البلدان الأوروبية عن خدمة ديونها. وبهذا 
المعنى» فإن النأي بالنفس عن مشاكل الدول الأوروبية 
الأخرىء» ما عاد ممكنا على خلفية العملة المشتركة. من هناء لا 
عجب أن تقترح أطانيا في الحال إمكانية تعليق عضوية الدول 
العاجزة عن خدمة ديونها في الاتحاد النقدي الأورويء 
واستحداث نظام يرتب إعلان إفلاس الدول. 

واستند هذا الاقتراح على حسابات دقيقة. حقا تكبدت 
مؤسسات dub‏ أمانية مختلفة خسائر مالية بعشرات 
المليارات» بيد أنها استطاعت تحمل هذه الخسائر بيس 
بفضل ما قامت به في boul‏ مثلا وليس حصراء من مضاربات 


على الصرف الأجنبي انطلاقا من احتمال عودة اليونان إلى 


عملتها السابقة (الدراخما)ء ومن احتمال تخفيض سعر 
صرف الدراخما. LS‏ عوض عن هذه الخسائر» جزئيا على Gal‏ 
تقديرء الاستحواذ على المشاريع والمساهمة في المشاريع 
المختلفة. 

بيد أن برلين لم تحسب للآخرين حسابا يذكرء لا لبقية 
دول الاتحاد الأوروبي ولا للولايات المتحدة الأمريكية 
بالدرجة الأولى» فالأخيرة كانت في حالة تأهب قصوى على 
خلفية إعادة تأمين كثير من المصارف الأوروبية لدى شركات 
التأمين الأمريكية. ومهما كانت lod!‏ فالحقيقة التى لا 


خلاف عليهاء هى أن هؤلاء 


ومالية أوربيةء أن تساهم» أيضاء بأكبر قسط مالي لتمويل 
صندوق تسهيل 
الاستقرار UI‏ الأوروبي (EFSF)‏ لتمويل آلية الاستقرار 
الأوروبي (ESM)‏ التي حلت مكانها. 

أضف إلى هذا أن الحاجة الكبيرة إلى الاقتراض» قد 
حثت على اللجوء إلى صندوق النقد oul‏ الذي بات من 
الآن فصاعدا. يشكل هو والاتحاد الأوروبي والمصرف ال مركزي 
الأوروبي والترويكاء أي السلطة المعنية بسلامة اليورو وبحماية 
المصارف بلا قيد أو شرطء ونقل الأعباء الناجمة عن الأزمات 
على كاهل الجماهير العاملة. 

وبالنسبة إلى ألانيا صارت العضوية في الاتحاد الأورويء 


ds‏ الترويكا Lal‏ شراكة إجبارية diye‏ بودها أن تتخلص 


منها في الحالء لو لم يكن هناك هذا التداخل الكبير في كثير من 
العلاقات الاقتصادية وامالية. وها أن التوترات السائدة بين الدول 
الأعضاء وتلك التوترات السائدة في داخل هذه الدولء تزداد 
تصاعدا من يوم إلى Gel‏ لذا تتراكم هاهنا طاقات هائلة 
لصراعات» قد تسفرء مستقبلاء عن تصعيد كبير لنزاعات مختلفة 
بين هذه الأطراف جميعا. 

dy‏ العام 2001ء صاغ الكاتب والسمسار SUI‏ نسيم نقولا 
طالب مصطلح «البجعة السوداء». ويعبر هذا ا مصطلح عن 
حدث لا هو عادي ولا هو متوقع» يطفو على السطح led‏ 
ويمكن فهم كنهه بيسر لاحقا. وثمة حالات يزداد فيها اختمال 
تحقق حدث من هذا القبيل بنحو كبير جدا. وليس ثمة شك في أن 


الحالة الراهنة. المتميزة بامديونية الحكومية وتدفق كميات 


نقدية هائلة على أسواق lhl‏ بفضل السياسات النقدية 
المنتهجة من قبل المصارف المركزية المختلفةء ومعدلات البطالة 
واتساع هوة اللامساواة الاجتماعية إلى مستويات تاريخية. هي 
واحدة من هذه الحالات. 

في هذا المحيط العالمي» فإن LGU)‏ التي تعتبر قوة 
الدفع الأساسية في الاتحاد الأوروبيء لن تبقىء» دائما وأبداء 


clic‏ عن هذه النتائج المدمرة. 


داخل منطقة اليورو. فوفق دراسة أعدها المعهد GUST‏ 
للبحوث الاقتصادية 
Institut fiir | Wirtschaftsforschung, DIW)‏ 
(Deutsches‏ ف مارس 2014 كانت اللامساوة في 
Lott!‏ العام 2012, أكثر تفاقما من اللامساواة السائدة في 
إيطاليا واليونان. 

وفيما ارتفع عدد المليونيرات الأمان إلى أكثر من مليونء 
أمست GY)‏ عائلة واحدة من سبع عائلات AGLI‏ تندرج 
في قانئمة الفقراء أو أمست على حافة الفقر. وفي العام 2012 
كان 20 في BUI‏ من السكان لا Gig‏ أي احتياطيات 
نقدية. 79 في المائة كانت مديونيتهم أعلى من 


مدخراتهم. على صعيد ool‏ تراجعت ثروة العاطلين عن 


العمل بين العامين 2002 و2012 بنحو 40 في المائة. وفي العام 
3 كان 258 ألف متقاعد يزيد عمرهم على 65 dele‏ 
بحاجة ماسة إلى احتياطيات نقدية توفر لهم سبل العيش. 
Ll‏ في العام 2012 فإن هذا الرقم ارتفع إلى 435 ألف 
متقاعد. من dol‏ أخرىء» بلغ عدد عقود العمل المؤقت في 
العام 2013 نحو 2.7 مليونء وبهذا فإن هذا العدد ارتفع إلى 
ما يساوي 42 في امائة من جميع عقود العمل الجديدة. 
وكانت رابطة الاتحادات الخيرية في برلين قد أعلنت في 
تقريرها الثالث العائد إلى العام 2013 أن 17.6 في اطائة من 
جميع أطفال الشطر الغربي و25.7 في المائة من جميع أطفال 
الشطر الشرقي من أمانيا صاروا قاب قوسين من العيش في 


ظل الفقر. 


إن من نجاح LUI‏ في $95 مركز «القاطرة الاقتصادية» 
في الاتحاد الأوروي» دفعه اللايين من أصحاب الأجور 
المنخفضة. والعاملين بالإعارة. والعاطلين المدرجين في 
قوائم الرعاية الاجتماعية» والمتقاعدين الذي ينزلقون باطراد 
في فخ الفقرء وأطفال لمم يعدل في معاملتهم قط. فبالنسبة إلى 
هؤلاء جميعا تظل عبارة «المساواة في الفرص» كلمة ig sb‏ 
لا معنى لهاء فمحيطهم ما Gale‏ له علاقة Lig‏ جرت 
صياغته في UI‏ في الحقبة التالية على نهاية الحرب 
العالمية الثانية: أعنى الشراكة بين العاملين وأرباب العمل 


والوفاق الاجتماعي. إنهم يعيشون في 


معلقا was‏ دول أخرى. 

Leg‏ أن هذا المجتمع بات» بسبب الركود المستمر في 
الاقتصاد الحقيقي وهيمنة المضاربين على القطاع JU‏ أكثر 
هشاشة من قبلء لذا ما عاد ظهور البجعة السوداء أمرا محتمل 
التحقق من حين إلى آخر فقط. ومهما كانت lod)‏ أمست 
للبجعة السوداءء انعكاسات كبيرة على الاقتصاد وال مجتمع» لسنا 
قادرين على تصورها حالياء وذلك لأننا لانزال نتمتع بصدى الهدوء 


النسبي» الذي ساد في السنوات المنصرمة. 


للمزديد من الكتب المعدلة 
أو لطلب كتابك ليتم تعديله: 
(قناة: كتب معدلة للكيندل) 


https://t.me/amrkindle 
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الهوامش 
مقدمة المترجم 
)1( على سبيل المثال: حصل جون باولسين John Paulsen‏ مدير أحد صناديق 
الاحتياطء على Joo‏ بلغ 5 مليارات دولار أمريكي في العام 2010ء وكان هذا 
المبلغ يعادل دخلا يوميا يبلغ 2.91 مليون دولارء أي أنه كان يعادل عشرة ملايين 
ضعف «الدولارين» اللذين كان مكتوبا على 5.2 مليار من بني البشرء أن يسدوا 
بهما رمقهم اليومي وقتذاك. 


الفصل الأول 
Richard Peet: “Unholy Trinity, ZED Books, London, 2009.‏ )1( 

)2( بالإضافة إلى صندوق النقد الدوليء كان مؤتمر بريتون وودز قد ارتأى تأسيس 

البنك الدوليء الذي كان اسمه وقتذاك هو البنك الدولي للتعمير والتنمية 

(The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). 
بادئ الأمرء كانت وظيفة هذه المنظمة تكمن في منح القروض لإعادة تعمير‎ bs 
ما دمرته الحرب العاطية الثانية.‎ 

)3( بعد تقسيم أمانيا بين الحلفاء إلى مناطق احتلال مختلفة. جرى «تفكيك» الغالبية 
العظمى من الطاقات الإنتاجية الأطانية. ففي خلال الفترة الواقعة بين العام 
5 والعام 1948 استولى الاتحاد السوفييتي» على سبيل المثال وليس حصراء 
على أربعة أخماس الطاقة الإنتاجية في صناعة السيارات وعلى ثلاثة أرباع الطاقة 
الإنتاجية في صناعة الصلب والحديد في المنطقة التي كان يحتلها والتي ستسمى 
بعد العام 1949 جمهورية أمانيا الدهوقراطية. 


الفصل الثاني 
)1( الذي هو Was‏ مظلة المصارف المركزية. 
)2( إثر تأميم مصر قناة السويس هاجمت الجيوش البريطانية والفرنسية» بالاشتراك 
مع إسرائيل» مصرء لكن هجومهم باء بالفشلء وأجبروا على وقف العمليات 
الحربية وإعلان الهدنة نزولا على ضغوط الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. 


)3( تسمى سنة 1960 «العام الأفريقي»» وذلك لأنه في هذا العام فقط. Cale}‏ 18 
دولة استقلالهاء بعد أن كانت من جملة المستعمرات الأوروبية في أفريقيا )41 
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مستعمرة فرنسية» ومستعمرتان بريطانيتان» ومستعمرة واحدة كانت تخضع 
لبلجيكاء ومستعمرة أخرى كانت تحت الهيمنة الإيطالية). 


الفصل الثالث 

)1( ازدادت كمية الدولارات المتداولة خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية من 
5 مليارات دولار في العام 1951 إلى 38.5 مليار في العام 1968ء أي أنها كانت 
قد بلغت أضعاف احتياطي الذهب «Sel‏ وتجاوزته بمقدار بلغ 32 مليار 
دولار Sul‏ 

)2( جرى إعلام بيير باول شفايتزرء رئيس صندوق النقد الدولي وقتذاك. قبل بضع 
دقائق فقط من الخطاب التلفزء الذي وجهه نيكس ون إلى الأمة معلنا فيه فك 
ارتباط الدولار بالذهب. 

(3) الديكتاتور جوزيف موبوتو ورط بلاده» خلال فترة حکمه» بديون بلغت 12 
مليار دولار «Sy yal‏ واستحوذ على 4 ملايين دولارء وحصل صدام حسين على 
قروض بلغت قيمتها 162 مليار دولار أمريكي» أنفق قسما منها على إنشاء 
قصور فخمة وشراء معدات تزيد الأجهزة الأمنية dato‏ وعلى تمويل حروب 
خاضها ضد إيران والكويت. 

)4( وفق تصورات «الليبرالية ا محدثة» التي أمست منذ مطلع سبعينيات القرن 
goth!‏ الأيديولوجية المتبناة من قبل الرأسمالية امالية الدوليةء يتعين على الدولة 
أن تمتنع عن التدخل في شؤون الاقتصاد. وأن تترك توجيه النشاطات الاقتصادية, 
بأكبر قدر ممكن» إلى قوى السوقء وتقف الكينزية في هذا الشأن في الطرف 
المقابل» فهي تطالب الدولة بضرورة التدخل في النشاطات الاقتصادية في الحالات 
التي يتعرض فيها الاقتصاد الوطني للأزمات. 


الفصل الرابع 
)1( فلو افترضنا أن المضارب قد أخذ قرضا من منطقة الدولار قبل خفض dad‏ 
عملة البلد «pall‏ فإنه سيتمكن» بعد تنفيذ عملية خفض قيمة العملةء من أن 
يسدد الدين مبلخ يعادل 50 باطائة من مبلغ القرضء وأن يحتفظ لنفسه بمجمل 
الخمسين GUL‏ المتبقية كربح. 
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الفصل الخامس 


(1) من العام 1982 وحتى العام 1986 انخفضت الأجور الحقيقية في المكسيك بنسبة 
بلغت 38 في GUL!‏ 


)2( على سبيل اطثالء. ففيما كانت ديون الدولة في البرازيل لا تزيد في العام 1982 على 
70 مليار دولارء ارتفعت هذه الديون في غضون cole‏ فقطء إلى 91 مليار دولار. 


الفصل السابع 


(1) في 13 يناير من العام 1991 أي في اليوم الذي دخل التاريخ باسم «يوم 
مجزرة فيلينوس» فتحت الدبابات السوفييتية النار على متظاهرين عزل 
من السلاح» خرجوا في العاصمة الليتوانيةء يطالبون باستقلال بلادهم من 
الاتحاد السوفييتيء فقتلت 14 شخصا منهم. وكان عدد الإصابات قد زاد 
على ألف شخص. 

)2( في يوليو العام 1992 وافق الصندوق على منح قرض مساندة قيمته مليار دولارء 
وكان المتفق عليه هو أن يكون هذا القرض تحت التصرف ابتداء من العام 
3. وخلال العامين 1993 و1994 تم منح قرض في إطار «التسهيل التمويلي 
لتحويل الأنظمة الاقتصادية» (Systemic Transformation Facility)‏ قيمته 
5 ملیار دولار. 


الفصل الثامن 
)1( تفصيل هذه listed!‏ مثبت في العديد من LUN‏ التي أجرتها وسائل 
الإعلام مع مدير جهاز الاستخبارات برنارد في السنوات التالي. 


)2( لقد خُفضت ضريبة الشركات على ele‏ وذلك من 48 في المائة العام 1994 إلى 
0 في اطائة العام 1999. 


الفصل التاسع 
(1) ففيما لم يزد معدل البطالة في سلوفينيا في ثمانينيات القرن العشرين على معدل 
يبلغ خمسة بالمائة. كان هذا المعدل يبلغ في كوسوفو نحو 60 في المائة. 
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)2( في مؤتمر القمة الخاص بالاتحاد الأوروبيء المنعقد في مدينة كولونياء مثلاء 
كانت «هيكلة الصناعة الأوروبية المختصة بإنتاج المعدات الدفاعية»» من 
جملة Blink!‏ التي ناقشها وزراء الخارجية والدفاع» سعيا منهم إلى تأمين 
وتصعيد فاعلية انسياب الأوامر والاتصالات عند وجوب التدخل عسكريا في 
إحدى الأزمات. 


(3) فالأمر الذي تجدر ملاحظته هو أن اكتشاف الأهداف واختيار الأهداف والتخطيط 
لتحقيق الأهداف المنتقاة. وتزويد الطائرات بالوقود جوا واستخدام القنابل 
aS!‏ أي القنابل الموجهة بالليزر والقادرة على إصابة الهدف بدقة كبيرة جد 
خضعت» طوال فترة الحرب» لقرارات وسيطرة القوات الأمريكية فقط. 


الفصل العاشر 
)22( قبعدما نجحت في Wie‏ 92.8 مليار دولار أمريكي في العام 1996 هربت من 


إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلند والفلبين رؤوس أموال بلغت قيمتها 12.1 
مليار دولار أمريكي في العام 1997. 


)32( ويشهد اطثال التالي على مدى الانخفاض الذي طرأ على أسعار شركات كوريا 
الجنوبية: فالقيمة السوقية لشركة سامسونغ إلكترونيكس انخفضت في غضون 
نصف عام فقط من 6.75 مليار دولار في أكتوبر 1997 إلى 2.4 مليار دولار. 


الفصل الثاني عشر 

)1( كان صندوق النقد الدولي على علاقة مباشرة بهذه التحولات. فدانتي agape‏ 
أحد LS‏ موظفي الصندوقء كان يعم لء في حقبة الدكتاتورية العسكرية, 
مستشارا للمصرف المركزي الأرجنتيني» ودأب على الإعراب عن رضاه وسروره 
بالصفقات التي تتم بين هذه الأطراف. 

(2) الشركة الإسبانية العملاقة Repsol‏ هي التي اشترت شركة البترول PT‏ 
وكانت هذه الشركة قد حققت,. loud‏ بعد» نصف أرباحها في الأرجنتين. على 
صعيد آخرء اشترت شركة عملاقة فرنسية معظم نظام الإسالة في الأرجنتين. 
ورفعت الشركة الفرنسيةء من بعد أسعار المياه في المحافظات والأرياف إلى 
نحو 400 في المائة. 


الهوامش 


)3( في يناير من العام 1995 حصلت المكسيك على قرض بلغت قيمته 47.8 مليار 
دولار أمريكي (كان 20 مليارا منه قرضا مقدما من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية). ومن خلال هذا القرض جرى إنقاذ المصارف العملاقة وصناديق 
الاستثمار. وبذلك بلغت مديونية البلاد إلى رقم قياسي جديد. 

)4( في منطقة cg gall‏ فقط, استثمر المدخرون 20 مليار يورو في سندات دين صادرة 
عن الدولة الأرجنتينية. 


الفصل الثالث عشر 

)1( وتنطبق هذه الحقيقة على الدعاوى التي أعلنها رئيس فنزويلا هوغو تشافيز 
خلال الفترة الواقعة بين العامين 2007 20125 فهذه الدعاوى لم تكن سوى 
تبجح أريد منه كسب ود الجماهير - ففنزويلا ظلت حتى بعد وفاة تشافيز 
عضوا Sele‏ في صفوف الصندوق» وواظبت على خدمة ديونها. 

(2) فرض هذا القانون الفصل بين المصارف التجارية المختصة بعمليات الادخار 
والتمويل التقليدية. ومصارف الاستثمارء التي سمح لها بمواصلة الدخول في 
صفقات تنطوي على مخاطر كبيرة. 

)3( المشتقات عبارة عن معاملات dle}‏ كان الهدف منها في أول الأمر التأمين ضد 
المخاطرء لكنها تحولت في سياق تعاظم أهمية الرأسمالية المالية إلى وسائل 
للمضاربة تزداد أهميتها على نحو متواصل. 

)4( للتدليل على ما oli‏ نسوق مثالا واحدا فقط: في العام 1992 ضارب اطلياردير 
جورج سوروس وآخرون معه على الجنيه الاسترليني» فأجبر بريطانيا على خفض 
قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة بلغت 25 في المائة» وعرض النظام 
النقدي الأوروبي لمخاطر كادت تقضي عليه بالكاملء وحقق ربحا زادت قيمته 
على مليار دولار أمريكي. 


الفصل الرابع عشر 

)1( من خلال عمليات التأمين على مخاطر عدم تسديد القروضء تستطيع المؤسسات 
المالية ليس التأمين على المخاطر الكامنة في القروض الممنوحة فحسبء بل 
وتستطيح» أيضاء تنحية المخاطر من ميزانياتها. 
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(2) بحسب تقرير أعده بنك التسويات الدولية, بلغت» قيمة المتاجرة بالعملات 
الأجنبية على مستوى العام في ديسمبر العام 2007, نحو 680 تريليون 
دولار أمريي. 

)3( فحركة Occupy Wall Street‏ (احتلوا وول «(Cy rw‏ نظمت نفسهاء لأول مرة, 
في أكتوبر من العام 2011 


الفصل الخامس عشر 

)1( في العام 2007, بلغ متوسط دخل الفرد في أيسلندا 70 ألف دولار أمريي. أي ما 
يعادل 6.1 ضعف متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية. 

(2) في العام 6 كانت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل إلى احتياطي المصرف 
المركزي من العملات الأجنبية - وهي نسبة يقدر مستواها الحرج بواحد إلى 
واحد (1:1) - قد بلغت في أيسلندا ثمانية إلى واحد (8:1). 

(3) في تقريره الصادر في الثالث عشر من يوليو 2008ء أشار الصندوق إلى أن تسارع 
نمو النظام المصرق الأيسلندي «يعرض الجهاز الل مصرفي إلى مختلف المخاطر 
ويقوض سلامته» أيضا. 

)4( وافقت الحكومة الأيسلندية على حل يقضي بتسديد الديون خلال 35 عاما 
وبسعر فائدة يبلغ 3 في المائة. 


الفصل السادس عشر 

Lb Lady (1)‏ أعلنته منظمة الأمم المتحدة, كان التفاوت الاجتماعي العام 2004 في 
أيرلندا أكبر تفاوت بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الأمم الغربية. 

)2( إن الخدع dag pall‏ التي انتهجتها الشركات العامية لخفض عبئها الضريبي 
من خلال الانتفاع بالتسهيلات المقدمة في أيرلندا وهولنداء خفضت» على 
نحو قانونيء الأعباء الضريبية قرابة 80 في SUI‏ إلى 90 في امائة. 

)3( القروض المخصصة للعقارات بنحو أو آخر» سجلت بين العام 2002 والعام 
8 قرابة 80 في المائة من إجمالي النمو الذي سجلته القروض الممنوحة 
في أيرلندا. 
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الفصل السابع عشر 

(1) إن أطانياء التي طالبت في بداية النقاشات» بضرورة الاتفاق على نظام إفلاس 
للدول المتعثرة. مم تتابع طلبها هذا بعزهة وإصرارء وذلك لأنها تعرضت لضغوط 
هائلة مارستها عليها الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول المنضوية تحت 
راية منطقة دول اليورو. 


الفصل الثامن عشر 

(1) خلال حملة انتخاب أعضاء GLb!‏ الأوروبي العام 1999 دفعت,. مثلاء الشركة 
الأمانية العملاقة سيمنز مليون مارك GUT‏ إلى حزب باسوكء دعما لسياسته المتعلقة 
بالقطاع الصناعيء وتعضيدا لعمليات الخصخصة المنفذة من قبل هذا الحزب. 

(2) فلا ممثلو الترويكاء ولا أعضاء قوة المهمات الخاصة يخضعون ما يخضع له دافعو 
الضرائب العاديون من المواطنين اليونانيينء فهم ليسوا بحاجة إلى تقديم وثائق 
حول مصدر الثروات التي ينفقونها على شراء العقارات والسيارات الخاصة وسفن 
النزهةء وسندات الديون وما سوى ذلك من أصول. 

)3( بسبب الاحتجاجات الصاخبة» ألغيت هذه الرسوم» بعد شهر واحد من فرضهاء 
أي وعلى وجه التحديد في يتاير العام 2014. 

(4) إن تخفيض تكاليف القطاع الصحي في أطانيا إلى 6 في المائة من قيمة الناتج 
القومي الإجمالي» يعني تقليص هذه النفقات بنحو 160 مليار يورو. 


)5( في العام 2013 بلغت النسبة الفعلية لمديونية الدول اليونانية 1.175 في ASU)‏ 


الفصل التاسع عشر 

)1( الشركة القايضة هي الشركة أو ا مؤسسة» التي تمتلك الأسهم المتداولة لشركات 
أخرى. وغالبا ما يشير المصطلح إلى الشركة المركزية التي لا تنتج السلع أو 
الخدمات بنفسهاء Lely‏ تشرف على تمويل وتخطيط وتطوير كل الشركات التابعة. 

)2( في العام 1974 قادت بعض الوحدات العسكرية انقلاباء كان الهدف منه توحيد 
قبرص مع اليونان» وعلى خلفية هذا التوجه احتلت وحدات عسكرية تركية 
شمال الجزيرة. وفي العام 1983 أعلن القسم الشمالي استقلاله فأسس جمهورية 
شمال قبرص التركية التي لايزال يعسكر فيها عشرة آلاف جندي تري. 
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الفصل العشرون 
(D‏ إن صغار المودعين وا مساهمين هم في امقام الأول المقصودون بعبارة «في المرتبة 
الثانوية». وبهذا ا معنى فإن الدائنين «من أصحاب الأولوية» هم مؤسسات 
رسمية من قبيل المصارف والدوائر الحكومية أو المنظمات المالية التي يراد لها 
أن تظل معفاة من تبعات الم1-لنه8. 


القصل الحادي والعشرون 
(1) بسبب قيامها بأنشطة غير قانونية, فرضت السلطات الرقابية الأمريكية بمفردها 
على مصارف عملاقة أمريكية وأجنبية عقوبات نقدية بلغت حتى العام 2014 
أكثر من 100 مليار دولار أمريكيء علما أن نصف هذه العقوبات كانت تعود 

إلى العام 2013. 


)2( فكما لو شاء القدر أن يؤكد صواب ما ذكرناه ها هناء أنقذ في أغسطس 2014 
المصرف البرتغالي «إسبيريتو» (اسمه الجديد هو نوفو بانكو) من التعرض إلى 
الإفلاسء من خلال مساعدات مالية بلغت قيمتها 4.9 مليار يورو هذا في حين 
كان صاحب هذا Grab!‏ يواجه في الوقت ذاته إجراءات قضائية بسبب اتهامه 
بسوء استخدام الثقة والتزوير وغسل الأموال. 

(3) هذه الأرقام مستقاة من التقرير الذي نشرته المنظمة ال معنية بحقوق الإنسان 
«أوكسفام» Oxfam‏ في يناير 2014. 


الفصل الثاني والعشرون 
(1) بلغ إجمالي الاستحقاقات المالية القدهة» التي انتقلت ملكيتها إلى مصارف USL‏ 
الغربية نحو 43 مليار مارك أطانيء علما أن هذه المصارف استحوذت على مصارف 
أمانيا الشرقية واستحقاقات هذه المصارف لقاء دفعها نحو 900 مليون مارك 
«jul‏ 
)2( وفق تصنيفات الاتحاد الأوروبي» فإن الفقير هو ذلك الشخص الذي لا يزيد دخله 
على 60 في GUI‏ من متوسط دخل الفرد الواحد. 
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.1950 من مواليد العام‎ GUT مواطن‎ m 

يه أستاذ الفلسفة في جامعة بريتوريا (جنوب أفريقيا). 

ا ترعرع في جنوب شرق آسيا. 

ج درس في الجامعات الأمريكية. 

چ عمل صحافيا ومترجما. 

* اهتم بخصائص العلاقات المتبادلة بين الاقتصاد والسياسة. 

mm‏ ركز منظوره على الأزمة AIL!‏ العائدة إلى العام 2008 وأزمة اليورو. 


m‏ اهتم بدور صندوق النقد الدولي في إدارة الأزمات. 


mM‏ من مواليد 1942 - العراق. 

.1975 دكثوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة فرانكفورت وجامعة دارمشتاد العام‎ m 

ا عمل بدرجة أستاذ في العديد من الجامعات العربية. 

* له مجموعة كتب ودراسات منشورة منها: «تاريخ الفكر الاقتصادي» «السياسة 
الاقتصادية بين dy Bil‏ والتطبيق»» «التحليل الاقتصادي بين الكينزيين والنقديين». «وجهة 
نظر نقدية في التضخم الاقتصادي». «المنهج النقدي في القوى المتحكمة في سعر الصرف 
الأجنبي»» «دور المحافظ الاستثمارية في تحديد سعر الصرف الأجنبي (نموذج برانسون)» 
«الأساس النظري لبرامج التصحيح الاقتصادي المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي» 
و«مخاطر التكامل امالي الدولي في البلدان النامية». 

«ا شرت له في سلسلة عاط المعرفة الترجمات التالية: «غوته والعالم العربي» العدد 
4ء فبراير 1995 «فخ العوطة» العدد 238 أكتوبر 1998 «نهاية pas‏ البترول» العدد 
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7 سبتمير 2004, «اقتصاد يغدق فقرا» العدد 335 يناير 2007 «انهيار الرأسمالية» 
العدد 371 ply‏ 2010. 

opt m‏ له ضمن إصدارات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الترجمات 
التالية: «الإمبراطوريات - منطق الهيمنة العالمية من روما القديمة إلى الولايات المتحدة 
الأمر «dS‏ «الرخاء المفقر»». «التدخل العسكري والأسلحة النووية - حول المبدأ الأمريكي 
الجديد بشأن استخدام السلاح النووي». «العقوبات الاقتصادية في السياسة الدولية» 
«الدولار واليورو»» «اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية في منطقة آسيا - المحيط الهادي», 
و«النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية». 
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